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الجزء اكات 


البحث رقم (14) 
الظهور التصوري؛ والظهور التصديقي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الأدلّة المحرزة» ص17. 

إلى قوله: «الوضع؛ وعلاقته بالدلالات المتقدمة) ص ."١‏ 

ثانيا: المدخل 

بانتهاء البحث السابق» نكون قد انتهينا من التمهيد الذي أعددناه 
للاواشة 'الدليل 'المشرق يتسيميهة :التترعي» والعفلن» ولنيدا الان بدواسة 
الاين لضن قو SA‏ امام را عن كان 

ا سينا أن ك فر الاليل ار اتر ع ف 
مقامات ثلانة: 

الأول: تحدين دلالات الدليل الشرعق 

كا عم LEE‏ 

ات ا ا 

م ا الدليل؟ ۰ 

الثالث: إثبات حجية دلالة الدليل 

فتلك الدلالة التي شخصناها للدليل الشرعي في المقام الال 
صدورها من الشارع في المقام الثاني» هل هي حجة بالمعنى الذي مضى 
للحجية أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ 

وا م ها الدليل ل ا الدلالة :التق رت ن 
الشارع؟ ٠‏ 

ولنبدأ بالكلام في المقام الأول من هذه المقامات» والذي يشمل 
الدليل الشرعي اللفظيء والدليل الشرعي غير اللفظيء ولننطلق في هذا 


٦‏ 000002 00 .000000000000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج۲ 
البحث من الدليل الشرعي اللفظي. 

لا كان الذليل العرض » اللقظ » بسكل في أفاط كما فام الل 
ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين 
الألفاظ والمعاني» ونصئّف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة 
الدليل اللفظي» والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. 

ولهذاء فى مسل الكل نيخت في الغلاقات: اللغوية القائمة جين 
الألفاظ والمعاني؛ لكي يمكننا ‏ فيما بعد أن نتعامل مع الدليل محل 
الكلام» ونميز بين درجات من الظهور اللفظي كما قلنا. 

ولنشرع ببيان أن الظهور نوعان» هما: الظهور التصوري» والظهور 
التصديقى, فما المقصود بكل منهما؟ وما حقيقتهما؟ 

ثانثا: توضيح المادة البحثية 

من الواضح أن الشارع إنما يوصل أغلب أحكامه الشرعية إلى 
المعنيين بالتشريعات» والذين يراد منهم استنباط الاحكام منها؛ بغية 
تطبيقها عن طريق اللغةء واللغة تتكون من الألفاظ والكلمات. ونقل إلينا 
المعانى المطلوبة من خلال هذه الألفاظء فالقرآن كله ألفاظء والسنة 
اھ افا 

وعندما تكون اللغة متكونة من الألفاظ والكلمات» وأدوات الربط 
فإذا أردنا أن نفهم مراد الشارع» لابد من فهم نظام اللغة التي نزل بها 
التشريع؛ فإن المشرع في تشريعاته يعتمد نظام المخاطبين» لا نظاما غريبا 
عنهم» وقد خوطب العرب بالتشريعات الاسلاميةء ما يعني: أننا إذا أردنا 
أن نفهم مراد الشارع» فلابد من الوقوف التام على العلاقات التي تحكم 
اللغة ونظامهاء مما يساعد على تصنيف اللغة بالطريقة التي تعين الفقيه 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Vases‏ 
على الاستفادة من الدليل اللفظي في استنباط الحكم الشرعي” 

ومن أهم المسائل المتعلقة بدلالة الدليل الشرعي اللفظي» هي تحديد 
رجات اون ورا وم طهر الفا على مى الظطهون 
التصوّري والتصديقي» فما المقصود من كل من هذين الظهورين؟ وما 
علاقة الوضع بكل منهما؟ هذا ما سنتكلم فيه في هذا البحث, فنقول: 

.١‏ الظهور التصوري (الدلالة التصورية) 

من قوانين أية لغة كانت» هي: أن الإنسان إذا سمع لفظاً موضوعاً 
لمعنى معيّن» وكان السامع عالماً بذلك الوضع» فإ مجرد سماعه ذلك 
اللفظ سيسبب تبادر المعنى الموضوع له اللفظ إلى ذهنه. 

فبسماعنا للفظة «ماء»» ينتقل ذهننا إلى ذلك المعنى الذي وضعت له 
هذه اللفظة لا محالة. وهو السائل الخاص المعروف ذو الصفات المعيّنة؛ 
فإننا نعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى الخاص دون غيره. 

ولا بشترط فى "اتفال دهتنا إلى المي المعروفه من اللفظ أن يكون 
ا افك الكلمة مه ا اهنفاك حا بجت لا عر :هذا 
الانتقال إلا إذا صدر من مصدر بهذه الصفات؛ فلو سمعنا اللفظ من 
إنسان» أو من غيره من عاقل» أو من غيره» من عالم بالوضع» أو من 
غيره» لا فرق في جميع ذلك؛ فإن ذهننا ينتقل بمجرد سماع اللفظ إلى 
تصور المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. 

إن انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى الموضوع له إنما هو من 
ا ا كما ا فى المتطق كرو الت ا إذا 
عاعك E‏ :ستاك إلى EA‏ 
هنا نسميها ونصطلح عليها بالدلالة التصورية؛ فإن الانتقال فيها إنما هو 
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من (تصور اللفظ) إلى (تصور معناه)» وخطوره في الذهنء وعليهء 
فتصور اللفظ بسبب سماعه يدل على تصور المعنى الموضوع له ذلك 
اللفظء وخطوره في الذهن. 

وكما قلنا في الحلقة السابقة: في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة 

من الألفاظ ومجموعة من المعانيء وفرقط كر اليو ساي ريت 
يحتلنا: ا ا انق ده :قور إلى تيون المع هذا 
الاقتران بيخ تور اللفظ وتسور المغعق»:وانتقال الذهن من أحدهما إلى 
الآخرء هو ما نطلق عليه اسم (الدلالة)» فحين نقول: «كلمة الماء تدل 
عن سات الخا ص نويه ذلك أن e‏ كلذة "رالماف) يردي الن 
ترز ذلك السائل: الشاشرة. وص ال د وا لرل أ: 
مدلول عليه باللفظ الذي هو (الدال). 

وكذا تسمى الدلالة المتقدمة بالظهور التصوري؛ من باب أن اللفظ إذا 
كان موضوعا للمعنی» وکنا نعلم ادع SÛ‏ سياه 
سيكون (ظاهرا) في ذلك المعنى» بمعنى : إن (تصوره) يكشف ذلك 
المعنى في الذهن, و(يظهره) إلى الذعن 7 

ولو تأملنا في ما تقدم من الكلام لرأينا أن الدلالة التصورية والظهور 
التصوري لا علاقة لهما أبدا بالتصديق والاعتقاد؛ فقد تعلمنا فى المنطق 
أن التصور هو: «إدراك الشيء إدراكاً ساذجاً» ونعني بالإدراك الساذج: 
الإدراك الخالي من الحكم, بمعنى: أنه لا يقترن معه أي حكم. ولا 
اعتقادء إيجابا ولا سلباء (الإثبات أو النفي)» ولا يصاحبه الإذعانء ولا 
اليقين؛ إذ الموجود في عالم الدلالة التصورية هو مجرد تصور المعنى 
وخطوره في ذهن السامع ليس ال 
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؟.الظهور التصديقي (الدلالة التصديقية) 

أ.الدلالة التصديقية الأولى 

ما تقدم من الظهور التصوري علاقة من جملة العلاقات اللغوية بين 
اللفظ والمعنى» ومن جملة هذه العلاقات: ما نسميه بالظهور التصديقى 
للألفاظ. وعندما نقول «التصديقي». فمن الواضح أن هنا شيئا لم 0 
موجودا فى الدلالة التصورية المتقدمةء» وهو التصديقء والاعتقاد 
او ي 

لو سمعنا الكلمة المتقدمة نفسها «الماء»» ولكن» هذه المرة سمعناها 
من متكلم» عاقل» ملتفت» عالم بوضع الكلمة للمعنى الخاص؛ فإن ذهننا 
هنا سينتقل إلى المعنى الموضوع له اللفظ كما قلنا بالتفصيل في الدلالة 
الأولى؛ فسماع اللفظ وتصوره سبب في تصور معناه ولهذاء سيخطر في 
ذهننا معنى الكلمة. 

إلا أن ما يزيد هناء هو أن ذهننا سيحكم هذه المرة بحكم لم يكن 
موجودا في الأولىء وهو: أن هذا المتكلم لمّا كان ملتفتاء عاقلاء عالما 
بوضع الكلمة للمعنى الخاصء فإننا نحكم عليه بأنه كان (قاصدا إخطار 
المعنى الخاص للفظ) بعمله ذاك؛ وعليهء فنطقه بالكلمة يكشف لنا عن 
قصده ذاك» ويدل على هذا القصد. فنحكم أنه كان قاصدا هذا المعنى 
بعمله ذاك» أعنى: النطق؛ والإخطار. 

a الفط دوفو ها معيو‎ Oo EE 
عليه بالدلالة التصديقيةء أي: دلالة اللفظ على قصد إخطار المعنى» وهى‎ 
لان اعا يور كك مق امخض مك واا كان وهنا أن‎ 
الكلام قد صدر من آلةء أو من شخص نائم مثلاء فلا تتحقق الدلالة‎ 


ل ممدهه 0000006 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
التصديقية؛ لأنه ليس لدى الآلة ولا النائم مثل هذا القصد كما هو واضح. 

وهذه الدلالة التضيديقئة الت تاها تسمى بالدلالة التستديقية الأولى» 
هی ال ا من من الدلالة ا 1ك مات دان 
تصدیقیتان للكلام. ۰ 

ب . الدلالة التصديقية الثانية 

وهناك دلالة ثالثة للكلام الصادر عن المتكلم الملتفت القاصد» وهي 
دلالة تصديقية أيضاء إلا أنها أعلى رتبة من الدلالة التصديقية الأولى التى 
رکا كان ف وکا کی اذى الاك کات کاک ون 
حين التلفظ بجملة كما في قول القائل مثلا: «الماء بارد»» وذلك 
بالتفصيل التالى: 

عدي شرن E E‏ لانتس كن قافن ولد الها ف عا 
«الماء بارد»» فإن لكلامه هذا ثلاث دلالات: 

الأولى: التصورية 

وهي ما تقدم بيانه؛ من دلالة اللفظ على المعنى وإخطاره في الذهن. 
فيخطر في ذهننا صورةٌ لمعنى (الماء)» وصورة لمعنى (بارد)» وصورة لمعنى 
الجملة «الماء بارد» ككل. هذا هو المدلول التصوري: مدلولان مفردانء كل 
واحد منهما إزاء كل واحد من اللفظين» ومدلول مركب إزاء الجملة. 

الثانية: التصديقية الأولى 

وهي ما تقدم قبل قليل أيضا؛ فإنه عندما يتلفظ المتكلم بالجملة 
المتقدمةء فإنه يحصل لدينا مدلول آخرء وهو أن المتكلم عند ما استعمل 
الجملةء كان (يقصد) اخطار المعنى في ذهن المستمع. 
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الثالثة: التصديقية الثانية 

وعلاوة على الدلالتين المتقدمتين» هناك دلالة ثالثة نسميها الدلالة 
التصديقية الثانية وهي دلالة الجملة على أن المتكلم قد قصد إخطار 
معناها بصورة جديةء لا هزلية أو عبثيةء أي: أنه أراد أن يخبرناء وأراد أن 
يحكي لناء أو قل: أراد أن يحصل عندنا فهم وتصديقة وحكم بأنّه إنما 
اغ المع وراد اق كف ناا يروةة العان سور جد 

هذه الدلالة عن المراد الجدي للمتكلم» وعلى قصد الحكاية والإخبارء 
هن الدلالة التى تعر عندها بالذلالة الد هة الكانية وبالدلالة على المراد 

وخا ا ى: الدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على القصد. 
وَالفَصدٍ فة كفت عة التذلول التصديق وها القصدد التذلول عليه 
لاط ير المي RE‏ اماد المعنى لا غير (قصد الإخطار). 
فيكون” المدلول هنا الندلول. افد لار وكون الذلالة الذلالة 
الد ار وار کون القن (قصد الإخبار) و(قصد 
الحكاية)» أو قل: (قصد الاخطار عن جد وقصد)» فيكون المدلول هنا 
المدلول التصديقى الثانى» والدلالة, الدلالة التصديقية الثانية. 

وعلى ما م فالكلام الصادر من النائم له مدلول تصوري فقطء 
تيدم الكلام الصادر من المتكلم الهازل له مدلول تصوري ومدلول 
تصديقي أول» والكلام الصادر من المتكلم الجاد له مدلول تصوريء 
ومدلول تصديقي وله ومدلول تصديقي ثاني. 

وعلى هذاء فليس من الصحيح أن نقول: إن (كل) كلام صادر من 
المتكلم لد ثلاث دللات اليس كذلك؟ 
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رابعا: متن المادة البحثية 
الأدلة المحرزة )١(‏ 
الدليل الشرعي 
اا ولات اللاليل ان * 
ت ا ا 
ES ESOS‏ 
الدليل الشرعي )١(‏ 
تحديد دلالات الدليل الشرء ˆ 
ا و 
5 الذليل ال فر ا 
١.الدليل‏ الشرعي اللفظي ٠‏ 


تمهيد 

لا كان الدليل الشرعي اللفظي يتمّل في ألفاظ يحكمها نظام اللّغْةٍ 
ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين 
الألفاظ والمعاني» ونصئّف اللغة بالصورة التي تساعك على ممارسة 
الدليل اللفظي” والتمييز بين درجاتٍ من الظهور اللفظى” . 

الظهور التصوري والظهور التصديقي 

NE SAEED‏ اش لما إل امي 
الميية "١‏ بو كلك ذا "موقا ها من قات و ولك فى هذه 


(١)وهي‏ الدلالات الثلاث للكلام؛ إذ كلها (دلالات لفظية)ء فلا تنس أبدا. 


(۳)لا غير ملتفت كالنائم أو المجنون. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي N aabee asses‏ 
الخاد ق الم فة ا ا ن 
ا o‏ ل 
Oa A a EY‏ 

فهناك - إذاً - دلالتان لكلمة (الماء). 

إخداهما: الدلالة الفاعة تى فى خالا االصدور من آل ,تمش 
بالدلالة التصورية. 

والأخرى: الدلالة التي توجَدٌ عند صدور الكلمة من المتلقظ 
الت دو اد ا 

وإذا ضم للد الولوقك EU ARENG‏ 
استكثفنا أنه یرید أن يُخطر في ذهننا معنى (الماء)» ومعنى (بارد)» 
ومعنى جملة: «الماء بارذ» ككل. كك 

وله لماه يوي أن نمو ذل عليه 

والجواب: :إن تلفظه بهذه الجملة يدل غاد على أذ المتكله 
يريك بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء» ويقصث الحكاية عن ذلك بينما في 
بعض الحالات لا يكون فاضا ذلك كما في حالاات و الهزل؛ فان" ل 


0 حالة السماع من إنسان ملتفت. 

(۲)فهو (قصد الإخطار). 

(۳)إذ لا قصد للآلة لكي نكتشفه؛ فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 
(٤)لکی‏ يكون قاصدا. 

(6)وهي دلالة الكلام على القصد. 

(1)لا غيره. 

(۷)وهذه دلالة تصديقية أولى لحد الآن. 

(6)لأن المتكلم يكون جادا لا هازلا عادةء وأما الهزل؛ فهو أمر خلاف العادة. 
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لا يقصد إِنَا إخطار صورة المعنى في ذهن السامع فقط'", على خلاف 
المتكلم الحا 

فالمتكلّم الجا حينما يقول: «الماء بارة». يكتسبا كلامه ثلاث 
دلالاتي هى: الدلالة التصورية المتقدمة والدلالة التصديقية المتقامة 
NLS‏ اله NE‏ ل )لوكلا e an OO‏ 
اللحكارة والحضان عن بروةة الات وسقي بالدلالة 9 المراد الور > 
كما ت :بالدلالة اة اة 

و الهازل حين 1 اا بارة). فلكلامه دلالة رن ودلالة 
YE Bea EL Ao a‏ 
ا E i PG O E‏ 

وهكذا؛ أمكن التمبيز بين ثلاقة أقستام من :الدلالة ”© 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو كان الإنسان نائماء فقال لعبده: «أعطنى ماء)ء فحينئذ: 

O DESR وع نوناعيو‎ ١ 

ب - ليس لهذا الكلام دلالة تصديقية أولى؛ لعدم قصد إخطار معنى 


(١)فالهازل‏ أيضا لكلامه دلالة تصديقية أولى» وهي دلالة الكلام على (قصد 
االإخطار) كما قلنا. 

(۲)المدلول الجدي» أي: الذي قصد إخطاره بجد. 

(۳)وقاصدا الجد. 

(٤)وثلاث‏ رتب منها. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي  [ [1 [| ess‏ [ [ 1000 
العبارة من القائل؛ بعد كونه نائما. 

ج - ليس لهذا الكلام دلالة تصديقية ثانية؛ لوضوح أنها متفرعة على 
وجود الدلالة التصديقية الأولى. 

د لا يفهم العبد أنه يجب عليه أن يأتي مولاه بالماء؛ بعد عدم وجود 
الدلالتين التصديقيتين؛ فإ فهم الوجوب متوقفة على ذلك. 

التطبيق الثاني 

«(وقع الخلاف بين المحققين الما رن فى تحديد موضوع اسا 

اد الدلذلة التصووية 

ال ا ل ل 

لاله لتد ااال 

وهي الدلالة على إرادة المتكلّم وقصده لإخطار المعنى والمدلول 
التصوري إلى ذهن السامع. وهذا لا يكون إلا حيث يكون هناك كله 
عا دو تيد رشعو الك 0 ولول 

“د الذلالة السك ف الجدية 

وهي الدلالة على أن المتكلّم ليس هازلاًء بل مريد جداً للمعنى 
حكاية أو إنشاء. وهذا أخص من الثانى أيضا؛ إذ الدلالة التصديقية 
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E OT‏ 

UE | تو و‎ EO 

اك الاسفادة من سل فى العف ا کک ا 
الف دادع قن ا و 

E‏ حاول أن تشخص مصطلحات جديدة في هذه العبارات لم تمر 
عليك فى البحث واستطعت ان تفهمها مما ورد فيه. 

٣‏ حاول تجضن يعن اعمات الى ل تمر عك فى البح 

٤‏ حاول تشخيص فائدة بحث اليوم من بعض ما ورد في العبارة المتقدمة. 

التطبيق الثالث 

قال السيد الإمام يل في كتاب الطهارة في باب كيفية التيمم: 

«أما ما دلت على أن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين» كصحيحة 
اسماعيل الكندي عن الرضا 252 قال: (التيمم: ضربة للوجه» وضربة 
للكفين). . . » وأما صحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة المشتملتان 
على الذراعين إلى المرفق» فهما محمولتان على التقية» " 

أ- ما المقصود بالتقية؟ 

ب - في حالات التقيةء يكون لكلام المتكلم دلالة تصورية؛ كما أنه 
يشتمل ‏ أيضا ‏ على الدلالة التصديقية الأولى؛ فإن المتكلم قد قصد 
اطا ا فعا ال أنه قله ر "ان الب له اللالالة 
O a‏ له مرا دااع بلق[ قطان EAA‏ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)؛ ج٤»‏ ص٦٠٠.‏ 
(؟)كتاب الطهارة للسيد الإمامى ج7. ص126. والروايات مذكورة عنه أيضا. 
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ليس له قصد إخطار المعنى جداء ولم يُرد هذا المعنى إرادة جديةء بل 
بغرض التمويه ليس إلا. أين مرت عليك هذه المعلومة في البحث؟ 

سادسا: خلاصة البحث ۰ 

١‏ دلالة اللفظ على المعنى نوعان: تصورية» وتصديقية. 

5 المقصود بالتصورية: دلالة اللفظ على معناه الناشئة من خطور 
المعنى من اللفظ في الذهن» وإن شئتء فقل: إنتقال الذهن بسبب اللفظ 
إلى معناه. 

”'- وأما التصديقية» فهى قسمان: 

الدلالة التصديقية الأول : وهي كشف اللفظ عن قصد المتكلم إخطار 
المعنى الذي يدل عليه اللفظ ودلالته عليه. 

الدلالة التصديقية الثانية: وهي كشف اللفظ عن أن المتكلم عندما 
أخطر اللفظء واقطنن إخطار مناه فى أذهاتقاء فإثما كان قد ذاك جديا 
a,‏ 

٤‏ وليس معنى هذاء أن جميع الألفاظ لها هذه الأنحاء من الدلالةء بل 
يختلف ذلك من حالة لاخرى؛ فإن كلمة «الماء» ‏ مثلا ‏ إذا صدرت 
من اصطكاك حجرين» فليس لها إلا الدلالة التصورية» بعكس ما لو 
كانت قد صدرت من متكلم ملتفت؛ فإن الدلالة التصديقية الأولى 
موجودة أيضاء ولو لم يكن هازلاء فإن الدلالة التصديقية الثانية أيضا 
تكون موجودة وإلاء فلا. 

سابعا: إختبارات 

1+ إحكيا زات تعليمية تة 


-١‏ ما المقصود بالدلالة التصورية؟ أذكر مثالا على ذلك. 
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"١‏ ما المقصود بالدلالة التصديقية؟ أذكر مثالا على ذلك. 

۳ ما المقصود بالتصديق الوارد فى قوله: «الدلالة التصديقية)؟ 

كذها الفوق نين الال الس يفيه لز لى والدلالة التصديقية الثانية؟ 

5 هل يمكن أن تكون جملة ما ذات دلالة تصديقية أولىء بلا أن 
RS NSS‏ لماذا؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما علاقة التصديق الوارد فى هذا البحث بالتصديق الذي مر عليك 
في درس المنطق؟ 

ما العلاقة بين قصد الإخطارء وقصد الإخبار؟ 

۳ ذكر المصنف يش أن الهازل ليس لكلامه دلالة تصديقية ثانية ألا 
يمكن أن نقول: بل له هكذا دلالة. وهي دلالة الكلام على عدم كونه جاداء 
أو قل: على كونه هازلا؟ لماذا؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص771. 

"ل كتاب الطهارة للسيد الإمام» ج۲. ص176. والروايات مذكورة عنه 
اشا 


البحث رقم (15) 
الوضع» وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الوضع» وعلاقته بالدلالات المتقدمة» ص 7/. 

إلى قوله: «الثالث...» ص "ل. 

ثانيا: المدخل 

نشرع بهذا البحث بدراسة العلاقة بين الوضع وبين كل من الدلالات 
الثلاثة المتقدمة للكلام بادئين بالدلالة التصورية. 

وما سيتطرق إليه المصنف ي هناء هو: حقيقة هذه الدلالةء وأنها 
غد مع بين الل وال بحي كو لورد اله ا سينا 
مسيّبا للوجود الذهني للمعنى, وهذا ما لا يمكن أن يحصل بدون مبرر 
وت ها اول الأطيوليون قور هله ا واک هنا يعدن هذه 
المبررات: 

وار هذا اله روي نه هذه ارات 

وهنا الحم الاك 

والثاني: الوضع» الذي هو الاعتبار. 

و د ق هذا الت كسد ين المبورية إن قتاع أله ال 

فالثا: توضيح المادة البحثية 

توجيه السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى وخطوره في الذهن 

تقدم تصوير الدلالة التصورية» وقد رأيناه كيف أن تصور اللفظ كان 
سببا لتصور المعنى وخطوره في ذهن السامع» وعلى هذا فإنه يمكن 
القول بأن الدلالة التصورية تكشف عن علاقة سببية بين اللفظ والمعنى؛ 
على وجه يكون ذكر اللفظ سببا لانتقال الذهن إلى معناهء وبعبارة 
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مر تضون اللفظ ندل على توو المع بسنب أن تور اللفظ 
سببة لتصور المعنى. 

ولاب من أن ننتبه هنا إلى حقيقة مهمة في علاقة السببية المتقدمة 
الذكرف روج قا سكف ردقه اندي دل كد نور يذ لذ فار 2 
فاللفظ الذال يكوك سنا تحقيقيا التضور: وحضوو المعتى فق الذهن: 
NS‏ الفط "لوقيو المعو حفن NAN‏ 
الموضوع له هذا اللفظ نعم» هذه السببية الحقيقية عالم وجودها الذهن 
لا الخارج» إلا أنها تبقى مع هذا أمرا حقيقيا لا اعتباريا. 

وعلى هذاء فنحن نعلم بأن العلاقة بين التصورين: تصور اللفظ 
وتصور المعنى» علاقة سببية وعلية» وما نريد الوصول إليه في المقام 
إنما هو تشخيص السبب وراء هذه العلاقة السببية» اي: من اين جاءت 
هذه العلاقة وتولدت؟ 

وبعبارة أخرى: لما كانت السببيّة بين شيئين لا تحصل بدون مبرر 
إتجه البحث نحو تحليل هذه العلاقة؛ لاكتشاف ما يبررهاء ويوجههاء 
رھ اشاب و ا و تراك وا شن هد المتعال: 

النظرية الأولى: السببية الذاتية ٠‏ 

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن هناك علاقة ذاتية بين اللفظ 
الف وان السببية محل الكلام هي سببية ذاتيةء من قبيل: العلاقة 
الذاتية القائمة بين العلة والمعلول. ومن قبيل: العلاقة الذاتية القائمة بين 
الآئز والمؤئرة فلفظ إماء) يقتضى الدلالة على معت _ماء يدان 

وبعبارة أخرى: السببية التي نتكلم عنها سببية لم تنشأ من جعل 
جاعل» ولا من وضع واضع» فهي كالإحساس بالحرارة عند وضع اليد 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ROR see‏ ا اا 
فى النار مثلًا؛ فإن هذا الاحساس لا يتوقف على جعل واعتبار وتدخل. 
EAN‏ 

لكن من الواضح أن النظرية المتقدمة باطلة؛ إذ يلزم منها لازم باطل لا 
يمكن القول به. وقبوله» ولا توجيهه توجيها عقليا منطقيا؛ فإن القول 
بالسببية الذاتية يستلزم علم جميع الناس بجميع اللغات؛ كما هو الحال 
في النار والحرارة الذي قدمناه قبل قليل؛ فهو لا يتوقف على تعلّم 
وجعل وتفسيرء ولمّا كان التالي باطلا بالوجدانء فالمقدّم مثله. 

فهذه النظرية باطلة. 

النظرية الثانية: نظرية الاعتبار 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى 
ليست علاقةً سببية حقيقية كما كان الأمر عليه في النظرية الأولى؛ وإِنّما 
كي حلانة ا ا الى حرم نيا الراك وريه 
يعتبر هذا اللفظ لذاك المعنىء فيقول مثلًا: اعتبرت لفظ (ماء) لهذا السائل 
المعروف» أو من قبيل العملية التي يتم من خلالها تسمية الأشخاص» 
فيعتبر الوالد اسم «علي» لهذا المولود الجديد. 

وعندما نقول: إن العلاقة ناشئة من الوضع بعمل الواضع» فإن معنى 
ذلك عدم أية علاقة بين اللفظ والمعنى قبل الاعتبار والوضعء وإنما تنشأ 
بعد الاعتبار» والوضع» وإطلاع الاخرين على تلك العمليّة. 

ما يعنيه الكلام السابقء هو: أن (الاعتبار) الذي مارسه الواضع هو 
الذي أوجد علاقة السببية بين تصوّر اللفظ وبين تصور المعنى» وهو ما 
يوجّه عدم فهم المعاني من قبل غير المطلع على عملية الوضع» أي: من 
أصحاب اللغات الأخرىء ممن لم يتعلم اللغة الأخرى» فلا يرد ما أورد 
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على النظرية السابقة على هذه النظرية. 

المسالك الثلاثة في حقيقة الاعتبار 

هناك ثلاثة مسالك في حقيقة الاعتبار؛ وذلك من حيث بيان نوع 
(المعتبر) الذي يمارسه المعتبر: 

ااا ` 

بمعنى: إن الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى» فإنه يعتبرُ اللفظ سبباً 
لتصوّر المعنى» فاللفظ قبل الاعتبار لم يكن سببا كما تقدم في النظرية 
الاولى» وإنما صار سببا ببركة اعتبار الواضع لهذه السببية. 

الثاني: اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى 

وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يصل السامع إلى فهم ما يقصده من 
المعاني» فإنه يحتاج إلى أداة لذلك ووسيلة ليتم بها غرضه» ويحقق 
هدفه» الذي هو التفهيم وما تلك الأداة والوسيلة إلا اللفظء ولكن» كيف 
له أن يجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى وإخطاره في ذهن السامع؟ 

والجواب: بعض الأدوات تحتاج إلى عمل خارجي» كصنع المفك من 
الحديد مثلا لكي يستفاد منه وسيلة لفك البراغي» ومرة أخرى» لا يحتاج 
ريعي غارص ول اساد فق الك والحدين و غر ها واا غاية ما 
اة ف ا هو عمل نفسانء اعتباري لا خارجى؛ وذلك 
باعتبار اللفظ أداة للتفهيم» فيتم انتاج ا ا ا الواضع» 
وجعله. وافتراضه» فإذا اراد تفهيم معنى من المعاني بعد ذلك فإنه ليس 
عله الا أن فد ما اعد آلة ووسيلة للك والاستفاذة ا تكرن 
تا ا 

ومما بيناه هناء يتضح الفرق بين المسلك الأول والثاني؛ فإن الأول 
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جحل اة يننا التاق حل للأداتية) .ها يى الفؤارق التى بها 
المسلكان» من قيل: ان ا كان ا ا خلافا 
للسبب؛ فبمجرد تحقيق السببء المفروض أن يتحقق المسبّبة وهو 
خطور المعنى في ما نحن فيه» بينما تحقيق الأداة وخلقها بعملية الوضع 
لا يعنى ذلك؛ فإن المفكً الذي ضربناه مثلا لا يمكن الاستفادة منه إلا 
ابي ET‏ د 

الثالث: ا شعت النعك 

ويذهب أصحاب هذا المسلك إلى أن الاعتبار الذي قام به الواضع 
هو «جعل اللفظ على المعنى»» وبعبارة أخرى: اعتبرَ علامية اللفظ على 
المعنى» وهو من قبيل: وضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ في الطرق؛ 
ليعرف المسافر - بمجرّد مشاهدته للأعمدة - المسافة التى قطعها 
الا :الاي ا ٠‏ 

أو من قبيل: وضع إشارات المرور المختلفة؛ إذ يخطر المعنى بمجرد 
رة هذه الأشارات: امات غانة لامي ان الانتفال ف العللانات 
الخاوجية يدت فى الامو ر الكريية والانغال فى عانم الل يخدك 
في الامور الاعتبارية. 

تدك انالك اف المدرؤقةشن رة ال الى ت ةد 
الكلام عنها بين اللفظ وتصوره وبين تصور معناه» وبناء على هذا 
تحصل علاقة السببية» نعم» هي سببيةٌ اعتبارية لا ذاتية كما كان أصحاب 
النظرية الاولى للسببية يدّعون. 

الموقف من هذه النظرية 

إذا أردنا أن يكون لنا موقف فني صحيح من هذه النظرية الثانية 
للسببية» لابد أن نوضح المداعى أولاء ومن أن نوضح الدليل ثانياء فنرى 
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العلاقة بينهماء وأ الدليل هل يثبت المدّعى أم لا؟ 

أما المدتعى» فهو ما تقدمَ من العلاقة الحقيقية الواقعية بين تصور 
اللفظ وتصور المعنى» هذا هو المدعى. 

وما الذليل: فقي الق عن انالك التلانة فى ترجه المعتز 
الواضع» فأنتجت علاقة السببية. 

وبهذاء يتضح المشكلة التي تقع فيها هذه النظرية بجميع مسالكها 
الثلاثة؛ إذ كيف يمكن لعملية اعتبارية ذهنية إنتاج أمر حقيقي» وهي 
السببية التي نتكلم عنها في المقام؟! 

وبعبازة أخرى «الاغكان قملية ذهية ها السنية أمروؤافي” قف 
وإن كان عالمه عالم الذهن وعالم الوجود الذهنيء بمعنى: أن الوجود 
الذهني للفظ في ذهن الإنسان العالم باللغة» يكون سببا حقيقيا لوجود 
المعنى في ذهنه ومن الواضح: أنه له يمكن أن يوجد الام الواقعي 

وإذا تأملنا جيدا فى هذا السبب الذى ذكرناه لرفض هذه النظرية 
اا “ود ناه ا عا ردا يه" النطوية الأرق فان ودا لتك 
النظرية كان متوجها للعمود الفقري لتلك النظرية؛ بحيث لم يبق لتلك 
النظرية باقية يمكن الاحتفاظ بهاء وأمًا الرة الذى رددنا به هذه النظرية 
الثانية» فإنما كان متوجها إلى عدم وجود توجيه صحيح لعملية الاعتبار 
ر بحيث يوجة نشوء علاقة سببية حقيقية في المقام ولهذاء نفهم من هذا 
الرد أن المصنف يقبل بالنظرية الثانية إلا أنه لم يقبل بأي مسلك من 
المسالك الثلاثة في توجيه هذه العملية» بحيث تنتج أمرا واقعياء وهذا 
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هو السبب الذي جعل غير المصنف يرفض هذه النظرية» وإبداء نظرية 
أخرى في مقابلها. بحيث ترفض عملية الاعتبار من أساسهاء وهذا ما 
سنتعرض له في البحث القادم بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الوضع؛ وعلاقته بالدلالات المتقدامة 

والدلالة اص هي في ج علاقة سببية 0 تصور اللفظ 
وتصور المعنى' ". يلكا كانت سي بين شيئين 02 بدون مبرر 
ا الت إلى تبريرهاء ون هنا كات عله االات 

الأول تقال الس لذ قو بق كرت O N‏ الا على لماعتي 

سبباً "“لإحضار صورته. 

0 ل سقوط هذا الاحتمال؛ لما هو معروفة بالخبرة 

والملاحظة؛ م عدم وجود أنه دلالة اأ ر لدی الإنسان قبل الاكتساب 


الثاني إفتراض أ ال المذكورة نات من وصع و اللففل 
ا “» والوضع؛ نوغ اعتبار يجعله الواضم وإن اختلف المحققون في 


(١)كأنما‏ اعتبر المصنف هذا الأمر قضية مسلمةء ولهذاء لم يذكر لها أي دليل» وإنما 
اتجه إلى بيان وجههاء وما يبررها. ولا يخفى أن هذه القضية هى التى كانت المنطلق 
لكل هذا البحث وما ورد فيه من توجيهات» فالبحث هنا بحث تحليلى كما يعبرون 
عنه؛ حيث أصل العلاقة السببية محرز ويتجه الكلام نحو توجيه تلك العلاقة. 

هذ "فى الحققة ير ا الذرقية<ةاللفظ ا هيت :ا ان رر 
اطا ا 

(۳)فكيف تكون العلاقة ذاتية؟! 

(٤)هذا‏ هو أصل هذه النظرية الثانية. والباقي مجرد مسالك لتوجيه ما اعتبره 
الواضع: أي: (المُعتبر من قبل المُعتبر). 
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عة المعتبّر؛ فهناك من قال: إِنْه اعتبار سببية اللفظ لتصوّر الف ` 

ومّن قال: إِنّه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى "ومن قال: ار 
كون اللفظ على المعنىء E‏ الأعمدة على رؤوس الفراسخ 

yy‏ ا ف 
سببيةٌ واقعية” “بعد الوضع””» ومجرئة أعتبار: کول شيء سبباً لشي أ 
اعقاو ا فارج هذا 00 لذ يعن الميينة نواقما. ف لأصحاب 
مسلك الاعتبار في الوضع أن يُفستروا کا نشوء السببية الواقعية 
الاعنيان الد كور“ E‏ لكو فيد ا E‏ ا 7 
ا ين إلى اختيار الاحتمال لالت الاي ٠‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

قال المصنف يل في خارج بحثه الشريف: 

«الجهة الاولى: في تشخيص حقيقية الوضع 

فممًا لا إشكال فيه أن اللفظ مع المعنى» بينهما في ذهن الإنسان 


لعزا هن الماك الأول وهو جلك اعدا السينة: 

(؟)هذا هو المسلك الثانى» وهو مسلك اعتبار الأداتية. 

ALE aE EG‏ اتاد الاي 
(٤)حقيقية‏ وإن كان عالمها عالم الذهن والوجود الذهني. 

E N E E E) 
٠ بلص مما أوردناه عليه هنا فى الوت التالية بعونة تعال:‎ 

امن اتلکن آلا والقالك لضا 

E روف القاهة اعرد‎ Oe 

RA‏ اله الوق ور ی ی ونه الى المت 
التالى أيضا. : ٤‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي a‏ الوا ام سفوا لبتم اموا ا ا 
العالم بالوضع سببية حقيقية في عالم الوجود الذهني» بمعنى: أن الوجود 
الذهني للفظ في ذهن الإنسان العالم باللغة» يكون سببا حقيقيا لوجود 
المعنى فى ذهنه. 

فهناك سببية وملازمة حقيقية في عالم الوجود الذهني بين الوجود 
الذهني للفظ والوجود الذهني للمعنى» فمتى ما سمع الإنسان العالم 
باللغة كلمة 7زماء)م القن فى دة ضور مع الماعة وهو المشفى 
بالدلالة التصورية: 

فهذه الدلالة التصورية» معناها - بحسب الدقة ‏ الملازمة والسببية بين 

كما نة فا إشكال كه “أن كله السيبية القائمة: حتفيقة ن 
الوجودين الذهنيين للفظ والمعنى» ليست سببية ذاتية بحيث لا تحتاج 
إلى جاعل» وإلى سبب خارجي» يعني: إن اللفظ بذاته لا يكون سببا 
لانتقاش المعنى في ذهن السامع ما لم ينضم إليه أمر خارجي؛ وإلاء لما 
بنفسه سببا لانتقاش المعنى في الذهن, إذن لما اختلف العالم بالوضع 
عن الجاهل بالوضع بشيء. 

فاذا ضممنا هاتين القضيتين إحداهما إلى الأخرىء. وهى: إن اللفظ 
سبب لوجود المعنى ذهنا ولتصوره فون ذهن السامع» والقضية الثانية, 
وهي: إن اللفظ بذاته لو خلى وطبعه بدون أن ينضم إليه أمر خارجيء 
اله لافل و تومن" الى ناركن > ودا الف الخار سحن انفشام إل 
اللفظ هو الذي أوجب صيرورة اللفظ سببا للمعنى في عالم الذهن, 
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بحيث ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. 

فمن هناء يقع الكلام في حقيقة هذا الأمر الخارجي» ما هو هذا الأمر 
الخارجى الذي ببركته وبانضمامه حصل بين اللفظ والمعنى هذه السببية؟ 

هذا الأمر الخارجي نسميه: الوضع»"" 

أت اش مين هذا النص في فهم» وتوضيح, ورد المنشأ الأول الذي 
ذكره المصنف يكل فى هذا البحث. 

مد طروي هذ" للع الى الرفيه اللنيقة الكو N‏ 
قن نهدا الت 

ا البحث 

-١‏ تطرق المصنف يشل في هذا البحث إلى علاقة الوضع بالدلالات 
الثلاث المتقدمةء وبدأً بالدلالة التصورية: فذكر حقيقتها أولاء وأنها علاقة 
العا ن تور الا و توو المع ثانا 

ان ا ار شا لا فى اا هر الت اا ان 
کون دات الق سا لكتعطان معناه. 

۳ ور هذا المنشأ هو أنه لو كان صحيحاء لكان مجرد سماع اللفظ 
سببا لتصور المعنى حتى لو كان لأول مرةء وقبل أي تعلم لمعاني 
الألفاظء وهو أمر واضح البطلان. 

٤‏ ومن جملة ما ذكر منشأ للسببية في المقام هو الوضعء الذي هو 
عملية اعتبار يقوم بها الواضع» وإن اختلف الأصوليون في حقيقة «المعتبّر) 
إلى مسالك» هي: اعتبار السببية» واعتبار الاداتية» واعتبار العلامية. 

ووذ هذا الغا برد أساسه؛ فان مجرد اعتبار شيء سببا لشيء آخر 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲» ص/7. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Wenner Seat‏ 
لا يوجب جعله سببا حقيقيا واقعياء والحال: أن السببية محل البحث أمر*ث 
واقعي؛ فكيف يكون منشؤه غير واقعي؟! 

اسا اا ۰ 

EEE‏ تعلمية 

أ اهي 'حقيقة الدلالة التصورزية؟ وما معناها؟ 

اانا افيد ننظوية ا المذكور ةف البعة روما لدی 
يرد عليها؟ ۰ 

٣‏ ما المقصود بقولهم: «إن السببية قد نشأت من الوضع»؟ 

4 ما هي النظريات المطروحة في تصوير «المعتبر»؟ وما الذي أورده 
المصنف يش عليها؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل ذكر المصنف دليلا على ما ذكره من أن الدلالة التصورية هى 
في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى؟ وضح ذلك. 

١ نوين اللفظ المع‎ EN نعف‎ E 

۳ - قلنا في رد النظرية الثانية في تبرير السببية محل الكلام: إن 
الاعتبار أمر الذهني لا يمكنه أن يكون منشأً لأمر حقيقي» هو السببية 
محل الكلام؛ فإنها وإن كاثت. أمزا ذهماء إلا أنه أمز دهان حقيقي» 
والسببية سببية حقيقية واقعية. 

كيف يمكن أن يكون الأمر الذهني حقيقيا وواقعيا؟! 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ۰ 

-١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف تثل. 
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"- بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲» ص۷ 
۳- محاضرات في أصول الفقه. ج١.‏ ص 47 ."٤-‏ 


البحث رقم (51) 
الوضع» وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام (۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الثالث: إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع» ص" 

إلى قوله: «والتحقيق: إن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني» ص٤۷‏ 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام ‏ ولا يزال ‏ في تبرير السببية التي نحس بها بين تصور 
اللفظ وبين تصور المعنى في الدلالة التصورية» وقد ذكرنا في بحثنا 
السابق تبريرين» واتضح أنهما غير تامين» ونواصل الحديث في هذا 
الموضوع في بحثنا هذاء فنذكر واحدا من أهم هذه التبريرات» وهو ما 
ذهب إليه السيد الخوئي يش من مسلك التعهّد؛ فقد ذهب إلى أن 
ا الرضم إلا أنه اليس الاعتبار“بل هى أمر انحن وه ما 
يسمى بالتعهد. 

سنذكر في هذا البحث وجهة النظر هذه وما تقتضيه من فرق بين 
EIN E‏ الاق ارا موسا كر افونا مهنا تمن انا 
يترتب على ذلك» ثم في آخر المطاف - نذكر ما يرد على هذا 
المسلك الجديدء مما يجعله غير صالح لتفسير علاقة السببية بين اللفظ 
والمعنى بالتوضيح الذي ذكرناه لحقيقة هذه السببية. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

توضيح نظرية التعهد في الوضع 

موا« لخادمو مدعل لام مقر اف NE‏ 
الاعتبارء صار بعض المحققين إلى البحث في هذا المجال» ومن هؤلاء 
المحققين المحقق الخوئي يشل الذي ذهب إلى أن السببية محل الكلام 
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سببُها الوضع والتباني أيضاء شأن هذه النظرية شأن النظرية السابقة إلا 
أن الفرق يكمن في حقيقة هذا الوضع؛ إذ يذهب السيد الخوئي تك إلى 
أنه (التعهد) لا الاعتبار. 

وحاصل مبنى التعهد: أن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهن - وهي 
السببية الحقيقية الواقعية - نشأت من تعهّدٍ من قبل الواضع بقضية 
شرطيةء فالوضع تعه بقضية شرطية من تاثيراته إيجاد ملازمة حقيقية 
بين الشرط والجزاء في ذهن السامع؛ بحيث يصبح أحدهما دالا على 
الآخر؛ من باب دلالة أحد طرفى الملازمة على الطرف الآخر لها. 

وأما الطرفان فى هذه القضية الشرطيةء فهما: الإتيان باللفظء وقصد 
تقوم المح نومع يقدية :لاضن أن الباق باللففة فاخي القن 
حالة إحداثه في نفسه أنه يقصد تفهيم المعنى الخاص لهذا اللفظ الذي 
عيّنه الواضع سلفا. 

وبهذا العمل يصبح (الإتيان باللفظ) دالا على (قصد تفهيم المعنى)» 
من باب دلالة أحد المتلازمين على ملازمه. وهذا هو معنى الدلالة 
التصديقية. 

هذه هي حقيقة مسلك التعهّد. 

الفرق بين مسلكي: التعهد والاعتبار 

ولق ماف الغبارات الاه ف ان اتلك المدكون ل بك أن 
نصل إلى فرق انا رول وين EN‏ وهما: 

الفرق الأول: الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية على التعهد 

أن الوضع بناء على مسلك التعهّد سيكون هو السبب في الدلالة 
الع اة ع الزلالة ال “يتنا شا يدناك الإا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي esse Seas‏ اا 
لا يكون الوضع سبباً إلا للدلالة التصوّريّة. وهذا فرق مهم بين المسلكين. 

وبيانه: 

قلنا: إن الدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على قصد الإخطارء وهو ما 
يمكن التعبير عنه بتعبير جديد بقولنا: قصد التفهيم» فإن كانت دلالته 
على قصد الاخطار لا غيرء فهى التصديقية الأولى» وإذا كانت على قصد 
e N‏ رتفي كيار رلك E‏ 
وعلى العموم: هي دلالة الكلام على القصد. وكشفه عنه. ۰ 

وعليه» لو راجعنا مسلك الاعتبار المتقدم الذكر. لوجدنا أن هذه 
الدلالة لا توجد بمجرد الوضع بناء على كونه الاعتبار؛ فإن الواضع لا 
علاقة له بناء على هذا المسلك إلا بجعل تصور اللفظ سببا لتصور 
المعنى اعتباراء وهذا لا ينتج أو يولد أي قصد من قبل الواضع» ولا 
يكشف عنه أبداء نعم» إذا كان المستعمل عاقلا ملتفتاء كشف كلامه عن 
تدده وو لوت الدلالتان الد هة لارو فة ال أن هذا امات 
98 0000 
المتكلم» وكونه ملتفتاء فهو ظهور حالي سياقي كما سنقول بالتفصيلء ولا 
علاقة له بالوضع أبدا؛ إذ لولا الظهور الحالي والسياقي» لما ولدت 
التصديقية كما تقدم. 

واا عا يلاك ب ا فا الامو ا ا سق ا ان 
التصديقية لمّا كانت كشف الكلام عن القصد, وكان الوضع هو التعهد. 
الذي حقيقته أن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى» فهذا يعني: 
إن الوضع ينتج الملازمة التي أحد طرفيها القصد. فهو ينتج الدلالة 
التصديقية. 
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وبعبارة اخرى ‏ تكون الد ال ال رة على من اليك عن الزلالة 
ا التصورية كم كان الأمر هن فلن مي ااا 
بمعنى: أن الوضع على مسلك التعهّد ينتج الدلالة التصديقية» ويولدها؛ 
حيث أن المتعهد تعهد بالإتيان باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى» أي: 
إخطاره في ذهن السامعين» ما يعني بالتبع: أن هذا التعهد أوجد ملازمة 
لم الق وال ا فى -هذة"الققية الط 

ا ارف عل ات اه ا الدلالة اا 

وأما الدلالة التصورية على مسلك التعهّد فإنها ناشئة من الوضع 
اسا ولک للا ررد مائو كما كان الامو غل علق ملك ال عار 
اا افا وال قن ها مكو ال دك لذأ الدلالة الد هة قفن 
e a Oy‏ 
ا ا دقن 
SENN O Ca E‏ 
E O‏ رق الملازمة على مسلك التعهّد 
كما 5 وذ جتن E‏ حضر الطرف الثاني 
وهو القصدء, فتتولد الدلالة التصديقية لدى المستمع؛ لأ المتكلم عندما 
يتكلم فإنه يقصد تفهيم المعنى وإخطاره في الذهن كما قلناء فالدلالة 
الفستدرقية طن «الدلالة اليضصؤرية: و لدل التصؤزية لما ولتت 
دلالة تصديقية: فلاب من أن يحضر تصور اللفظ أولاء فيحضر صورة 
المعنى في الذهن ثانياء ثم بعد ذلك يحصل حكم وتصديق بأن المتكلم 

ولمًا كانت الدلالة التصديقية دلالة وضعية على ضوء نظرية التعهدء 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي POSS‏ 
فلاب من أن تكون الدلالة التصورية وضعية أيضا. 

وعلى هذاء فعلى مسلك التعهّد يكون الوضع سببا للدلالتين التصورية 
والتصديقية» بينما لا يكون إلا سببا للتصورية بناء على مسلك الاعتبار. 

الفرق الثاني: كل متكلم واضع على التعهد 

وأما الفرق الثانى بين مسلكى الاعتبار والتعهدء فهو من حيث تعدد 
Ea‏ ليك لطي 

لو بنينا على مسلك التعهّدء فلابد من القول بأ كل متكلم واضع؛ فلو 
افترضنا أن شخصا ما وضع لفظا لمعنى بناء على مسلك التعهّد» فمعنى 
ما تم من عملية الوضع» هو أن هذا المتكلم متعهد أنه متى ما أراد 
الح ا با للف ا نهدا 3 وار لمحف ار أن 
aE‏ لمكم لقا وي الف يي 
وا إذ أن تعهد الشخص الأول لا علاقة له بالشخص الثاني ما 
دام لم يتعهد, فلابد إذا اراد ان يستعمل اللفظ نفسه للمعنى نفسه من أن 
يتعهد هو أيضاء ما يعني: تعدد الواضع بتعدد المستعمل. 

وبعبارة أخرى: إن كل إنسان لغوي سيكون واضعا على هذا المسلك؛ 
لأن الوضع إذا كان عبارة عن التعهد والتعهد لا يتعلق إِنَا بما يقع تحت 
إختيار الواضع المتعهد» وما يقع تحت إختيار المتعهد إنما هو استعماله 
هو لا استعمال الأشخاص الآخرين إلى يوم القيامة. 

وأما بناء على مسلك الاعتبار» فإن اللفظ إذا وضعه الواضع الأول 
المؤسس لمعنى» فإنه ستنشا علاقة سببية بين اللفظ والمعنى باعتباره 
ذاك. وهذه العلاقة ما دامت سببية حقيقية كما تقدم» فإن ذلك يعني: أن 


الآخرين سيستطيعون أن يستفيدوا من الوضع الأول في مكالماتهم نعم 
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من الواضح أن ذلك يتوقف على علم الشخص الذي يريد الاستفادة من 
الوضع الأول بوضع اللفظ الخاص للمعنى الخاصء وعليه» فلا حاجة 
إلى تكرار عملية الوضع بعدد المتكلمين. 

ما يرد على مسلك التعهد 

بينا مسلك التعيّد» وما يختلف فيه عن مسلك الاعتبان وتصل النوبة 
الآن إلى بيان الموقف من هذا المسلكء فنقول: 

بوه لساك الت اران 

الأول: اراتكه ا لیس محتملا 

قلنا: إن مسلك التعهّد معناه: أن يتعهد الواضع بأنه لا ينطق بلفظة 
(اسد) مثلا إلا حين يقصد بها تفهيم معنى الحيوان المفترس» وهذا 
يستلزم ضمنا تعهده بأنه إذا لم يكن قاصدا لتفهيم معنى الحيوان 
المفترس» فإنه لا يأتي بلفظة (أسد). 

وما يرد على ما تقد هو أن معناه هو أن التعهد بأنه منى ما لم يكن 
قاصدا لتفهيم المعنى» فلا يأتي باللفظ, أي: متى ما لم يكن قاصدا لتفهيم 
مغن اران الملترسن فلا ات ك (أسد)ة وعدا التعين" الحديد 
سيط اتد عب ان ا نه ل ی ا 
(أسد) مجازا في غير الحيوان المفترس؛ لأن معنى التعهد بأنه لا يأتي 
بلفظة (أسد) أصلا إلا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس. وهذا 
يعني أنه يستلزم التعهد بعدم الاستعمال المجازي» مع أنه من الواضح: أن 
الواضع حتى حين الوضع» هو بان على الاستعمال المجازي؛ فإن 
الاستعمال المجازي باب من أبواب اللغة» وليس الواضع حينما يضع 
ف ا بت ليران المفة رم اخ على ف عدا ا لذ سعدا 
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لفظة (أسد) في الرجل الشجاع» بل هو حتى حين وضعه للفظة (أسد) 
في الحيوان المفترس» بان أو انه يحتمل - أنه سوف يستعمل لفظة 
اق ال المجارى قن سفن ان اة للك امن 

ولا 0 أن لجان عافد شعي بأنه لا يأتى بلفظة (أسد) إلا إذا كان 
قاصدا لتفهيم معنى الحيوان المفترس. 1 

والخلاصة: مسلك التعهّد يتضمن التعهد بعدم استعمال اللفظ مجازا. 

الثاني: استلزام مسلك التعهد لفكر استدلا لي معقد 

ومع قطع النظر عن الإشكال الأول فإن مسلك التعهّد لا يتم أيضا؛ 
وذلك لأن تفسير الوضع بالتعهد بالكيفية التي مضى تقريبهاء أمر غير 
واقع بحسب الخارج؛ وذلك لأن هذا التفسير يعني: أن فهم المعنى من 
اللفظ عملية استدلالية؛ لأن فهم المعنى من اللفظ يقوم على أساس 
ملازمة بين الجزاء والشرط في القضية الشرطية» بحيث متى ما صدق 
الشرط دق التجواء» وهذا استذلال ويوهتة باحك طرفي الملازمة على 
الطرف الآخر من طرفى الملازمة. ٠‏ 

فإذا رأينا إنسانا يأكل الس نستدل بذلك على أنه سوف يموت. 
هذا الافدلال مش علن اسای اقا القائلة انمي ها كان شيم 
مكيها لل اسن ركان انقح كفن مرو ی ا و الأول 
كو بوجولا ا ی :قبي لقنن يز ار ا لالا سني على 
هذه القاعدة. 

ومن الواضح: أن فهم المعنى من اللفظ مطلب يتحقق حتى عند 
الطفل قبل أن ينشأ عنده أي مدرك على الاستدلالء فالطفل بتكرار اللفظ 
عليه يحصل عنده فهم للمعنى من اللفظ في ذهنه» وهذا الفهم للمعنى 
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من اللفظ عنده يحصل لكثرة تكرار اللفظء وهذا سنخ فهم يحصل قبل 
ولادة أي قدرة فى ذهن الطفل على الاستدلال بأحد المتلازمين على 

ولم يستنتج الطفل إستنتاجا أرسطيا بأن قال: مادامت أمي تعهدت 
بأنها لا تأتي بكلمة (ماء) إلا إذا أرادت المعنى الفلاني» ومادامت أمي 
عاقلةء والأصل فى العاقل أن يفى بتعهداته. وما دامت قد قالت كلمة 
(ماء)» فلابدت من أن تكون قد قصدت هذا المعنى. 

وهذا الاستدلال كيف يمر على ذهن طفل؟! بل إن هذا لا يمر على 

إذنء فهذا الطفل يعرف بوجدانه أن عملية فهم المعنى من اللفظ له 
سبب سابق على الاستدلالات المنطقية» وهذا الملاك السابق على 
الاستدلالات المنطقية» لعلّه وحده كاف في تصوير الوضع بلا حاجة إلى 
الإلتزام بهذا التعهد فمادام بنحو الإجمالء وبنحو البرهان الإنْي» نعرف 
إجمالا أن هناك ملاكا للإنتقال من اللفظ إلى المعنى» قبل أي استدلال 

ASN عالت‎ SIE فيك‎ Es 

رابعا: متن المادة البحثية 

(0 8 : م‎ eS م الود‎ Das 
بل هو تعهّدٌ من الواضع بان لا ياتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم‎ 


(١)من‏ محتملات تبرير علاقة السببية الحقيقية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. 


(۲)علی المعنى. 
(۳)کما كان في الاحتمال الثاني. 
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ا وفك م تقو اا اا ود ی ی 
ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالةٍ التصديقيةٍ المستبطنة 
ضمناً للدلالة التصوّرية » بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع 
ا ا ا وهذا فرق مهم بين المسلكين. 5 

وهنا فرق آخر وهو أنه بناء على التعّد يجب افتراض كل متکلم 
متعهّداً وواضعاً لكي تت لاا ف كاحي راا ت عل اك 
الاعتبارء فيفترض أن اوشم إذا صدر في البداية من المؤسسء أوجب 
دلالة تصورية ةَ عامّةَ لكل مّن علم به بدون حاجة إلى تكرار عمليةٍ الوضع 
من الجميع. 

وغ 

أونا: أن المتكلّم لا يتعهّد عادة بأن لا يأتي باللفظ إِنَا إذا قصد تفهيم 
المعنى الذي يريك وضع اللفظ له لأن هذا يعني التزامّه ضمناً بأن لا 
ميل هارا مع أن كل متكلّم كثيراً ما يأتي باللفظ ويقصل به تفهيم 
المعنى المجازي” فلا يُحتمل صدور الالتزام م الضمني' المذكور من كل متكلّم. 

ونان أة الدلالة اللفظية والغلقة اللعرية مرجب هذا الما تتضمّن 
استدلالا منطقيا وإدراكاً للملازمة, وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر, 0 
وجودها في حياةٍ الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته» وقبل أن ينض 


()أي: إخطاره. 

(۲)أي: التعهد سبب الدلالتين التصورية والتصديقية» لا التصورية فقط كما كان 
الأمر عليه فى الاعتبار. 

66 ی تخملة امن ا ال ا ما ساق افر ما ارت 
والترادف والوضع التعبيني” والتعيني» وغيرها. 

شو اشاش ملك الد 
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أي فكر استدلالي له» وهذا يبرهن؛ على أَنّها أبسط من ذلك. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد الخوئي تش وهو من القائلين بمسلك التعهّد- 
محاضراته في أصول الفقه: «ومن هنا - أي: من أن الغرض من الوضع 
قصد التفهم وابراز المقاصد بها - ظهر ان حقيقة الوضع هي التعهد 
والقباى الا ,وان “فشك فلت 'إن الغلقة ال رضحيل ب 
انون توه انلا كوي RR‏ رفن ام اين 
الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية. . 

وعلى ذلك» فنقول: قد تبين أن حقيقة الوضع عبارة عن التعهد بإبراز 
المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوصء فكل واحد 
من أهل أي لغة. متعهد في نفسه بأنه متى ما أراد تفهيم معنى خاصء أن 
يجعل مبرزه لفظا مخصوصاء مثلاء إلتزم كل واحد من أفراد الامة العربية 
بانه متى ما قصد تفهيم جسم سيال بارد بالطبع» ان يجعل مبرزه لفظ 
الماءء ومتى قصد تفهيم معنى آخرء أن يجعل مبرزه لفظا آخرء وهكذا»"" 
تأمل النص المتقدم» ثم أجب على ما يلي: 

أ معنى مسلك التعهّد كما جاء على لسان أهله. 

ب ما يستلزم هذا المعنى» من الفرقين اللذين ذكرهما المصنف تت 
فى هذا البحث. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف تذل فى تقريرات بحثه الشريف: «حاصل مبنى التعهدء 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه. ج ١‏ ص .٤۵٥‏ 
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اأن سببية اللفظ للمعنى في عالم الذهن» نشأت من تعهد من قبل الواضع 
بقضية شرطية» وهذا التعهد بالقضية الشرطية أوجد ملازمة بين الشرط 
والجزاء؛ بحيث أصبح أحدهما يدل على الآخر من باب دلالة أخد 
أطراف الملازمة على الطرف الآخر للملازمةء والطرفان في هذه القضية 
الشرطيةء هما: الإتيان باللفظ, وقصد تفهيم المعنى. 

ففي هذا أصبح الإتيان باللفظ دالا على قصد تفهيم المعنى» من باب 
دلالة أحد المتلازمين على ملازمه. 

ومن هناء تكون الدلالة الوضعية على مبنى التعهد هي الدلالة 
التصديقية» بمعنى: أن الوضع ينتج الدلالة التصديقية؛ حيث أن المتغهد 
تعهد بالإتيان باللفظ متى ما قصد تفهيم المعنى» فقد أوجد هذا التعهد 
م فخ الخترط رو الحواة فى هله اة اشر ا 

تأمل النص السابق» واستفد منه في توضيح حقيقة مسلك التعهّد 
والفرقين اللذيخ ذكزههما المضنفت ين هذا المسنلك :وسلك الاعتباز. 

التطبيق الثالث 
أن السيد الخوئي شل ليس هو أول من قال بمسلك التعهّد. 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث مبررا وتوجيها آخر لعلاقة السببية بين اللفظ 
والمعنى في الذهن,» وهو المسلك المعروف بمسلك التعيّدء وقلنا: إنه 
التزام من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. 

١‏ الوضع على مسلك التعهّد ينتج الدلالة التصديقية بالإضافة إلى 


.٠١ -١١ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲» ص‎ )١( 
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التصورية» بينما لا يكون كذلك على مسلك الاعتبار» بل هو مجرد سبب 
في الدلالة التصورية فقط. 

۳- الوضع بناء على مسلك التعهّد يستلزم أن كل مستعمل ومتكلم 
واضع؛ إذ كل شخص إنما هو مسؤول عن تعهده لا تعهد الآخرين. 

رةه على 'مسلك التعود: 

أ التعهد الضمني بعدم الاستعمال المجازي. 

ب - استلزامه لعملية تفكير معقدة 

وذلك أن هذا المسلك يعني: أن فهم المعنى من اللفظ هو عملية 
استدلالية وهو خلاف ما نشاهده بالوجدان؛ إذ من الواضح أن فهم المعنى 
من اللفظ مطلب يتحقق حتى عند الطفل الذي لا يفهم أي استدلال. 

سابعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


-١‏ ما معنى أن الوضع هو التعهد؟ 

ما هى الملازمة التى يتضمنها مسلك التعهّد؟ 

3 لماذا يكون او على مسلك التعهّد هو السبب في الدلالة 
التضييقية التسيظنة فما 'للدلالة العضورية: تما على نياك الاعتبار 
لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية؟ 

4- لماذا يجب إفتراض كل متكلم متعهد وواضع لو ذهبنا إلى أن 
الوضع هو التعهد. بينما لا يجب ذلك بناء على مسلك الاعتبار؟ 

4 ما الذي يبرهن على أن العلقة اللغوية بين اللفظ والمعنى هى علقة 
أنمظ ما بار فلك ال 1 
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ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما السبب الذي جعل السيد الخوئى يش يختار مسلك التعهّد؟ 

قاس الاسشيد ريرق شيك سيق ولك الامتار و ووفك 
أولهما قائلا: «وهذا فرق مهم بين المسلكين»» لماذا كان كذلك؟ 

۳- ألا يمكن التخلص من الرد الأول الذي ذكره المصنف يش بأن 
المتكلم قد تعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى» وهذا 
المعنى قسمان: أحدهما: حقيقي بلا قرينة على عدم إرادة المعنى 
الحقيقى وإرادة المعنى المجازي» والاخر مجازي. وعلامته الإتيان 
بالقرينة, في الحالتين هو متعهد بلا أي إشكال؟ 

E‏ المصنف تي على نظرية الاعتبار بجميع مسالكهاء بأن 
الاعتبار كيف يمكنه أن يخلق سببية حقيقية؟! لماذا لم يشكل بهذا 
الاشكال على مسلك التعيّد؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يش. 

.٠١ -١١ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج. ص‎ ١ 

٣‏ مباحث الأصولء القسم الأولء الجزء الأول» ص 7١‏ وما بعدها. 

٤‏ محاضرات في أصول الفقه. ج .١‏ ص 0غ. 

5 تهذيب الأصول» ج١.‏ ص17 وما بعدها. 


البحث رقم (۲۷) 
الوضع؛ وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام (۳) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «والتحقيق: إن الوضع يقوم على اا . .1 ص 5/. 

إلى قوله: «الوضع التعييني» والوضع التعيّني» ص 0/. 

ثانيا: المدخل 

تكلمنا في البحثين الماضيين عن علاقة الوضع بالدلالة التصورية؛ بعد 
أن قلنا: إن حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى في 
الذهن» وبدأنا بذكر ما ادعي أنه من مبررات هذه العلاقة» فذكرنا مناشىء 
ومبررات ثلاثةء كان أولها السببية الذاتية» وثانيها الوضع» الذي هو اعتبار 
مع اختلاف في نوع المعتبّر. وثالثها مسلك التعهّد. 

وقد :زددنا كل هذه المبروات والمناشقء ردا تتحقيقيا فا وما بقن إلا 
ألا ماكر ما مسح O‏ لين اذا ار لو ا ل ا 
الأكيد». وهى النظرية العامة e‏ 

ومتر عي قن A a‏ وا وملاقها a‏ 
الفط لطر ر الم و عة كل “ذلك بالاعفان لصن إلى سحة هى 
إن مك الاساركسى EREN A‏ 
«القرن الأكيد»» وأن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور 
ا 

ثم - في النهاية - سيتضح - أيضا - أن الوضع بهذا المعنى ليس إلا 
سببا للدلالة التصورية فقطء وأما الدلالتان التصديقيتان: الأولى والثانية: 
فمنشأهما ليس الوضع» بل هو الظهور الحالي السياقي للكلام» ولكنهما 
تبقيان دلالتان لفظيتان؛ فالظهور الحالي هو السبب في ظهور اللفظ. 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

وا تالتظرية الرابعة الت "تيون الغلاقة السمة بق تور الفط و تور 
المعنى» فيه تقول الوك ها ولكن» لا كما تقدم في النظرية الثانية 
والثالثة وإنما تتعمق في دراسة المعطيات» وترجع الأمر إلى ما استفاده 
علماء النفس والاجتماع والسلوك من نظريات وملاحظات. وإليك 
التفصيل: 

فن التجارب العديدة التي أجراها العلماء على ستل وكيا الحيوانات 
ره الات إكشف »يعدن القوانين "اللكوبية: النطرية الطيعية 
الجبليّة لعقل الانسان» وهى أمور ندركها فى حياتنا الطبيعية أيضا. 

وجح جو ة جل لق ابد كنا اضرق شاف قر اناكو عدا قوب رن 
الذهن البشري يتبرمج بصورة طبيعية لا إرادية إلى حالة الانتقال من 
تور أخدهها إلى تيون الام 

الام فى عا تفخو ونه مق :قهز ا كط ف عن مف دا دين 
فان في الحضور عدة مراتء فإنه إذا ع ينا دون الاخرء 
فإنك ستسأل: وأين صاحبك؟ ما يعنى: أن ذهنك ينتقل من تصور هذا 
الذي حضر إلى عور دالوالل ر 

هذه الظاهرة منشؤها هو ما تقدم» من أن هناك مجموعة من القوانين 
الفطرية الطبيعية الحاكمة على عقل الانسان وذهنه. ومن جملتها: أنه 
كلما لاحظ بصورة مكررة أمرين بحيث وصل الذهن إلى حالة ربط 
وقرن بينهماء ففي هذه الحالة: يصبح تصور أحدهما سببا لانتقال الذهن 
إلى تيون الاو مق قبي اهران مين ال تواست ارال عد ونه 

ومن حقنا هنا أن نسأل: وما هو سبب الاقتران؟ وما الذي يولده في 
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ذهن الانسان» فيتعامل الذهن البشري مع المتقارنين كما تقدم؟ 

والجواب: 

الاقتران بين أمرين» تارة» يكون بنحو طبيعي» كالاقتران بين سماع 
صوت حيوان ما وصورته» او سماع صوت مالوف وما يلازمه. کصوت 
الرعد وضوثه. 

وأخرى» يكون الاقتران بسبب تدخل خارجي لا طبيعي» وهو ما 
نسميه بالجعل والوضع» فيتدخل الواضع؛ فيقرن بين أمرين لم يكن 
ا قر كن اذه شاه كما يالاات القن تيد متها الكنمان 
كر اسن لأساف لذلا مان تنوه E‏ الأناكة الا 
وقد عقاف الدوون الى وت عق اوی اة ا 
موه N‏ 

ومن هذا القبيل أيضا: ما نحن فيه من عملية الوضع؛ فالألفاظ 
والمعاني هكذا. 

من الواضح - طبعا - أن مجرد اعتبار اللفظ للمعنى لا يحقق الوضع» 
وتتحقق السببيةء وإنما - كما تقدم - لابد أن يكون هذا القرن بين اللفظ 
والمعنى قويا؛ بحيث تصل درجته إلى أن يتعامل معه الذهن طبق ما 
أودع فيه من قوانين تقدم بعضها. 

و ر ها اث کو اا “من كزان القن اة رات 
فيكون العامل عاملا كمياء أو من عملية قرن لمرة واحدة ولكن تحت 
ظروف خاصةء كما في عملية القرن بين اسم المولود الجديد والمولود 
نفسه» فيكون العامل المؤثر عاملا كيفيا. 

إذاء الوضع هو قرن وثيق مستحكم بين اللفظ والمعنى» فكلّما تم 
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تصور اللفظ يتم تصور المعنى» وأما الاعتبار الذي تقدم كمسلك للوضع» 
فليس إلا طريقة يستعملها الواضع في إيجاد الربط والقرن المخصوص 
بين اللفظ وصورة المعنى» كما في وضع الأسماء للمواليد الجدد. 

وعلى هذاء يمكننا ان نصل إلى النتيجتين التاليتين: 

الأولى: إن الوضع قرن مخصوص بين تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى 
بنحو أكيد؛ لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. فمسلك 
الاعتبار هو الصحيح, ولكن بهذا المعنى لا بالمعنى القديم. 

وار ی الوضع: هو العملية التي يجعل الواضع فيها اللفظ 
بحيث يقترن اقترانا مؤكدا في تصور الإنسان وذهنه» فيدخل حينئذ في 
قانون تكويني طبيعي من قوانين الذهن» وهو قانون الإنتقال من تصور 
احد المتقارنين إلى تصور مقارنه. 

الثانية: إن الوضع ليس سبباً إلا للدلالة التصوريّة. وأمًا الدلالتان 
التصديقيّتان: الاولى - أي: الدلالة على قصد الاخطار - والثانية ‏ الدلالة 
على قصد الاخطار عن جد أي: قصد الإخبار س- فمنشؤهما الظهور 
الحالي والسياقي” للكلام» لا الوضع. 

ولمزيد من التفصيل في المقام نقول: إن دلالة اللفظ على المعنىء 
التي ا من الوضع» هي دلالة تصوريةء وليست دلالة تصديقية: وذلك 
لآن"الدلالة كما ا سابقا ا و 

التو الأول وال ج ع ا ها سا ا ا ت 
وانتقش في ذهنناء إنتقل ذهننا إلى تصور الحيوان المفترس. 

لبد القانى 015 E E e E‏ 
المتكلم el‏ الكلام تفهيم الحيوان المفترس. 
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ولو رجعنا إلى ما أوضحناه في حقيقة الوضع هناء يتضح أن الوضع لا 
يوجد إِلَا الدلالة التصورية؛ لأ الوضع ليس إِنَا إيجاد صغرى للقانون 
التكويني للذهن متقدم الذكر؛ لأن مفاده إنه متى ما اقترن شيئان اقترانا 
أا و ورا أجدهماء ورن الا ر سرا نها الفط راننى) “من 
عاقل» أو نائم» أو من اصطكاك حجرين» ففي كل هذه الحالات ينتقل 

وأمّا الدلالة التصديقية» فمعناها: إنه متى ما سمعنا إنسانا عاقلا ملتفتا 
يقول: (أسد). نعرف أنه قد أراد بهذا اللفظ تفهيم المعنى الذي وضع له 
في لغة العرب» وهذه الدلالة لست مربوطة بالوضع› وإنما هي باعتبار 
ظهورات حالية وسياقية وعقلائية» زائدا على الوضع. 

رابعا: متن المادة البحثية 


وم بك الوم بو على أساس قانون تكوبني ” 
ق و أنه كلما ارتبط شيئان في تصوّر الإنسان'' 00 
أصبح - بعد ذلك تصور ر أحدهما مستدعياً لتصور الآخر. 

وهذا الربط بين تصورين» تار يحصل بصورةٍ عفويةٍ» كالربط بين 
شاو لكر ا ا الي ارد 

بين سماع الزئير E E Ks‏ بالعناية التي يقومٌ بها 


(۱)طبيعي» فطري» جبلي» ليس بجعل جاعل ولا بتدخل متدخل غير خلقته تعالى. 
(۲)ليس القانون التكويني هذه وقفا على البشرء بل الحيوانات الاخرى تتمتع به 
أ شا هديا من اعد او و تفا إلى ما كه شا 

(۳)وذهنه. 

(٤)بدون‏ تدخل خارجي غير طبيعي. 
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ا الذي خا عه فی كا الات ليق إلا طرقة 
يستعملها الواضع فى إيجاد ذلك الربط والقرن المخضوص بين اللفظ 
وصورة المعنى. 

E‏ ولكن» بهذا المعتى؛ 1ه 
يقال: إن الوضع قرن ومن تور اللفط وتضور ای يتحو 
أكيد؛ لكي يستتبم حالة إثارة أحددهما للآخر في الذهن. 

ومن هناء نعرفة أن الوضع ليس ميا ] ل a O‏ انا 
الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فمنشؤهما الظهور الحالي والسياقي 
للكلام' "لا الوضع 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

ال 
جاء فى بحوث في 1 لأصول ا عبد الساتر» باقتباس وبعض 
التعديل: 

«التحقيق فى حقيقة الوضع: البحث فى حقيقة الوضع» هو بحث فى 
كيفية نشوء الدلالة بين اللفظ والمعنى» وأنه كيف أصبح اللفظ سببا 
او راو وحن دلت ان شال 


(١)وتصوره‏ في ذهنهم. 
(۲)أي: كون المتكلم عاقلا ملتفتاء فهو قاصد للاخطار. وسيأتي الكلام عن هذا 
الموضوع بالتفصيل. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ONS‏ 

إنه في باب الإنتقال من إدراك شيء إلى تصور شيء يوجد ثلاثة 
قوانين تكوينية ثابتة مخلوقة من قبل خالق العالم» الذي وضع القوانين 
التكوينية لهذا العالم: وهي: 

القانون الاولي التكويني: إن الاحساس بشيء يوجب الإنتقال إلى 
معناه؛ فالإحساس بالا سل ا رؤيته - يوجب الإنتقال إلى تصور معنى 
E EE‏ 

القانون الثانوي التكويني الأول: وهو أن الإنسان لو لم يحس بنفس 
الشيء» ولكن أحس بمشابههء فأيضا ينتقل إلى تصور معنى ذلك الشيءء 
كما لو رأينا صورة الأسد ولم نحس به نفسه» فإننا ننتقل تكوينيا إلى 
صورة الحيوان المفترس. 

القانون الثانوي التكويني الثاني: إننا لو لم نحس بشبيهه كما كان الامر 
فى القانون الثانوي الأول» بل أحسسنا بشىء كان يقترن اقترانا خاصا 
ا نعم الوا اا ل ده اا إلى معش وور 
اران ا 

تأمل الكلام السابق؛ لتجد أن نظرية القرن الأكيد تعتمد بصورة أساسية 
على القانون التكوينى الثانوي الثانى؛ فإن الإنتقال فى اللغة إنما هو بين 
المقترن (وهو اللفظ»» إلى ما اقترن به (وهو المعنى) وتصوره في الذهن. 

التطبيق الثاني ۰ 

تأمل في الكلام السابق المذكور عن التقريرات» واقتنص أجوبة 
الأسئلة التالية: 

ارق أحيانا؛ أن بعض الناس يتكلمون بلغة الإشارة» التي صارت 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲ ص4٤‏ وما بعدها. 
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شائعة معروفةء فهذه اللغة تكون تطبيقا لأي من القوانين التكوينية الثلاثة 
المتقدمة؟ 

«الجواب: هي تطبيق للقانون الثانوي التكويني الأول؛ فالمتكلم هنا 
يخلق بيده صورة ما يريد ان ينقله لذهن المقابل» وعندما يحس 
المخاطب بهذه الصورة» ينتقل ذهنه إلى المعنى». 

ب - عندما نسمع نهيق الحمار فإننا نتصور في ذهننا نفس الحيوان؟ 

«الجواب: هذا تطبيق للقانون الثانوي التكويني الثاني؛ لان النهيق اقترن 
مرارا عديدة مع شكل الحمارء وبعد هذاء إذا سمعنا ذاك النهيق» نتصور 
فى ذهننا الحيوان نفسه». 

۰ سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى منشاً آخر من مناشئ السببية بين 
تصور اللفظ وتصور المعنى» وهو نظرية القرن الأكيد. التي أبرزها 
المصنف تثُ. وصارت منسوية له» وتعرف باسمه. 

"- ترتكز هذه النظرية على أساس أن الوضع يقوم على أساس قانون 
تكوينى للذهن البشري» وهو: إنه كلما كان هناك اقتران مخصوص 
يك ين شيئين؛ فإن إدراك وتصور أحدهماء يسبب“ ويستدعي تصورٌ 
الآخر. ٠‏ 

۳ الاقتران المتقدم الذكرء تارة» يحصل بصورة عفوية» وبدون تدخل 
إنسان واضع» وأخرى» يحتاج إلى جعل هكذا اقتران ووضعه» فيربط بين 
الفط وال 

٤‏ وأما الاعتبار الذي ذكرناه سابقاء فليس إلا طريقا من طرق إيجاد 
ذلك الاقتران الشديد والأكيد من قبل الواضع» فمسلك الاعتبار صحيح 


تحديد دلالات الدليل الشرعي وساعقمه العابو 21 مكمات ام اوقا ال 1 مه ماله ط الم 11م كوي كاد واقاه ك1 و مادم “اق 
يتضح أنه ليس سببا إلا للدلالة التصورية؛ فان فيها هكذا قرن» وأما الدلالتان 
للكلام. 

سابعا: إختبارات 

1 إنحكتارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو القانون الذي يقوم عليه الوضع؟ وضحه توضيحا وافيا. 

"- كيف يحصل الإرتباط المؤكد بين شيئين وفق نظرية القرن الأكيد؟ 

۳- ما المقصود بالعناية التي يقوم بها الواضع لإيجاد الربط بين اللفظ 
والفعين :زفق نظؤية لرن الأكيد؟ 

-٤‏ ما علاقة نظرية القرن الأكيد بالاعتبار الذي ذكرناه في المبرر الثاني 
للعلقة بين اللفظ والمعنى؟ 

٥‏ بناء على نظرية القرن الأكيد. كيف يتضح أن الوضع ليس سببا إلا 
للدلالة التصورية دون الدلالتين التصديقيتين؟ 

ب. إختبارات منظومية 

١-هل‏ ذكر المصئف يقل دليلا على ما اختاره من نظرية القرن الأكيد 
هنا؟ ما هو إن كان؟ 

١‏ هل تخلص المصنف نش مما أورده على المبرّر الثاني من 
المبرّرات السابقة؟ وضح موقفك. 

كوف ديك الدلاقيه !اعد شمن الأولى وا راع علق ا 
القرن الأكيد؟ 
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٤‏ أذكر فرقين مهمين بين نظرية التعهد ونظرية القرن الأكيد. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲» ص4؛ وما بعدها. 
فلسفتنا للسيد الشهيد تل للاطلاع على جذور نظرية القرن الاكيد. 


البحث رقم (50) 
الوضع التعييني؛ والتعيني 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الوضع التعييني والتعيني» ص 60/. 

إلى قوله: «توقف الوضع على تصور المعنى» ص6١‏ “/. 

ثانيا: المدخل 

نتعرض في هذا البحث إلى ما ذكره البعض من تقسيم الوضع إلى 
الوضع التعييني والوضع التعيّني» وصحته بالنسبة إلى بعض النظريات 
التي ذكرناها في البحوث السابقة» من التعهد ومن الاعتبار» وكذا بالنسبة 
إلى اه الست (القرن الأكيد)» ولكن» بعد أن نوضح المراد من 
الوضعين المذكورين. 

وسنرى أنه لا يمكن تقسيم الوضع بهذا التقسيم بالنسبة إلى نظرية 
الاعتبار بالمسالك المعروفة» وكذا بالنسبة إلى نظرية التعهدء وأما على 
النظرية المختارة من القرن الأكيد. فإن ذلك التقسيم ممكن» صحيح؛ فإن 
هذا الريظ والقرن العنديدين ييخ اللفط والح كرون حاص مزة بكترة 
الاستعمال. فالوضع تعيني» ومرة بالتدخل المباشر وجعل هكذا ربط 
فالوضع تعيبني. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ذهب صاحب الكفاية يشل إلى أن الوضع يقسم إلى تعييني وتعيّني؛ 
ولغ كانت القسمة فعضي اساسا لها لک تضم فان الأساسن فى 
التقسيم المتقدم هو سبب نشوء العلقة بين اللفظ والمعنى؛ فإن كان 
السبب في نشوء هذه العلقة تدخل الواضع نفسه. فإن الوضع تعييني» 
وهذا من قبيل وضع الاسماء للمواليد الجدد. 
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وإن لم يكن كذلك؛ بأن كان بسبب كثرة الاستعمال وتكراره؛ بحيث 
يصبح اللفظ دالا على المعنى عند استعماله فإ الوضع في هذه الحالة 
يكون تعيّيّاه وهذا من قبيل: صيرورة أسماء بعض الحرق لقباء كالنجارء 
والخبازء والحداد وغيرها؛ فإنها بدأت أول ما بدأت كاسم للحرفة فيقال: 
فلان النجار مثلاء ثم بكثرة الاستعمال وتكرره يصبح شيئا فشيئا لقبا للعائلة. 

الموقف من تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 

ولو لاحظنا التقسيم المتقدم للوضع على أساس ما تقدم من نظريات 
فن او فإنه اء لطر کے الأشماز ‏ والعهن: لا مک أن نشا 
عاؤفة ميق اللفظ وا دوجت كه الا ق ان أذ 
كثرة الاستعمال كاشفة عن وجود وضع في رتبة سابقة؛ لأنه لولا الاعتبار 
والتعهد كما تقدم حقيقتهماء لما وجدت علاقة بين اللفظ والمعنى من 
اقا ولا عدف للحا بكر اعمال ادا 

وبعبارة أخرى اكثر تفصيلا: الاعتبار وجعل العلقة الوضعيّة فعل قصدي 
لا يتحقق بدون قصد. ومن الواضح أن كل استعمال من الاستعمالات 
المتكررة في الوضع التعيّني بمفرده لم يقصد به شيء من ذلك. 

وعليه» فإن ادُعي تول الاعتبار والجعل المذكور من كثرة الاستعمال 
لوحده فهو غير معقول؛ لأن الاعتبار فعل مباشري قصدي وليس عفويا 
يمكن أن يصدف أن يقع. 

وما قلناه فى ملك الاغتبان: نقوله فى املك 'التعود» بل هو أكثر 
وخا د اليل ا عدم ب عمل ی واف با اند 
وضوحا من الاعتبار» فكيف يقع هذا العمل القصدي بلا قصد ولا تعهد 
في استعمالات كثيرة لتنتج تعهدا ووضعا؟! 

نعم» إن كان من علاقة بين كثرة الاستعمال والنظريتين» فإنما هو من 


تحديد دلالات الدليل الشرعي مج فى لان الا وفوا امف ماقا OVA EEE RSE‏ 
حيثية أن كثرة الاستعمال يمكن أن يفترض أنها تكشف عن سبق 
حدوث العمليتين» أي: عن سبق تمامية وضع بالاعتبار أو بالتعهد, 
ممعت ان كر الاستتحمال “تل مرح الإنشاء والآيران لذلك4 الجعل 
والاعتان أو اليو 00 

وأما بناء على نظرية القرن الأكيدء فإن من الممكن بدون أية مشكلة 
تقسيم الوضع إلى التعبيني والتعيني على أساس السبب؛ فإن القرن الأكيد 
يمكن أن يكون السبب فيه العامل الكمي مرت وهو ما يسمى بالوضع 
التعيّي» والعامل الكيفي مرة أخرى» وهو ما نسميه بالوضع التعيبني” كما تقدم. 

وبتعبير آخر: يتم بالوضع التعيّني إيجاد صغرى للقانون التكويني الذي 
تقدم الكلام عنه في توضيح نظرية القرن الأكيد. أي: مصداق من 
مصاديقها؛ وذلك بإيجاد تقارن متكرر بين اللفظ والمعنى» عن طريق 
كثرة الاستعمال» ليصل في مرحلة من المراحل إلى درجة يصبح عند 
الانسان فيها ألفة وإستيناس؛ بأن ينتقل من الأصوات إلى المعاني؛ بحيث 
يصبح هذا الأمر مألوفاء فإذا سمع صوتاء يعرف أن هذا لابد له من معنى. 

وأما في الوضع التعييني» فيتم إيجاد المصداق طبقا للحاجة من قبل 
الواضع» فيضع بعض الألفاظ لبعض المعاني» بمعنى: إنه يقرن ما بينهما 
قرنا انيا دفعيا في عملية ملفتة للنظر مؤكدة مركزة» من قبيل: عملية 
قنفة اا الخو الك احرف 

فالوضع التعييني” بحسب الحقيقة هو: إيجاد صغرى لكبرى القانون 
التكويني» وليس فيه أي تصرف من قبل الواضع سوى إيجاد صغرى 
لهذا القانون؛ وذلك بأن يقرن أحدهما بالآخر قرنا أكيدا شديدا. 


(١)سيأتي‏ في الدراسات المتقدمة أن هذا غير تام أيضا. 
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والخلاصة: الوضع التعييني والوضع التعيّنى” كلاهما عبارة عن عمليّة 
إيجاد الاقتران بين اللفظ والمعنى؛ من أجل خلق صغرى من صغريات 
القانون التكويني المتقدم والفرق بينهما: أن الاقتران - الذي مضى أنه لابد 
من أن يكون بنحو مخصوص حتى يوجب الاقتران والدلالة - يتمتع في 
الوضع التعيّني” بخصوصيّة كمَيّة وفي الوضع التعييني” بخصوصيّة كيفيّة 
رابعا: متن المادة البحثية 
0 م سم 
الوضع التعييني والتعيني 
ا e n‏ للق قر اق حم ا A‏ ا 
وقد قسّم الوضع من ناحيهة سببه إلى تعييني وتعيّني» فقيل: إن 
العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشت من جعل حاص فالوضع تعيينوٌ 
وا ات نف كترة الأسكمال يدر وک الكامنه مره اللفظ 
والمعنى» فالوضع تعيّني” 
ويلاحَظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو (الاعتبار) أو 
(التعهّد)» فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة؛ لوضوح أن 
الا سمال المتكرو له و بمجرآده اعتباراً ولا ا فلابك من 
افتراضن أن كثره الاستعيال تكن عن اتكتق هذا الأعقان أو الود 


(١)أي:‏ سبب العلقة بين اللفظ والمعنى» أي: سببية تصور اللفظ لتصور المعنى. 
(؟)وبتدخل مباشر من الواضع وبتوفر الخصوصية الكيفيةء أو ما أسميناه بالعناية 
كما فى تة المؤاليد الجدة: 

(9)فإن حقيقية الاعقار والتعيك نة تاها عن رر الأاميال مخض 

(٤)في‏ رتبة سابقة فيأتي كثرة الامتعيال لكشفه ع ولك 


تحديد دلالات الدليل الشرعي و Se‏ 

وهذه اذ الملاحظ لا رة على ما ذكره في حقية اوش 0 
تحصل کر الاستعمال ا ماني إلى تكرار الاقتران ب س 

أن يبلغ اك ا ا e‏ 4 ريد التصور ا 
فم بدللة الوفخ لضي 

EEA‏ وكات ميهي 

التطبيق الأول 

قال 2 الكفاية: «الأمر الثاني: الوضع هو: نحو ا ي اللفظ 
0 0 خاص بينهماء م تخصيصه به تارة, E‏ 

ان 1 1 
كما لا يخفى 
أذكر قاط الي بين وبين 00 لد 


ا الوضع التعييني ب ا ال لتعيّني 
وتعيني ا 1 صحيحا إذا a‏ ا ولکنه ا د 00 
الكاشف عن الوضع. 


()أئ: كنرة الاسستعمال. 
(۳)فيولد من هذا التكرار نوع من القرن يصلح أن يولد مصداقا من مصاديق القانون 
التكويني المعتبر في الوضع» كما وضحناه في الشرح. 


(4)كناية الأصول :صن 


1 مدده 000000 000000000000000 0...0..0.0000.0000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 

التطبيق الثاني 

قال الشيخ المظفر تش في أصول الفقه: «الوضع تعبيني” وتعيّنى ثم إن 
دلالة الألفاظ على معانيهاء الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل 
والتخصيص» ويسمى الوضع حينئذ (تعيينيا)» وقد تنشأ 
من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الإختصاص من الكثرة في 
الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان؛ بشكل إذا سمع 
اللفظء ينتقل السامع منه إلى المعنى» ويسمى الوضع حينئذ (تعيّنيّا». © 

تأمل هذا الق وحاول أن«تضل إلى المعلومنات الثالية: 

أ- متى يسمى الوضع تعيينيا؟ 

ب - متى يسمى الوضع تعينيا؟ 

ج - ما هو المناط في كثرة الاستعمال المعتبرة في الوضع التعيّني؟ 

التطبيق الثالث 

قال المصنف تل في تقريرات بحثه الشريف: «فالوضع بحسب الحقيقة 
هو عبارة عن أن يقف إنسان أمام إنسان آخر» فيقرن اللفظ مع المعنى. . . › 
ولهذاء قد يحصل هذا الاقتران من قبل الواضع التعيّني» بلا إنشاء أصلاء 
وبلا جعل» كما هو الحال فى الاقترانات التى تلقى فى أذهان الاطفال 
ی الا ھا ا فى لقن الطفل د راا وا 
والحليب) بسبب هذه الاقترانات؛ بأن تمسك الأم القارورة بيدهاء وتقول 
له: (حليب») عدة مرات» دون أن تستعمل أي r‏ تقول له: 
وضعت لفظة (حليب) لهذا السائل ... . 

فبحسب الحقيقة: أن يقترن أحدهما بالآخرء كما لو كتب لافتة وجعل 


(۱)أصول الفقهء ص .٠١‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي NaS OAc RS‏ 
فيها صورة القارورة» وإلى جانبها لفظة (حليب)» فحينئذ متى ما رأينا 
صورة القارورة» يقترن في ذهننا لفظة (حليب) مع الحليب» وهكذا متى 
اا هذه الكلمة ل هتنا إلى هذا المع 

- تأمل هذا الكلام الوارد في مقام توضيح الوضع التعيّني» حاول أن 
تستفيد منه في كتابة بحث عن الوضع طبق نظرية القرن الأكيد. محاولا 
- أيضا ‏ أن تذكر مثالا آخر يشبه ما ورد في كلام المصنف تت. 

إستفد مما تقدم من العبارات عن الأعلام في كتابة البحث. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ قشم بعضهم الوضع إلى تعييني وتعيني" بحسب سبب نشوء العلقة 
بين اللفظ والمعنى في الذهن. 

١‏ لا يصح التقسيم على نظريتي الاعتبار والتعهد؛ فإن الوضع لا 
يمكن أن ينشأ فيهما من كثرة الاستعمال» فيكون الوضع تعيينيا فقط. 

-٣‏ نعم» يمكن تقسيم ما يكشف عن هذا الوضع إلى تعييني - في ما 
إذا تدخل الواضع مباشرة وأعلم عن وضعه - وإلى تعيّني - فيما إذا لم 
يقم بذلك بل اكتشفنا ما قام به عن طريق كثرة استعماله لفظا خاصا في 
معنى جاص 

4- وأما الوضع بناء على ما نذهب إليه من نظرية القرن الأكيد فإنه 
يمكن تقسيمه إلى تعييني وتعيّني بلا أدنى إشكال؛ فإن الربط والقرن 
الان جن “الور الفط تور المعو إن كان اعا م ك 
الاستعمال» فهو وضع تعيّني» وإن كان ناشئا من تدخل مباشر من 
الواضع» وعناية خاصة منه. فإن الوضع يكون حينئذ تعيينيا. 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج؟. ص ۵۸ 04. 
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سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بالوضع التعييني والوضع التعيّني؟ 

۲ ما الذي لاحظه المصنف نش على تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني 
انهل ي لار وا 

"3 لبر و ا ا و مقط كه ار 
تعهدا». واذكر السبب في ما جاء في العبارة. 

٤‏ لماذا لا ترد الملاحظة التى لاحظها المصنف على نظريتى الاعتبار 
اد الت على ره هو قد سر ارق الاک 

ا 

١‏ ذكر المصنف يش ملاحظة قال أنها ترد على نظريتى التعهد 
e‏ ولا فوسك aA SRS A‏ 
السابق ما نصه: «فمسلك الاعتبار هو الصحيح»» الذي يعني: أن نظريته 
تل هو أيضا من هذا النوع» كيف تفسر ذلك؟ 

5 هل الصحيح - لكي يتم تقسيم الوضع بناء على نظرية المصنف 
إلى تعييني وتعيني - أن نعبر ب «القرن الاكيد»» أو «الاقتران الاكيد)؟ 1 
لأفرق بين التعيزين؟ وما الذليل على ذلك؟ 

٣‏ ما فائدة تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

.04 ۵0۸ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج۲» ص‎ ١ 

6 مول فين 1 

.٠١ أصول الفقه للعلامة المظفر ل ص‎ ٤ 

۵- تهذيب الأصول» ج »١‏ ص٤٠‏ وما بعدها. 


البحث رقم (۲۹) 
توقف الوضع على تصور المعنى 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «توقف الوضع على تصور المعنى») ص۷1 

إلى قوله: «توقف الوضع على تصور اللفظ» ص۷.. 

ثانيا: المدخل 

تقدّم أن الوضع ينقسم إلى وضع تعييني ووضع تعيُّنِي؛ باعتبار سبب 
الإرتباط الشديد والقرن الاكيد بين اللفظ وبين المعنى» وهناك تقسيمات 
أخرى للوضع باعتبارات أخرى, نتناول في هذا البحث أحدهاء ونرجئ 
الأخر ادر .الال 

وأمًا التقسيم الذي نتناوله هناء فهو باعتبار نوع المعنى الذي يتصوره 
الواضع حين الوضع؛ فإ الواضع لابد له من تصور المعنى حين الوضع؛ 
باعتبار أن الوضع بمثابة الحكم على المعنى» وعلى اللفظ. 

وينقسم الوضع بهذا الاعتبار إلى قسمين رئيسيين» هما: الوضع 
الخاصء والوضع العام» على ما سنبينه في البحث. 

وشرط اتصكز المعى, الذي يتوقفت عليه الوص يفحقق فى الات 
دون غيرهاء سنذكر في هذا البحث ثلاث حالات يتحقق فيهاء مع اسم 
كل واحدة منهاء وبتبعها سيكون الإسم للوضع نفسه. كما سنشير إلى 
حالة رابعة لا يتوفر فيها هذا الشرط مع وجه ذلك كل ذلك مع أمثلة 
تناسب المقام» إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

يقسم الوضع تارة بلحاظ أنحاء نشوء العلقة الوضعيّة بين اللفظ 
والمعنى» وهذا ما تقدم في البحث الماضيء وتارة بلحاظ أقسام المعنى 
الموضوع له اللفظ؛ وأخرى بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع. 
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ونريد أن نتناول هنا التقسيم الثاني من التقسيمات الثلاثة المتقدمة 
وأما الأخيرء فسنتناوله في البحث القادم بعونه تعالى» فنقول: 

يقسم الوضع بالنظر إلى المعنى الموضوع بإزائه اللفظ إلى أربعة 

والمراد من عمو الوضع وخصوصه في هذا التقسيم: كلية الصورة 
الذهنية التي يستحضرها الواضع في مقام تخصيص اللفظ ووضعه بإزائها 
وجزئيتها. كما أن المراد من عموم الموضوع له وخصوصه: كلية الصورة 
التي قد وضع وخصص بإزائها اللفظ فعلا وجزئيتهاء وعلى هذا الاساس 
يكون التقسيم المذكور حاصرا عقلا كما هو واضح. 

ومن الواضحء أن التقسيم المتقدم له يمكن تصوره بدون تصور 
المعنى الموضوع له اللفظ» وهو شرط فى إمكانية وصحة كل عملية 
وضع يريد الواضع ممارستها؛ إذ الوضع بمثابة الحكم على المعنى 
الحكم. 

وبيانه: 

عندما نريد أن تحكم على لباس خاص بأنه مريح مثلاء فلاب أولا من 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Oe ess‏ الام ا او ل 

وهذا واضح؛ فإن كل حكم لابد أن يسبقه عملية تصور لطرفي هذا 
الحكم؛ فكما تعلمنا في المنطق: التصور متقدم رتبة على التصديق 
والحكم» وكل تصديق لاب من أن يستبطن تصورا قد سبقه. 

ومادام الواضع يريد أن يربط بين اللفظ والمعنى» بحيث يكون تصور 
اللفظ سببا فى تصور المعنى ذهنيا؛ فإن هذه العملية هى بمثابة عملية 
حكم إلى حد بعيد؛ فإن الواضع في الحقيقة يمارس عملية حكم على 
الطرفين» فيحكم أن هذا اللفظ لهذا المعنى الموضوع له ذلك اللفظء 
وبعبارة أخرى: هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى» ومجعول له. 

أنحاء تصور المعنى حين الوضع 

ونعود ال البحث في المقام, وهو تصور ا لمعن 3 فإنه يكون 

-١‏ أن يحضر الواضع المعنى نفسه ويضع بإزائه اللفظ. 

١‏ أن يحضر الواضع عنوانا عاما ينطبق على المعنى الذي يريد وضع 
اللفظ ارا كما لواحف ران اسان بطق على الول 

كما أن المعنى المتصور الذي يحضر في ذهن الواضع له نحوان: 

-١‏ أن يكون جزئيا 

١‏ أن يكون كليا 

وبضم الصورتين الاخيرتين إلى الأوليين» تكون الصور أربعا. فمرة 
يتصور المعنى بنفسه» واخرى يتصور عنوان عام ينطبق عليه. وهذا 
المتصور تارة يكون كلياء وأخرى يكون جزئيا. 
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١‏ أن يتصور الواضع معنى من المعاني الكليةء ويضع اللفظ لهذا 
المعنى الكلي» كما في وضع أسماء الأجناس؛ فإن الواضع يتصور معنى 
(انسان) ويضع لفظ (انسان) لمعنى الانسان الكلي. 

وهذا الوضع هو الذي يعبر عنه بالوضع العام والموضوع له العام 
وكما تقدم» إنما نقول: «الوضع العام)؛ لان المعنى المتصور کلي عام 
وهو (انسان»)». وإنما نقول: «الموضوع له العام)؛ من باب ان الموضوع له 
المعنى ‏ وهو اللفظ ‏ كان عاما أيضا؛ إذ وضعنا لفظ (إنسان) لهذا 
المعنى العام. 

وعليه» فالوضع عام والموضوع له عام. 

-١‏ أن يتصور الواضع معنى جزئيا ويضع اللفظ لهذا المعنى الجزئي 

من قبيل: وضع الأعلام الشخصيةء من قبيل: أن يتصور الواضع معنى 
(زيد)» وهو المعنى الجزئي الحقيقي. وليس المراد هنا ان لفظ زيد 
جزئي؛ لأ كل لفظ جزئي حتى لفظ (الإنسان)» وإنما المراد أن المعنى 
المتصوّر يكون معنى جزئياء ويضع اللفظ لنفس زيدء فالمتصور هنا 
خاص جزئي؛ والوضع خخاص أيضا. 

ويسمى الوضع في هذه الحالة: الوضع الخاص والموضوع له 
الخاص؛ أما الوضع الخاص؛ فلأن المعنى المتصور خاص هو (زيد)» 
وأما أن الموضوع له خاص؛ فلأن اللفظ الموضوع له المعنى جزئي أيضا 
هو (زيد). 

۳- أن يتصور الواضع معنى عاما كما كان في الحالة الأولى» ولكنه لا 
يضع اللفظ لنفس هذا المعنى» وإنما يضعه بإزاء فرد من أفراد ذلك 
المعنى العام» ومصداق من مصاديقه؛ إذ لمّا كان المعنى معنى عامًاء فإ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Vessels‏ 
له مصاديق» وله أفراد متعددة يشير إليها ذلك العنوان العام» وعندما يأتي 
الواضع ليضع؛ فإنه يتصور المعنى العام ويضع لفظا لفرد من أفراده, 
ولجزئي من جزئياته» وبعبارة أخرى: يضع اللفظ للفرد الذي يراه من 
المعنى الكلّىء الذي هو (الإنسان). 

وفي هذه الحالةء يقال: إن الوضع في المقام من الوضع العام والموضوع 

ومثال هذه الصورة الثالثة هو وضع الحروف (منء إلى» على) لمعانيها 
كما ذهب إليه البعض ورفضه بعض اخر؛ فقد ذكروا أن الحروف 
موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص؛ بتوجيه: إن الواضع يتصور 
هنا عنوانا عاماء وهو عنوان النسبةء وهذا العنوان لا يضع اللفظ بإزائه 
وإنما يضعه لفرد من أفراده. ومصداق من مصاديقه. فهذا الوضع يسمى 

4- أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاماء مثلا: نتصور معنى زيد 
ونضعه للانسان» فيكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. 

وهذه الصورة الرابعة مستحيلة؛ لأ الموضوع له وهو المعنى كما 
ثا تلن زا بنفسه كما افترضنا؛ وإنما المتصور معنى جزئي” 
ولیس متصورا بوجهه وبما هو عنوان مشير إلى العام؛ لان الجزئي ليس 
وجهاً للكلي» ولا عنوانا مشيرا إليه؛ لأنه لا ينطبق على العا وعليه» لن 
يتوفر للواضع في هذه الصورة شرط الوضع الصحيح» فيستحيل عليه أن 

وسيأتي مزيد كلام عنه الصورة الثالثة في الحلقة الثالثة في بحث 
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0 : متن المادة البحتية 

توقف الوضع على تصور المعنى 

ويُشترط في كل وضع يباشرة الواضع أن يتصوئر الواضع المعنى الذي 
یرید ال له؛ لان لوضع بي الك على الم ل 

و ال ا يكون باستحضاره اف 56 باستحضار 
ان مق غ وا وما و اك عو دلت الم 

وهذا الشرط تق فى ثلاث حالات: 

EG SS الاق د‎ 

اا أن و ارا مس عزنا - كزيل - ويضع اللفظ بإزائه. 
ويسمّى بالوضع الخاص و له الخاص. 

الثالثة: أن يتصوكر ll‏ ج مشیر الى ا ويضع اللفظ 0 
باكر رن السام 

وهال جال را ا ا اليوط المذكون ويْطلق عليها اسم 
الوضع الخاص والموضوع له العام وهي: أن يتصور الفرد ويضع الق 


(١)قال‏ تش: «بمثابة» ولم يقل: «حكم)؛ من باب أن الوضع ليس حقيقته الحكم. 
وإنما حقيقته ما تقدم من النظرياتء إلا أنه يشبه الحكم إلى حد كبير كما وضحنا 
في الشرح. 

(۲)وكون اللفظ موضوعا للمعنى وبإزائه. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 000 0 ااا 
لمعنى جامع» وهذا مستحيل؛ لأن الفرد والخاص ليس عنواناً منطبقاً على 
ذلك المعنى الجامع ليكون مشيراً إليه» فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا 
310 مستحضراً بنفسيه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق علي 

ومثال الحالة الأولى Ea‏ ونال لهال الثانية الأعلام 
الشخضيت وا الحالة الغالقة فقد وقع الخلاف في ج الحروف مثانًا 
لهاء وسيأتي الكلامُ عن ذلك في بحث و مقبل "إن اء الله تعالن. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

أذكر نوع الوضع في العمليات التاليةء مع ذكر الدليل على ذلك 

االو سفعنا فاا قول روقيعت: لفل الاسنن للحيواة المشترس )1 

ب لو سمعنا قائلا يقول: «وضعت لفظ إنسان للحيوان الناطق». 

بج لق سمخ فالا قرت ایت ا هدا غفا 

د وضع كلمة «البيع»» في قوله تعالى: #واحل الله اليم ). 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام تش في تهذيب الأصول: «أقسام الوضع: ينقسم 
الوضع على حسب التصور إلى: عموم الوضع والموضوع» وخصوصهماء 
وعموم الأول فقط وعموم الثاني كذلك. 

وربما يسلّم إمكان القسم الثالث دون الرابع؛ بزعم أن العام يمكن أن 
يكون وجها للخاصء وآلة للحاظ أفراده. وأن معرفة وجه الشيء معرفته 


(١)فكيف‏ يتمكن الواضع من الحكم في المقام؟! 
(۲)وهو بحث المعانى الحرفية فى الحلقة التالية بعونه تعالى. 
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بوجه» بخلاف الخاص,» فلا يقع مرآة للعام ولا لسائر الأفراد؛ لمحدوديته»."" 

تأمل الكلام المتقدم وما ذكرناه في بحثنا من كلام المصنف تل 
للاجابة على الأسئلة التالية: 

أ ما المقصود بقول السيد الإمام تل: «على حسب التصور». 

ب -ما المقصود بكل من العبارات التالية: 

١‏ «عموم الوضع والموضوع له). 

5 «وخصوصهما)». 

٣‏ (وعموم الأول فقط). 

4 «وعموم الثاني كذلك). 

چ - فسر قوله يْسُ: «وجها للخاص والة للحاظ افراده». 

التطبيق الثالث 

قال المصنف تمل في بحثه الأصولئ: «الفصل الثالث: أقسام الوضع: 
ينقسم الوضع تارة بلحاظ أقسام المعنى الموضوع له اللفظء وأخرى 
بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع, وثالثة بلحاظ أنحاء نشوء العلقة الوضعية 
بيخ اللفظ والمعتى» فهنا تقسيمات غديدة ند كر ها فما تل 

EEN E aS 
اللفظ إلى أربعة أقسام: .... والمراد من عموم الوضع وخصوصه في هذا‎ 
التقسيم» كلية الصورة الذهنية التي قد وضع» وخصص بازائها اللفظ فعلا‎ 
و‎ 

أ- أين أشار المصنف هنا إلى تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني؟ 


(١)تهذيب‏ الأصول» ج١.‏ ص .١6‏ 
(۲)بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۱» ص ۸۷ 
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ب - قارن بين ما عبّر به المصنف هنا عن أساس القسمة إلى الوضع 

ج - هل ذكرنا إلى الآن تقسيم الوضع بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع؟ 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تطرقنا في هذا البحث إلى تقسيم آخر من تقسيمات الوضع» وقد 
كان باعتبار نوع المعنى الذي يحضره الواضع في ذهنه ويتصوره حين 
وضع اللفظ للمعنى؛ فإنه لا يصح وضع بلا تصور ذلك المعنى الذي 
يراد وضع اللفظ له؛ فإن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ. 

۲ فاذا تصورنا نفس المعنى الذي نريد أن نضع اللفظ له مباشرة» كان 
الوضع خاصاء وأما إذا تصورنا عنوانا عاماء مشيراء حاكيا عن المعنى 
الذي نريد وضع اللفظ له. فإن الوضع حينئذ يكون وضعا عاما. 

ب - الوضع الخاص والموضوع له الخاص 

كما ذكرنا حالة رابعة عبرنا عنها بالوضع الخاص والموضوع له العا 
وقلنا: إنها مستحيلة» ووضحنا وجه استحالتها. 

سابعا: إختبارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ لماذا يشترط في كل وضع يباشره الواضع تصور المعنى الذي يراد 
وضع اللفظ له؟ 

١‏ كيف يمكن تصور المعنى الذي يشترط تحققه في كل عملية وضع؟ 
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-٣‏ متى يتحقق شرط تصور المعنى الموضوع له اللفظ؟ أذكر ممثلا. 
٤‏ ما الفرق بين «المعنى الكلى»» و«العنوان المشير»؟ 

5 لماذا لم يقبل المصنف فت بالحالة الرابعة من الوضع» وهو الوضع 
ب . إختبارات منظوميّة 
-١‏ سبق أن قلنا: إن الوضع تعيني وتعييني» فهل ينقسم كل منهما إلى 

الوضع العام والوضع الخاص؟ ولماذا؟ 
«راجع: بحوث في علم الأصول (عبد الساتر)» ج؟, ص 14). 
ES‏ ند عمرة تدون ASRS Ns‏ 

فائدة وثمرة تترتب عليهاء فما هي الثمرة المترتبة على قسمة الوضع إلى 

وضع خاص ووضع عام؟ 
:- عبّر المصنف في هذا البحث بقوله: «لأن الوضع بمثابة الحكم 

على المعنى واللفظ» ما معنى كلمة: «بمثابة)؟ وهل تفهم منها أن الوضع 

ليس حكما؟ وإن لم يكن حكماء فماذا يكون؟ 
إستفد مما ذكرناه في البحوث الأربعة السابقة في حقيقة الوضع. 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١.‏ ص۸۷ وبحوث في 
كفا الأضول» عن 31 
؛- محاضرات في أصول الفقه» ج١.‏ ص 54 وما بعدها. 


البحث رقم )"١(‏ 
توقف الوضع على تصور اللفظ 
أولا: حدود البحث 
من قوله: «توقفه الوضع على تصوُر اللفظ) ص۷.. 
إلى قوله: «المجاز» ص۸.. 


ثانيا: المدخل 


تكلمنا ‏ إلى الآن عن تقسيمين من تقسيمات الوضع» أولهما: تقسيمه 
إلى تعيبني' وتعيّني» والاخر: تقسيمه إلى الوضع العام وإلى الوضع الخاص» 
وقد كان التقسيم الأول بلحاظ منشأ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى» 
والثاني بلحاظ المعنى المتصوئر حين الوضع» وما بقي إلا التفسيم بلحاظ 
تصور كل من اللفظ والمعنى» بعد أن كان الوضع - كما قلنا ‏ بمثابة الحكم 
غلنهما: 

واللفظ المتصور حين الوضع, إما أن بُحضر ويُتصور بنفسه وبصورة 
مباشرة» فيكون الوضع شخصياء وإما بواسطة إحضار عنوان مشير 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 


قد يقسم الوضع إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي» وهذا تقسيم 
للوضع بنفس ملاك التقسيم المتقدم في البحث المتقدم» ولكن قد لوحظ 
فيه جانب اللفظ الموضوعء بينما الملحوظ هناك جانب المعنى الموضوع له؛ 
إذ قلنا: إن الواضع في عملية الوضع لابد له من تصور طرفين: اللفظ 
والمعنى؛ بعد كون الوضع بمثابة الحكم على اللفظ وعلى المعنى. 
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وفي المقام» كما كان يمكن للواضع أن يتصور المعنى بنفسه تارة 
وبعنوان مشير إليه اخرى. كذلك الحال في طرف اللفظ؛ فإن الواضع 
تارة يلحظ اللفظ بنفسه ويخصصه لمعنى معين» فيكون الوضع شخصياء 
من قبيل: وضع أسماء الأجناس» وكذا الأعلام الشخصيةء فنأتي بلفظ 
[الأشينان) دوخ المع الآنسنان او نأتي بلفظ (علي) ونضعه لمعنى 
المولود علي» فالوضع هنا شخصي؛ لأن الواضع تصور شخص اللفظ 
وعينه» فوضعه بإزاء المعنى. 

الوضع النوعي 

وأخرى يلحظ الواضع اللفظ لا بشكل مباشرء وإنما من خلال تصور 
عنوان مشير إليه» فيكون الوضع نوعيا. 

وهذه الطريقة يستعملها الواضع غالبا فيما إذا كان اللفظ المراد وضعه 
سنخ لفظ غير مستقل في نفسه؛ بنحو لا يمكن لحاظه إلا بما هو حالة 
وكيفية للفظ آخر. كما هو الحال في الهيئات؛ فإنها سنخ دوال لا يمكن 
تصورها إلا ضمن مادة معينة؛ لأن الهيئة معنى حرفي رابط كما تقدم في 
الحلقة الأولى وسيأتي, والمعنى الحرفي قائمٌ بغيره» فهو غير مستقلء 
ولاب له من واسطة لكي بتصور. 

وبعبارة أخرى: الهيئة غير قابلة للتصور بنفسهاء وإنما يصح تصورها 
في مادة من مواد اللفظ. كهيئة كلمة (ضرب) مثلاء وهي هيئة الفعل 
الماضي (فعَل)؛ فإن تصورها لابد أن يكون في ضمن (الضادء والراءء 
والباء)» أو في ضمن (الفاءء والعين» واللام) في (فعّل)» ولمًا كانت المواد 
غير رة ولا مك تشوز جا فاك من الأثتازة إلى أفزاقها 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي VOR Sef‏ 
بعنوان عام فيضع الواضع كل هيئة تكون على زنة (فعَل) مثلاء أو زنة 
(فاغل) أ غيرهماء .ويتومل إلى :تضور:ذلك. العام بوجود الهيغة فى 
إحدى المواد. كمادة (فعل)؛ التى جرت الاصطلاحات عليها عند علماء 
ال ٠‏ 

والخلاصة: يضطر الواضع في هذه الموارد إلى أن يتبع - في مقام 
الوضع - طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص؛ فيتصورٌ عنوانا 
مستقلا ‏ كعنوان الهيئة التي على وزان (فاعل) مثا (وهي التي تعر عن 
النسبة بين الحدث ومن صدر منه ذلك الحدث) - ويشير به إلى واقع 
تلك الدوال غير المستقلةء ويضعها للمعنى المطلوب؛ تفاديا للقيام 
بأوضاع عديدة بعدد المواد. 8 

رابعا: متن المادة البحثية 

توقف الوضع على تصور اللفظ 

كما يتوقفة الوضع على تصور ا كذلك يتوقفة على تصور 
اللفظ ‏ إِمّا بنفسه. فيسمّى الوضعم (شخصياً). وإمًا بعنوان مشير إليه 
فيسمى الوضع (نوعياً). 


(١١)وسيأتي‏ في دراسات عليا الاعتراض على هذا التقسيم؛ من جهة عدم حكاية 
العام عن الخاص تارة. ومن جهة عدم وفائه بتحقيق العلقة الوضعيّة بناء على 
ملك القرق الأكيد أخرئ. 

وكذا هناك بحث في تطبيق هذا القسم من الوضع على الهيئات» ويتناوله 
الأصوليون عند التعرض إلى مدلول الهيئات والجمل. 

(۲)وهو ما تقدم في البحث السابق. 

(۳)فقد تقدم أن الوضع بمثابة الحكم على اللفظ وعلى المعنى. 
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ومثال الأوؤل: وضع الا عات E‏ الثاني: وضع الهيئة 
المحفوظة في یو كل ااا و ا فان 
الهيئة لما كانت لا تتفصل في مقام التصور عن الماذةا 
الصعب إحضار تمام ال وضع اسم الفاعل» اعتاد الواضع 

يُحضر الهيئة في ضمن ماذةٍ معيّنةٍ كفاعلء e‏ 

الوثيرة للمعنى الفلانر > فيكون الوضع (نوعياً). 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التاليةء وحاول أن تطبق ما يطلب منك بعدها: 

قال السيد الخوئي ي في محاضراته: «وأما الكلام في المقام الثاني - 
وهو (تصور اللفظ) - فالواضع - حين إرادة الوضع - إمًا أن يلاحظ 
اللفظ بمادته وهيئته. كما في أسماء الأجناس» وأعلام الأشخاص.. . 
وإمّا ان يلحظ الهيئة فقط. كما في هيئات المشتقات» وهيئات الجمل 


(١)فنأتي‏ بلفظ (انسان) ونضعه لمعنى الانسان» أو نأتي بلفظ (علي) ونضعه لمعنى 
المولود (علي)؛ فالوضع هنا شخصي؛ لأن الواضع تصور شخص اللفظ وعيّنه 
فوضعه بإزاء المعنى. 

(۲)المشتر كة. 

(۳)وكذا المفعول والصفات المشبهة بالفعل وغيرها. 

(4)لأنها من سنخ المعاني الحرفية وهي ليس لها وجود, ولا يمكن تصورها بدون 
طرفين تقوم بهما هما طرفا النسبة. 

(۵)کساجد» وراكع. وتائب» وعابد» وبائع» وغيرها من آلاف صيغ اسم الفاعل. 
(1)فيتصور اسم الفاعل لهيئة واحدةء ومادة واحدة» فيقول: «وضعت اسم الفاعل 
لهيئة اسم الفاعل وجميع ما كان على وتيرته). 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Wessels esse ene‏ 
الناقصة, والتامةء فالوضع في الأول شخصي وفي الثاني نوعي؛ 

ثم إن ملاك شخصية الوضع هو لحاظ الواضع شخص اللفظ. . . › 
وملاك نوعية الوضع هو لحاظ الواضع اللفظ بجامع عنوانيٌ كهيئة 
الفاعل مثلاء لا بشخصه» ”2 

أ يعد المحقّق الخوئي بش من القائلين بمسلك التعهّد في الوضع» 
ولكنك تجده ‏ أيضا - يذهب إلى تقسيم الوضع إلى شخصي” ونوعي” 
طبّق الوضع الشخصي والنوعيً على عملية الوضع» بناء على مذهب السيد 
الخوئي ي في الوضع. 

ب - ما هو الملاك والميزان في تقسيم الوضع إلى الشخصي والنوعي 
عند" القائلين نلك اا وهل جد سمعولنا عد عتن القائلين بحسلك 
القرن الأكيد؟ 

التطبيق الثاني 

لاحظ العبارتين التاليتين» وحاول أن تفهمها أولا على ضوء ما تعلمته فى 
لرك الشاقة هو ندا فى زيادة حبك العلنية لاطا 

-١‏ قال الشيخ حسين الحلي تش في أصوله: «وممًا ينبغي أن يحرر في 
المقام: هو الفرق بين الوضع النوعي والوضع الشخصي؛ وأن الموضوع في 
الأول كلي تحته أنواع مثل هيئة فاعل؛ فإن هذه الهيئة كلي تحته أنواع, 
وهي: ضاربء وناصرء وعالم» وغير ذلك» وهذا بخلاف الوضع الشخصي» 
مثل: (رجل»؛ فإن الموضوع فيه كلي اراد وهي: هذه اللفظة 
الموجودة بقولك: رجل جاءني» وبقول غيرك: رجل جاءني» بل إن اللفظة 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه» ج١.‏ ص ۳ء 07. 
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المذكورة التي تنطق بها الآن فر والتي تنطق بها ثانيا فرد آخرء وهكذا» 

١‏ قال في أنوار الأصول: «ثمّ إن حاصل ما يمكن أن يقال في وضع 
الهيئات: أن لنا أربع أنحاء من الهيئة: 

أولها: هيئات المفردات. نحو: هيئات الصفات» مثل: هيئة اسم الفاعلء 
وهيئة اسم المفعول. 

انها هفات النسي الناقضنة: كهيتة البنضاف رالمضاف إلبه 

ثالثها: هيئات النسب التامّة» كهيئة جملة (زيد قائم). 

رابعها: هيئات ضعت لخصوصيات النسبء كهيئة (تقديم ما حقه 
التأخير) مثناء التي تدل على الحصر كما هو المعروف. 

والجامع بين هذه الأنحاء أن الوضع في جميعها نوعوثٌ والمقصود من 
الوضع النوعي: أن المعنى فيها لا يتبدل ولا يتغيّر بتبدل المفردات والمواد 
الموحوةة فبهاء ولا دور دار ماده حاص بخلاف الوضع في المفردات؛ 
فإنه فيها شخصي يدور المعنى فيها مدار خصوصيّة المواد ومع تغيّرهاء 
يتغيّر المعنى أيضاً ولا ينافي ذلك كون الموضوع فيها كلياً." 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ ينقسم الوضع بلحاظ اللفظ الذي يلزم تصوره في عملية الوضع 
إلى وضع شخصي ووضع نوعي؛ فإن ذلك اللفظ المتصورء إما ان 
يتصور بنفسه وبصورة مباشرة» فيوضع بإزاء المعنى» فهو الوضع 
الشخصيء وإما أن يكون ذلك التصور بواسطة عنوان مشير» فيوضع بإزاء 


()أصول الفقه» ج١.‏ ص 574. 
(؟)أنوار الأصول (مكارم الشيرازي)» ج ۱» ص۸۱ 
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الحعنئ وجو e‏ 

-١‏ ومثال الأول وضع أسماء الأجناس والأعلام» ومثال الثاني وضع 
الهيئات» كهيئة إسم الفاعل مثلا. 

سابعا: إختبارات 

1 لاكتياراة تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هي أقسام الوضع بلحاظ اللفظ الموضوع له المعنى؟ 

-١‏ متى يكون الوضع شخصيا؟ ولماذا؟ مثل لذلك. 

۳ متى يكون الوضع نوعيا؟ ولماذا؟ مثل لذلك. 

4- ما فائدة القسم الثاني من قسمي الوضع (الوضع النوعي)؟ 

5 ما الفرق بين الوضع النوعي والوضع العام؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الفائدة من تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي؟ 

1 ما المقصود ب: «تصور اللفظ»» الماخوذ فى عنوان البحث؟ 

٣‏ عندما يضع الواضع ET‏ ان المنترسي قا العم 
الذي يتصوره؟ وما هو اللفظ الذي يتصوره؟ ومن أي أنواع الوضع هو؟ 

-٤‏ ألا يختلف الوضع النوعي بين المسالك المختلفة في الوضع؟ 
وضح ذلك. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ا الحلقة الأول والثالقة لله التتنهيت: 

.45 بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١. ص‎ ١ 

۳ محاضرات في اصول الفقه. ج١.‏ ص 57- 01. 

٤‏ كفاية الأصول» بحث: الوضع» وتقسيماته. 


۸۰ ممدهه 0000006 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
5 أصول الفقهء الشيخ حسين الحلي» ج .١‏ ص .۲۷٤‏ 
1 أنوار الأصول (تقريرا لأبحاث الشيخ مكارم الشيرازي الأصولية)» 
أحمد القدسيء ج ١‏ ص ۸۱ 


البحث رقم (91) 
المجاز(١)‏ 

أولا: حدود ال لحث 

من قوله: «المجاز» ص۷.۸. 

إلى قوله: «وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ» ص 77 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام ‏ ولا يزال ‏ في علاقة الوضع بالدلالات الثلاث للكلام: 
الدلالة التصوريةء والدلالتين التصديقيتين: الأولى: والثانية. 

واللفظ. يستعمل في معناه الحقيقي تاره وفي معناه المجازي تارة 
أخرى» فكيف أصبح لهذا اللفظ الواحد القابليّة لأن يُستعمل في معنيين 
مختلفين؟ من أين جاءت هذه القابلية؟ وما منشؤها؟ وكيف تخرج هذه 
القابلية من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل» فيصح استعمال اللفظ مجازاء 
في غير المعنى الموضوع له؟ 

هذا ما سنتناوله فى بحثين متتاليين» هذا أولهما. 

والذي ستتناوله فى هذا البحثء هو منشأ صلاحية اللفظ وقابليته لأن 
يُستعمل في المعنى الحقيقي تارة وفي المعنى المجازي تارة أخرى» 
فنذكر أن المنشأ واحد» وهو ما عبّرنا عنه سابقا بالقرن الأكيد. مع فارق 
طفيف في المقامين» ثم نتطرق إلى دور القرينة التي يحتاج لها الاستعمال 
المجازيء ليتبين ‏ في الأخير - أن الصلاحية المزبورة لا تحتاج إلا 

وأما فعلية الدلالة على المعنى الحقيقي» فإنها تكون بعدم القرينة على 
إلى فعلية دلالته تلك. وعدمها يخرجه إلى فعليّة الدلالة على الحقيقى. 
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هذا ما سنتناوله في هذا البحث, وأما البحث القادم فإننا سننتقل في 
الكلام فيه من الصلاحية التي أثبتناها وبيناها حسب ما اخترناه من نظرية 
القرن الأكيد إلى ما يصحح الاستعمال المجازي؛ فهل يحتاج في 
تصحيح هذا الاستعمال وضع آخر وعناية غير عناية الوضع الأول 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

السؤالان المطروحان في المقام 

نعلم أن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي - وهو المعنى الذي وضع 
اللفظ بإزائه - يسمى بالاستعمال الحقيقى» وأما الاستعمال المجازي فهو 
هذا الاستعمال» من الشبه بالمعنى الحقيقي مثلاء وهو يحتاج إلى قرينة 
عله نيمي افر الى تصرف اللفظ هم الدلالة عل ال اق ا 
الدلالة على المعنى المجازي. 
وحقيقة دلالة الكلام على المعنى» سؤالان: 

الأول: كيف يوجه ويصحّح استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي ودلالته 
عليه حسب نظرية القرن الأكيد؟ 

وبعبارة أخرى: من أين نشأت العلقة اللغوية بين اللفظ ومعناه الحقيقي؟ 

الثاني: كيف يوجه ويصحّح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ودلالته 
عليه حسب نظرية القرن الأكيد؟ 

وبعبارة أخرى: من أين نشأت العلقة اللغوية بين اللفظ ومعناه المجازي 
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اجار الاحانة فده فى هذا الخ هن النيزالان المتشلمان: 

منشأ صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي والمجازي 

إذا وضعنا لفظ الأسد للحيوان الشجاع» أي: وضعنا اللفظ بإزاء معناه 
المختار بالقرن الأكيدء فإننا في الحقيقة نقوم بوضع اللفظ لمعناه الحقيقي» 
فيكون حاصل هذه العملية - بلا شك اهن أن اللفظ سيكون ك (مناخفة 
الدلالة على المعنى الحقيقي)» وخادة الخرف: الوضع يجعل اللفظ مما 
(يقتضي الدلالة على المعنى الحقيقي)» ومما من شأنه ذلك؛ فإن الوضع 
ينتج هذه الصلاحية؛ إذ هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى الحقيقي. 

وبهذا الوضع نفسه للمعنى الحقيقي» يكتسب اللفظ صلاحية أخرى 
مترتبة على الصلاحية الأولى» وفي طولها (أي: تأتي نتيجة عنهاء وتتفرع 
عليها)» وهي صلاحية دلالته على كل معنى مقترن ومرتبط بالمعنى الحقيقي 
اقترانا خاصاء أي: اقترانا من نوع خاص؛ نشأ من نكتة خاصةء وعلاقة 
خاصة بين المعنى الحقيقي وذلك المعنى الآخر القريب» وهي جهة الشبه 

بين المعنيين» من قبيل: المعاني المجازية. 

وعلى هذاء فلفظ (الاسد) كما له صلاحية الدلالة على معنى الحيوان 
المفترس الذي اقترن به. كذلك له صلاحية الدلالة على معنى (الرجل 
الشجاع)» الذي توجد علاقة بينه وبين المعنى الذي وضع بإزائه اللفظ» وهو 
(الحيوان الخاص). 

نعم هذه الصلاحية الثانية صلاحية بدرجة أضعف من الصلاحية 
الأولى؛ بمعنى: أن ظهور اللفظ في المعنى المجازي يكون أضعف من 
ظهوره في المعنى الحقيقي؛ لأنها تقوم بواسطة مجموع اقترانين لا اقتران 
واد كما كان فى المي الحقيقي, بالتفصيل التالي: 
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تقدم أن الوضع إنما يوجب دلالة اللفظ على المعنى؛ باعتبار كونه 
ا قران اللفظ المع وهدا الآفتزان الا كك الغديت ن اللفط 
Al‏ فهو يوجب انتقال الذهن تصورا من اللفظ إلى المعنى» وما كنا 
نعنيه بهذا الكلام إنما هو بالنسبة إلى المعنى الحقيقي؛ إذ هو الموضوع 
بإزائه اللفظ. 

وهناك اقتران وقانون تكويني آخر لا يحتاج إلى وضع واضع بين 
(المعنى ومعنى آخر). وليس بين اللفظ والمعنى» وهو بين (الحيوان 
المفترس) و(الرجل الشجاع)» بل نشأ من الأعراف الخارجية. 

وعلى هذاء فعندنا اقترانان طوليّان: 

الأول: اقتران اللفظ مع المعنى الحقيقي (الحيوان المفترس) 

وهذا الاقتران - كما ترى - اقتران بين لفظ ومعنىء وهذا الاقتران نشأ 
بن الوضع وان قبل الواميع. 

والثاني: اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي 

أي: اقتران المعنى الحقيقي (الحيوان المفترس) بالمعنى المجازي 
(الرجل الشجاع). وهذا الاقتران نشأ من الطبع والاعراف لا الوضعء 
ولكنه لما كان وجوده فرع الوضع للمعنى الحقيقي» كان الوضع هو سبب 
صلاحية دلالة اللفظ نفسه على المعنى المجازي» ولهذاء كان هذا 
الاقتران في طول الأولء ويأتي بعده. فانتبه. 

ان الاقرانات. جا باجتماعهما اقترانا بين اللفظ والرجل 
الشجاع» وهو المعنى المجازي؛ لأن المقترن بالمُقترن مقترن (المقترن هو 
المعنى المجازيء والمقترن به هذا المقترن هو المعنى الحقيقي)» فالمعنى 
المجازي المقترن بالمعنى الحقيقيء الذي بدروه مقترن باللفظء سيكون 
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مقترنا بدوره باللفظء إذاء المعنى المجازي مقترن باللفظ أيضاء إلا أنه لما 
لم يكن بالمباشرة كما كان الحال عليه في المعنى الحقيقي» وإنما كان 
نواسطة اقثرانة نالمعي الحقيقى: كان هذا الاقتزان: غير الماش أضعفت 

يق اققزان لفقل OES‏ ؛ إذ اقتراث اللفظ بالرجل الشجاع كان 
بتوسط الحيوان الم فة وكلها كت الوسائط كان لقال اضف 

وكلً من هذين الاقترانين منشاً لدلالة؛ فالأول منشاً لدلالة اللفظ على 
المعنى الحقيقى» والثانى منشاً لدلالة اللفظ على المعنى المجازي. ولمًا 
كان الأول انر هن NEE A‏ انفد على الجن EN‏ 
أفوئ واک من دلا EE‏ المجازي. ٠‏ 

والكبىء فة تقولة:في'المعائي المجارة يعضها هع بعش ا0 اقتراة 
المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي ليس دائما بدرجة واحدة» بل بعض 
المعاني المجازية أشد التصاقا بالمعنى الحقيقي من بعضها الآخر. 

فكلّما كان المعنى المجازي أشد التصاقا بالمعنى الحقيقىء كان اقترانه 
فور لزانت يم ا افو من ا ا لجن ماري رن 

وبهذا الترتيب تفسئر دلالة اللفظ على المعنى المجازي بلا عناية 
زائدة» ويظهر وجه الطولية بين الدلالة على المعنى المجازي والدلالة 
على المعنى الحقيقي» ويظهر - أيضا - وجه الطولية في نفس المعاني 
المجازية بين بعضها والبعض الاخر. 

ويجب أن نتتبه إلى أن الدلالتين إنما نشأتا من وضع واحد هو الوضع 
للمعنى الحقيقي» بمعنى: إن الصلاحيتين يكفي ل د 
الحقيقي» فلا حاجة إلى وضع آخر خاص غير الوضع الأول لاكتساب 
الصلاحية للدلالة على المعنى المجازي. 
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دور القرينة على المعنى المجازي 

هذا كله على مستوى الصلاحيةء والقابلية» والشأنية» فلو لم يكن قرينة 
صارفة إلى المعنى المجازي» خرج اللفظ من مستوى صلاحيته واقتضائه 
للدلالة على المعنى الحقيقى إلى فعلية دلالته على هذا المعنى؛ إذ هو الذي 
تشيق فيفل هذه الخال ا هو الذي وضع اللفظ بإزائه» وهو المقترن 
الأقوى به بينما لا تخرج الدلالة على المعنى المجازي من الصلاحية 
اا والاقتضاء إلى الفعلية إلا بالقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. 

ومن هنا يقال: إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق 
بالموضوع له دائما؛ بمعنى: انه هو الذي تاتي صورته إلى الذهن بمجرد 
سماع اللفظ دون المعنى المجازي. 

والخلاصة: لا إشكال فى أن اللفظ له دلالتان اقتضائيتان» أي: على نحو 
المقتضي» وإن شئت» 9 بقولك: على نحو الصلاحية: دلالة اقتضائية 
على المعنى الحقيقي» ودلالة اقتضائية على كل معنى مقترن بالمعنى 
الحقيقي اقتر انا خاصاء كالمعنى المجازي. 

وكذا لا إشكال في أن الدلالة الثانية في طول الدلالة الأولى» بمعنى: 
أن صيرورة الدلالة الثانية فعليةه متوقف على وجود مانع عن فعلية 
الدلالة الأولى» وإلاء لو لم يكن هناك مانع عن فعلية الدلالة الأولى للفظ 
على المعنى الحقيقي» فسوف تصبح تلك الدلالة فعلية» ولا تصل النوبة 
إلى الدلالة على المعنى المجازي. 
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رابعا: متن المادة البحثية 

المجاز 

ES‏ سين درفي نوين العو ادي و1" الدلالة 
على المعنى الحقيقي؟ من أ الافتران لشاف نيديا ا 
ا الدلالة على كل معنىً مارم بالمعنى الحقيقي اقتراناً خاضا 
كالمعاني المجازية المشابهة غير نها صلاحية بدرجة أضعف؛ لأنها 
تقوم على أساس مجموع اقترانين 0 ومع اقتران اللفظ. بالقرينة على 
المعنى المجازيٌ تصبح هذه الصلاحية فعلية ويكون اللفظ دانًا فعنًا 
على المعنى المجازي. 

وأمّا في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ 


(١)وهو‏ المعنى الذي يضع الواضع بإزائه اللفظ. 

( وشات واا 

(۳)الذي يقوم به الواضع حسب مسلك القرن الأكيد. 

(4)بالوضع نفسه. 

(0)سواء أكان المعنى المجازي واحدا أم أكثر. فالعلاقة هي الشبه بين المعنيين. 
(5)كما بينا في الشرح: فعندنا اقترانان طوليّان: إقتران اللفظ اق الحقيقي 
اوا الف س )و .وهو ي كما ترق اران بين لفق وهي وعدا الاقدر انشا 
من الوضع من قبل الواضع» واقتران المعنى الحقيقي (الحيوان المفترس) بالمعنى 
المجازي (الرجل الشجاع)» وهذا الاقتران نشأ من الطبع والأعراف لا الوضع» ولكنه 
لما كان وجوده فرع الوضع للمعنى الحقيقي» كان الوضع هو سبب صلاحية دلالة 
اللفظ نفسه على المعنى المجازي» كما تقدم بالتفصيل؛ ولهذاء كان هذا الاقتران في 
طول الأول» ويأتى بعده. 

ثم تفرك شان الاقتزانان ينتجان باجتماعهما اقترانا بين اللفظ والرجل الشجاع, 
وهو المعنى المجازي؛ لأن المُقترن بالمُقترن مقترن. 


۸ معدم 000000 000000000000000 0...0.0000.000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
e eS‏ في مرحلة 
المدلول التصوري' يتعلّق بالمعنى الموضوع له دائما بمعنى : أنه هو الذي 
تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ» دون المعنى المجازي: 

وما ذكرناه من اكتساب اللفظ الل الم الاي 
لا يحتاج إلى وضع E‏ 3 اللفظ لمعناه الحقيقي وإِنّما 
يحصل بسبب وضيه للمعنى الحقيقي"". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

قال المصنف يش فى تقريرات درسه الشريف: «لا إشكال فى أن اللفظ 
له دلالتان اقتضائيتان: دلالة اقتضائية على المعنى الحقيقى» ودلالة 
اقشات على الع الحازى» كما أنه لا إسكال .فى أن الدلكلة الثانية 
NAS‏ اتصيرورة الالالة النافية E‏ برقت 
ل I CE‏ 
عن فعلية الدلالة الأولى للفظ على المعنى الحقيقي» فسوف تصبح تلك 
الدلالة فعلية» ولا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي. 

كما أنه لآ إشكال فن أن "الدلالة الأول معطاجة إل العقاية الووضعية؛ 
فلابد في حصول تلك الذلالة من وضع اللفظ للمعنى الحقيقي» فلو لم 
يكن لفظ (أسد) موضوعا للحيوان المفترس: لما كان له دلالة شأنية عليه. 

وإنما الكلام يقع في الدلالة الثانيةء فهل دلالة لفظ (أسد) على الرجل 
الشجاع ‏ أيضا ‏ يحتاج إلى عناية زائدة» أو يكفي لحصول تلك الدلالة 
نفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي؟)." 


(۱)أي: غير 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Aeneas esa‏ 

إستفد مما تعلمته فى هذا البحثء تأمل فى هذا النص» وأجب: 

١‏ عبر المصنف ا فى بحثنا بكلمة «صلاحية)» فبماذا عبر هنا عن 
ن ف الع ٠‏ 

١‏ تعلمت في بحثنا الدور الذي تقوم به القرينة في الاستعمال 
المجازي» فكيف عبّر عن ذلك سيدنا الشهيد يتس فى التقريرات؟ 

MDS.‏ اكه لمعيس دن فى الجر اقم يق 
«عناية زائدة»» و«نفس وضع اللفظ»» ماذا تفهم من د «عناية زائدة» 
ببركة هذا التقابل؟ 

a ON EN E Oa SS «الطولية الى‎ a 
1 مرت عليك في بحث اليوم؟‎ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يعطيه صلاحية الدلالة عليه وعلى 
المعنى المجازي أيضاء وإن كانت صلاحية دلالته على المجازي أضعف؛ 
لأنها ناتجة من مجموع اقترانين. 

-١‏ مع اقتران اللفظ بقرينة على المعنى المجازي» تصبح دلالته عليه 
فعلية» بينما يكفي عدم القرينة لخروج اللفظ في دلالته على المعنى 
الحقيقي من الاقتضاء إلى الفعلية. 

"ل وعليه. فصلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي لا تحتاج إلى 
وضع جديد غير وضعه للمعنى الحقيقي. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلّمية 

-١‏ كيف يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقى؟ 

اناك كديع لافطا معرعية الزلالة على المع اللبيها رعذ 


۹۰ ممدهه 0000006 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 

۳- ما الفرق بين صلاحية اللفظ للاستعمال الحقيقي» وبين صلاحيته 
للاستعمال فى المعتى المتعازي؟ وما منشأ هذا الفرق؟ 

ادم فاب الفط لالجا :إلى و فا 
وما دور القرينة في ذلك؟ 

5 هل يحتاج اللفظ إلى وضع خاص غير الوضع للمعنى الحقيقي 
لكل تمي اة الامتعمال المجادي ؟ولماذا» 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما الغرض من بحث «المجاز» الذي بين آنا 

RT CO EE CENE 
الحقيقى فى قوله: «كالمعانى اا‎ 

عتا a‏ المعنى الحقيقى فلا نأتى بالقرينة» لا نرى 
خط للت ان ی ك فا وان أن 
الب الما رى مايه عنين للمعتن الق ؟ 

الطاتكها السو + E‏ الس ول ]نل غير 
بالذلالة سنا 

0 ما هو الدليل على ما ادعاه المصنف من وجود اقتران ثان للفظ 
بالمعنى المجازي؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يكل. 

.10 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۲» ص‎ ١ 

۳ محاضرات في أصول الفقه. ج ١‏ ص .٠۲‏ 

ا چ م 


البحث رقم (۳۲) 
المجاز(؟) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وإنما الكلام في أنه هل يصح. . .» ص77 

إلى قوله: «علامات الحقيقة والمجاز» ص 79. 

ثانيا: المدخل 

ا فقاو لاقن نكيم ما هة اعمال اللفظةفن :الع 
ال و نوسي و اا نمه أن قف يقفا غلانة ااا 
بالمعنى المجازي» وأنه الوضع نفسه للمعنى الحقيقي» وأن هذا الوضع 
أنتج صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازيء وبعد أن أوضحنا دور 
القرينة وعدمها في إخراج اللفظ من صلاحية دلالته على المعنى إلى 
فعلية هذه الدلالةء فهل يكفي ذلك في صحة استعمال اللفظ في هذا 
المعنى» أم أنه يحتاج إلى وضع آخر وراء ذلك الوضع؟ 

ذكرنا في البحث السابق مذهب المصنف تل في المقام؛ من عدم 
الحاجة إلى وضع جديد» واوضح لنا - قدس سره الشريف - ذلك 
بطريقة مناسبة تماما لما اختاره من نظرية «القرن الاكيد» في الوضعء 
وإتضح دور القرينة في ذلك الاستعمال المجازي. 

هذا مذهب المصنف فل إلا أن هناك من لا يقبل بذلك» فيذهب 
إلى الحاجة إلى وضع جديد في المعنى المجازي» نتناول في هذا البحث 
احتمال الحاجةء وما يشترط في الوضع الجديد لمن يذهب إلى الحاجة 
إلى وضع جديد. وبعد ذلك كله» نوضح عدم الحاجة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدمت نظريتنا التي نختارها في علاقة الوضع بالمعنيين: الحقيقي 
والمجازي» وبينا منشأ العلقة بين اللفظ والمعنى في كل منهماء واتضح 


۹۲ عممم مهمه مم مهمه 6 666666666666666 66666666666...................البرنامج التدريسي للحلقة التانية: ج۲ 
السبب في تبادر المعنى الحقيقي وانسباقه قبل المجازي» واتضح - أيضا 
- دور القرينة وجودا وعدما في المعنى؛ وهو إخراج الدلالة على 
المعنيين من الصلاحية والاقتضاء إلى الفعلية وعالم الدلالة. 

ما يعنيه الكلام المتقدم» هو: أن صحة استعمال اللفظ في المعنى 
الحقيقى» وذلك حسب التفصيل الذي ذكرناه فى البحث الماضى. 

ولمزيد من التوضيح في المقام» ولمن يسال عن الحاجة او عدمها 
لوضع جديد وراء الوضع السابق حسب ما بيناه» نقول: لو كان احدهم 
يفكر في التوقف على وضع اخر هناء فإن من اللازم عليه أن تكون 
ركه قن اعات بطر لادان تكن ان مين لا يكنب لأ 
نظرية النجاح في المقام إلا بأخذهما بنظر الاعتبار ‏ علما بأن ما اخترناه 
تام من هذه الناحية كما اتضح وسيتضح اكثر هنا وهما: 

أولا: تقدم أن الوضع الأول هو الوضع للمعنى الحقيقي» وعليه» فيجب 
أن يختلف الوضع الثاني عن الأول؛ بمعنى: أنه لا يمكن تصوير الوضع 
الثاني بأنه وضع للفظ للمعنى المجازي» أي: وضع الأسد للرجل 
الشجاع؛ إذ معنى ذلك: أن اللفظ سيكون حقيقة في هذا المعنى إذا 
استعمل فيه» فينقلب المجاز إلى حقيقة» وهذا خلاف ما أردناه من 
الوضع الثاني؛ وهو توليد معنى مجازي لا حقيقي» وخلاف افتراض هذا 
المعنى الثانى مجازيا. 

ثانيا: أن يحفظ الطولية بين الوضعين: الأول للمعنى الحقيقي, والثاني 
للمعنى المجازيء. بحيث يمكنه توجيه ما نشاهده من انسباق المعنى 
الحقيقي إلى الذهن من سماع اللفظ بدون القرينة على المعنى المجازي. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Fascha acoso‏ 

وكتحقيق لهذه النكتة الثانية التي يلزم توفرها في نظرية ناجحة لمن 
يذهب إلى الحاجة إلى وضع آخر لكي يصح الاستعمال المجازي, نذكر مثلا 
ما ذهب إليه البعض في المقام» وهو أن العناية المصححة هي وضع اللفظ 
للمعنى المجازي» لكن» وضعا مشروطا لا وضعا مطلقاء وتوضيح ذلك: 

بناء على مسلك التعهّد في الوضعء فاللفظ كما يكون موضوعا 
للمعنى الحقيقي» بمعنى: ان الواضع يتعهد بانه متى ما اتی بلفظ (اسد)» 
فإنه يقصد الحيوان المفترس» كذلك اللفظ نفسه موضوع بوضع آخر 
للمعنى المجازي ايضاء بمعنى: أن الواضع يتعهد متى ما قصد تفهيم 
الرجل الشجاع» أتى بلفظ (الأسد)» ولكن, مقرونا بالقرينة. 

فالوضع الأول مطلق؛ أي: للفظ الأسد بلا قرينة المجازيةء والثاني 
مقيّد بالقرينة. وعلى هذاء لو فرض أن اللفظ لم يؤت معه بالقرينة؛ فإنه 
بُحمل على المعنى الحقيقي لا محالة؛ باعتبار أن وضعه للمعنى المجازي 
كان مقيدا من البداية بفرض وجود القرينة» فمع عدم وجود القرينة» 
يحمل على المعنى الحقيقيء بلا أن يزاحمه المعنى المجازي فتحفظ 
الطولية كما هو المطلوب. . 

الصحيح: عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز 

معنيان لصحة الاستعمال في المجان ووفاء القرن الأكيد بهما 

وبغض النظر عما يواجه الرأي القائل بالاحتياج إلى وضع اخرء فإن 
نظرية القرن الأكيد بالطريقة التى بيناها فى البحث الماضى كافية وافية 
بالغرض» وهي تحقق صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بدون 
ااا ا آخر؛ إذ المقصود بصحة ااا لجل اشا 

الأول: حسن الاستعمال 

بمعنى: أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي مقبولا غير مستهجن 


eshet ۹4‏ البرنامج التدريسي للحلقة الثانية: ج۲ 
ولا ممجوج من قبل الطبع في عرف أضبحات اللغة, ا إنه يؤدي 
الغرض (وهو غرض التفهيم) ويحققه بلا استهجان منه. كما كان الحال 
E NE‏ 

وقد ضربوا مثالا را الممار 
في (زيد)؛ إذا فرض ركوبه على الحمار دائما أو غالبا؛ فإن عدم حسنه - 
كما قيل ‏ بديهي» رغم وجود علاقة الحال والمحل بين اللفظ والمعنى. 

وفاء نظرية القرن الأكيد بهذا المعنى لصحة الاستعمال 

وبناء على هذا المعنى للصحة, فمن الواضح أن اللفظ حسب نظريتنا 
وتوجيهها يؤدي هذا الغرض أتم تأدية؛ إذ الوضع الأول أنتج صلاحية 
لاستعمال اللفظ في المعنى المجازي وإن كان عن طريق اقترانين 
وبواسطة المعنى الحقيقي» وفي حالة وجود القرينة فإن هذه الصلاحية 
غلك ال ق دل للف على الي المشارى كا ن 

وغل هذا فح الاتتعمال بهذا المغض: .الأول متحققة فى يما ذهينا 
إن رة و ا ا إلى وميم اد 1 

الثاني: صحة الانتساب إلى اللغة 

بمعنى: كون الاستعمال وفق قوانين اللغةء وقواعدهاء وضوابطهاء وأعرافها. 

وفاء نظرية القرن الأكيد بهذا المعنى لصحة الاستعمال 

ومن الواضح أن التوجيه الذي قدمناه لصلاحية اللفظ للدلالة على 
المعنى المجازي» ثم خروجه من الصلاحية إلى الفعلية بالقرينة» إنما هو 
على طبق قوانين اللغة» والمعروف فيها من عمليات الوضع؛ إن ت 
إنما تم للمعنى الحقيقي» وهو وفق الضوابط المعروفة الثابتة للّغة لا 
خارج عنهاء فصحّة الاستعمال بهذا المعنى الثاني ثابتة أيضا. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي د00 0 

رابعا: متن المادة البحثية 

و الكلام في 2 هل يصح د استعمال اللفظ في المعنى المجازي 
ما دام أصبح صالحاً للدلالة عليه" أ و تتوقّفة صخته على وضع 
معيّن؟ 

وعلى تقدير 0 بالتوقفي لاب من تصوير الوضع 00 
اعمال المجارف” انحو يختلفة عن الوضع للمعنى الحقيقي" " وإ 
لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو حلفا ويحفظ الطولية بين 
ا “على نحو تز أسقبة المنى الحقيقو إلى الذعن عند سماء 
اللفظ المجرد ن ال ا ق ان يُدعى - ملا - وضع اللفظ 
المنضم إلى القرينة 0 3 المجازي. فحيث لا قرينة» تنحصر * علاقة 
اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. 

والصحيح: عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال؟ 
ا مد و ٭ فواض حك كط لعا 


(١)بالوضع‏ الأول نفسه كما تقدم بالتفصيل. 

(۲)وهو ما كنا نسميه بالوضع الثاني» ويعبر عنه أحيانا بالعناية الاضافية. 

("رهو وضع اللفظ بإزاء المعنى المجازي بدون قرينة. 

()لأننا افترضناه وضعا لمعنى مجازي لا حقيقى. 

(0)الوضع الأول للمعنى الحقيقي والثاني للمعنى المجازي. 

(1)هذا هو المقصود من الطولية بين الوضعين. وهناك معنى ا ٠‏ وهو أن فهم المعنى 
المجازي إنما كان بسبب الوضع للمعنى الحقيقي. » وقد تقدم ذكره وبيانه في الشرح. 

(۷)لا بدونها. 

(۸)ومعنى ذلك انحفاظ الطولية؛ فحيث لا قرينة يدل اللفظ على المعنى الحقيقى. 
(9)أي: استعمال اللفظ فى المعنى المجازي. ۰ 
(١)بمعنى:‏ أن يكون الاستعمال في المعنى المجازي مقبولا غير مستهجن أو 
ممجوج من قبل الطبع في عرف أصحاب اللغةء مؤديا للغرض منه. محققا له» وهو 


SR st 0‏ لكو لط يكم ا مق .البرنائج ار ا ا ج۲ 
الدلالة على معن يحسن استعماله فيه وقصلُ تفهیوه به ال 
اة اة 7 000 المجازي” كما عرفت؛ فيصح استعماله فيه'". 

وإن أريد بصحَة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلّم التكلّم 
بها" » فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيّاً على صلاحيةٍ في اللفظ 
5 ناشئةٍ من أوضاع تلك اللغة' ". ٠‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال الشيخ المظفر في اس ل الفقه: «الاستعمال: حقيقيء ومجازي» 
استعمال اللفظ في معناه الموضوع له (حقيقة)» واستعماله في غيره 
المناسب له (مجاز)» وفي غير المناسب (غلط). 

وهذا 0 محل وفاق. ولكنه وقع الخللاف في الاستعمال المجازي؛ 
في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات 
المذكورة 28 علم البيان» 0 أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق 
السليم» فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له 
واستحسنه الطبع» صح استعمال اللفظ فيه. وإلاء فلا؟ 

والأرجح القول الثاني؛ لأنا نجد صحة استعمال الاسد في الرجل 
الشجاع مجازا وان منع منه الواضع» وعدم صحة استعماله مجازا في 
كريه رائحة الفم - كما يمثلون ‏ وإن رخص الواضع 


غرض التفهيم بلا استهجان كما كان في المعنى الحقيقي. 

(")ويؤدي الغرض منه. 

(۲)وکونه على وفق قوانينها وضوابطها. 

(۳)وقوانينهاء والمفروض أن الاستعمال في المعنى المجازي كان على أساس وضع 
صحيح وفقا للمعايير والضوابط المتبعة في اللغة. 
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ومؤي ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية؛ فترى 
في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للاسد. وهكذا في 
كتين التجخاراك الكافعة عدن الا 

- راجع ما ذكره المصنف نش في هذا البحث ثم تأمل في الكلام 
المتقدم لتصل إلى إجابة صحيحة على ما يلي: 

١‏ ما المقصود بقول الشيخ المظفر تسُ: «او أن صحته طبعية تابعة 
لاستحسان الذوق السليم»؟ 

١‏ ما المقصود بقوله: «فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا 
للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع»؟ 

۳ ما هو محل الكلام في النص الذي نقلناه عن أصول الشيخ 
المظفرتك؟ وأين ذكره المصنف يك فى درسنا الحالى؟ 

التطبيق الثاني ٠‏ ۰ 

فال ال الح قن افا ا ا الم 
المجازي: إختلفوا في أن ملاك صحة استعمال اللفظ في المعنى 
المجازي وما يناسب الموضوع له» هل هو بالطبع» أو بالوضع ...؟ 

التحقيق في المقام ان يقال: إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات 
أمرين: 

الأول وجرد الاستعمالات المجازية فى الألفاظ المتداولة بين الغزك, 

۰ e الثاني:.‎ 

وحيث لم يثبت كلا الامرين» فلا موضوع لهذا البحث. . . » وقد 
تلخص من ذلك إنكار المجاز في الكلمة» وأن جميع الاستعمالات 
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بشتى أنواعها وااو استعمالات حقيقية 0 
ا متى يكون لما بحثناه في درسنا اليوم محل للبحث والكلام؟ 
«الجواب: إذا قلنا بوجود استعمال (مجازي) يختلف فى الحقيقة عن 


(الاستعمال الحقيقى)». 
ب 5 ملاحظة أن هناك من يقول بعدم وجود الاستعمال 
المجازي» فكيف فكيف صح ” للمصنف ي أن يقول: «وإلاء لانقلب المعنى 


المجازي إلى . حقيقي» وهو خلف)؟! 

سادسا: خلاصة 58 

ارا :قن هذا لجف النظؤية لازق المشالفة لط ية لمحت 
قل فى م ال ای .مق كان “قل د هبي إلى عام 
الحاجة في صحة هذا الاستعمال إلى وضع جديلء بينما ذهب اخرون 
إلى الإحتياج إلى وضع آخر في المعنى المجازي. 

-١‏ وذكرنا أن أصحاب هذه النظرية لابد لهم من مراعاة أمرين لتصح 
نظريتهم: 

الأول: أن يكون الوضع الجديد مختلفا عن الوضع للحقيقة؛ والاء لما 
كان مجازاء ولانقلب المجاز إلى حقيقة» وهو خلف ما افترضناه؛ من 
کون الوضع لمعنى مجازي لا حقيقي. ”" 

الثاني: أن يحفظ الطولية بين الوضعين؛ بحيث يحافظ على علاقته 
بالمعنى الحقيقي. 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه» ج١2‏ ص 47 45. 
(۲)كما أنه سيستلزم عدم أي معنى مجازي في اللغةء وهذا خلف المتسالم عليه. 
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۳- ثم رددنا هذه النظرية بعدم الحاجة اليها؛ فهي لغو صرف بعد أن 
كانت نظريتنا الاولى التي لا تحتاج إلا إلى وضع واحد تحقق صحة 
استعمال اللفظ فى المعنى المجازي على كلا معنيى الصحّة. أي: سواء 
امسن فيك هين لالس انام اريد ها اشنات اسان إن 
لغة المتكلم» وكونه على نظامها وقوانينها. 

سابعا: إختبارات 

1لاختيارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ 

١‏ ما الذي يجب أن يراعيه أصحاب الحاجة إلى وضع آخر للمجاز 
في تصوير هذا الوضع؟ ولماذا؟ 

کد اور ا ها ع 
ا 

٤‏ ما الذي ذكره المصنف ردا على القائلين بالحاجة إلى وضع جديد 
للمعنى المجازي في تصحيح استعمال اللفظ فيه؟ 

4 ما المقصود بالخلف الذي ورد في البحث؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما المحذور في ما ذكره المصنف يكِّل؛ من انقلاب المعنى 
المجازي إلى معنى حقيقي؟ 

١دك‏ الما يقل أن حفط الظولية ن از خخ على ى بسر 
أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة: 
يمكن أن يتم بادعاء وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي. 

السؤال: نحن نعلم بأن استعمال اللفظ في ما وضع له يسمى حقيقة, 


ل ه000 000000000000000 ......البرثامج التدريسي للحلقة الثانية: ج۲ 
واللفظ مع القرينة هنا قد استعمل في المعنى الذي وضعا له. ألا يكون 
هذا استعمالا حقيقيا؟ 

وإذا كان كذلكء ألا يرد عليه حينئذ ما أورده يكل من انقلاب المعنى 
المجازي إلى حقيقى» الذي عبر عنه بأنه خلف؟ 

500 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف يثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج7. ص١١٠‏ وما 
بعدها. 

۳ كفاية الأصول» ص 18. 

4 أصول الفقه (المظفر). ج ١‏ ص 15. طبعة جامعة المدرسين. 

4 محاضرات في أصول الفقه» ج۱ ص 47 45. 

1 تهذيب الأصولء ج١.‏ ص ٤۳‏ وما بعدها. 


البحث رقم (۳۳) 
علامات الحقيقة والمجاز(١)‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «علامات الحقيقة والمجاز» ص 9/. 

إلى قوله: «ومنها: صحة الحمل» ص١٠/.‏ 

ثانيا: المدخل 

اول فى :هذا الت وما تعدة ما اا كونه سن اغمات الكميير 
جو الحقةة Sg‏ ميج لكا لماكو ديس بن متاو ما دن 
يكون هذا المعنى معنى حقيقيا؟ ومتى يكون مجازيا؟ 

ومن فوائد هذا البحث: أن القاعدة العرفية تقتضى حمل اللفظ على 
معناه الحقيقي إلا أن يثبت الاستعمال المجازي 6 عليه كما أنهم 
في حالات الشك بين إرادة المعنى الحقيقي والمجازي» يحملون اللفظ 
على المعنى الحقيقى؛ لما قرروه من أصالة الحقيقةء إلا أن هذا كما هو 
ا N gE‏ ا E‏ 
استعمالها في هذا المجال؟ 

ذكر المشهور علامات ثلاثا لهذا الغرضء هى: التبادر» وصحة الحمل» 
الج كويد عار ف هذا الس للاخ ا OS‏ مف ا 
الاستفادة منها في ما 56 فيه. 

سنشرح أولا المراد من هذه العلامة. وتقريب الاستفادة منها بهاء ثم 
نتطرق إلى ما أورد عليها من إشكال الدور» ونذكر ما أورده البعض 
لدقعة والتخلض :متف وتعد ذلك كله :وفى ثهانة 'المظافة. تذكر ما 
ب ای تن هذا اكان ن عدم الدوو من الأسا. 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

التبادر من علامات الحقيقة 

قد يعلم الانسان ‏ إما من طريق نص أهل اللغةء أو لكونه نفسه من 
أهل اللغة ‏ إن اللفظ المعين موضوع للمعنى المعين» ومن الواضح هنا 
أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. 

وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص. فلا يعلم أن 
استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة 
عليه» او على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة؟ 

وقد ذكر المشهور لتعيين الحقيقة من المجاز ‏ أي: لتعيين أنه موضوع 
لذلك المعنى أو غير موضوع - طرقا وعلامات كثيرة» أهمها: التبادر. 

حقيقة التبادر 

قد ذكر أن حقيقة التبادر الذي هو علامة على المعنى الحقيقى» هو: 

اين ا لفط إن « هن ميو الله الال جهن لويد أ كنا 
يعبرون: «من حاق اللفظ)؛ بدون دخالة أي تأثير ا 

فإذا كنككنا فى أن لنطاسن الالقاطا ORE VEER‏ يسدق 
إلى ذهننا من معنى عند استعمال هذا اللفظ مجردا عن القرينة» ومن «من 
حاق اللفظ»» هو المعنى الحقيقي الذي وضع بإزائه اللفظ. 

مثلا: لو شككنا في أن لفظ (الأسد) هل هو موضوع للحيوان 
المعروف أم للرجل الشجاع؟ فإننا نلاحظ ما ينسبق إلى أذهاننا من معنى 
عند استعمال هذا اللفظ فى جملة. كقولنا: «رايت أسدا»» فإذا كان 
الخو الرس لمحي ذلك القن لعن ا الدع و 
هذا اللفظ, والاخر المعنى المجازي. 
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وإنما كان التبادر علامة على الحقيقة؛ من جهة أن المعنى المجازي لا 
يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة إلى الكلام لا بدونهاء ما يعني: أن ما 
ينسبق إلى الذهن بدون القرينة هو المعنى الحقيقي الموضوع بإزائه 
اللفظ. 

ولمزيد التوضيح نقول: 

إن معنى كون التبادر علامة للوضع: إن بينه وبين الوضع ملازمة 
خارجيّة؛ بمعنى: أنه حيثما ثبت التبادر فإنه يكشف عن الوضع كشفا 
اني ولا يتخلّف عنه الوضع؛ كما لا يتخلّف الملزوم عن لازمه. 

وحينئذ نقول: 

إنسباق المعنى من اللفظ في محل التبادر لابلا له من سبب وعلّة 
وفوا القويةة اللمرعه قت للف الدريب الس لفحت اروف 
اللفظ بإزاء ذلك المعنى» ولا سبيل إلى الأوّل؛ بعد أن افترضنا عدم 
افر نة حي الامشافة م هذه العلامة فو اقات »وهئ المطلوب: 

الإشكال على علامية التبادر با لدور 1 

وقد أشكل على علامية التبادر للحقيقة بالدورء وإليك التفصيل: 

عندما نقول: التبادر علامة على الحقيقةء فإن معنى ذلك: إن التبادر قد 
جعل علامة ودليلا على الوضع» ما يعني بالتبع: أن التبادر يحصل أولاء 
فنعرف أن العلامة قد تحققت» فنعرف أن المعنى المتبادر هو الحقيقة, 
فالتبادر يسبق العلم بالحقيقة؛ بمقتضى كونه علامة ودليلا عليهاء ومعنى 
هذا: إن العلم بالحقيقة يتوقف على التبادر. 

ومن الجهة الثانية: كيف يمكن للتبادر أن يحصل بدون سبق العلم 
بوضع الكلمة لمعناها الحقيقي؟! 
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هل يمكن لي إذا سمعت كلمة (أسد) أن أقول بأنها تعني الحيوان 
المفتوسن “يدون ان أكون عالما قبل - ذلك يكونها :قد" رصعت لهذا 
المعنى؟! بالطبع لا أتمكن. 

ونتيجة ما تقدم» هو أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع» 
ودا :هر الدور: 

أجوية الإشكال المتقدم 

وجنت عن هذا الأشكال بثلاتة أجونة: 

الجواب الأول: اختلاف درجات العلم بالوضع 

وبيانه: 

إنه يوجد للعلم بالوضع رتبتان: 

الأولى: رتبة العلم الاجمالي الإرتكازي» بمعنى: إنه يكون مغفولا عنه 
ااال أنه جل وهر وروق الد ور اعا 

a UE AL كل‎ gE ja ia OR) والثانية:‎ 

وهناك فرق بين العلم بالوضع المتوقف على التبادر» والعلم بالوضع 
الذي يتوقف عليه التبادر؛ فإن العلم الذي يتوقف على التبادر (اي: الذي 
يعتبر التبادر علامة عليه» ونستفيده من التبادر) هو العلم التفصيلي 
بالوضع» والعلم الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإرتكازي الاجمالي 
بالوضع؛ فهذان نحوان من الوجود لهذا العلم: وجود إجمالي مقترن 
بالغفلة» ووجود بارز ظاهر لا يتلاءم مع الغفلة. 

وحينئذ: المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي البارز. وأما التبادرء 
فلا يتوقف على العلم التفصيلي بالوضع» بل يكفي فيه العلم بالوضع 
بوجوده الإجمالي الإرتكازي. 
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إذن» فالمتوفّف على التبادر غير ما هو متوقفة عليه التبادر» فلا دور 
في المقام. 

وللمثال نقول: من يعرف اللغة العربية لا يكون ملتفتا في اللحظة 
الواحدة إلى جميع معاني الالفاظ الموجودة فيها؛ إذ يوجد مئات الالاف 
من الألفاظ: بحيك لا يمكن الالتفات لها فى أن واحذد؛ إلا أن هذا 
الان اول انام لفط ين الألفاظ فى امع من الما 
سيرجع إلى بنك معلوماته اللغوية» فيشخص معنى اللفظ الذي استعمل 
بسرعة فائقة. ويخرجه من دائرة الخفاء والغفلة إلى دائرة العلم 
والتفصيل» ليكون ذلك المعنى معلوما بالتفصيل بعد أن كان معلوما 
بالاجمال» وارتكازا. 

فالتبادر موقوف على العلم بالوضع» إلا أنه موقوف على رتبة العلم 
الاجمالي الارتكازي به وأما ما يتوقف على التبادر ويستفاد منهء فهو 
العلم الفعلي التفصيلي بالوضع» وهذان النحوان من العلم مختلفانء فلا 
5 

الجواب الثاني: التبادر عند العالم علامة على الحقيقة عند الجاهل 

ومن الواضح أنه في مثل هذه الحالة لا دور من الأساس؛ فأنا الجاهل 
بالوضع لا أرجع إلى تبادري أنا لكي يتحقق الدورء وإنما أرجع إلى 
تبادر غيري ممن يعلم بالوضع» وأما أن تبادره يعتمد على علمه» فهذا لن 
يشكل دورا بالنسبة لي كما هو واضح. فلا دور. 

الصحيح: الاعتراض بالدور لا محل له من الأساس 

والصحيح: إن الإشكال المتقدم غير صحيح من الأساس؛ فلا دور ولا 
ا 
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وبيانه: 

واضح أن أساس إشكال الدور هو 5 قال 'الذهن ‏ إلن ١‏ المع 
الحقيقي من اللفظ هو فرع العلم بالوضع للحقيقة» وهذا غير تام أبدا؛ فإن 
هذا الانتقال إنما هو فرع الوضع نفسه. والقرن الأكيد نفسهء لا العلم به. 

وتوضيحه: 

قلنا: إن حقيقة الوضع هي القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور 
المعنى في ذهن الشخصء وعليه. فالعلم بالوضع صحيح إنه متوقف 
على التبادرء إلا أن هذا التبادر متوقف على عملية الوضع عينها لا العلم 
بها لكي يتحقق الدور. 

فعندما يستعمل لفظ من الالفاظ في معنى من المعاني؛ فإنما ينسبق 
هذ المع ال الدهوه لض لاذه الانسان المستمع يعلم بهذا 0 
واا لاه تون :فق هة خملية اران مح اللقظ المع 

ومن عن اسان عن الدليل على ما ادعيناه؛ من أن التبادر فرع 
الوضع نفسه لا العلم به. وإلاء كان الكلام كله مجرد ادعاءات. 

والدليل في المقام: هو أن الطفل عندما يقترن في ذهنه لفظ (ماما) 
برؤية امه وصورتهاء فإنه بمجرد أن يسمع لفظ (ماما)» فإنه سينصرف 
ذهنه إلى صورة امه وتصورها في ذهنه» على الرغم من انه ليس عالما 
بالوضع» ولا مطلعا على شيء اسمة الوضع؛ ولا يدرك أية ممارسة من 
هذه الممارسات؛ بل يكفي عالة الاقم ال نشعيها:المر يزه تفن هته بيد 
تشر امو لفظ (ماما): ٠‏ 

اوه العتادر شر فا غل وجرد عمل القن اكك ب بين التصورين في 
ذهن الانسانء بينما المطلوب من التبادر تحصيل جف ا بالوضع» أي: 
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رايعا: متن المادة البحثية 


علامات الحقيقة والمجاز 

كر الو عة انات ر الي ا ان الا" 

منها: التبادرث من اللفظ؛ أي: انسباق المعنى إلى الذهن منه؛ لأن المعنى 
المجازي لا يتبادرُ من اللفظ إلا بض القرينةء فإذا حصل التبادرُ بدون 
قرينه ٍ» كشفا عن کون المحياذن معي فيا 

وقلن e‏ على ENA N E ES‏ دفن 

20 الي ت و قاس ١‏ 

E‏ وواطانة رحف علوه الرضير كان هدي 
العلا لزم ال 

واک على ل بان التادر شرفت على العلم ال 
بالمعنى» > وهو العلم المترستخ في النفس» الذي يلتم مع الغفلة عنه فعلاء 
والمطلوب من التباور العلم الفعلي المتقوم بالالتفات» فلا دور. 

كما" أن افقراض کون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور 
ف أ ييا 


(١)عندما‏ يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص.ء فلا يعلم أن استعماله 
فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه» أو على سبيل 
المجاز فيحتاج إلى نصب القرينة. 

(0)للمعنى الحقيقي. 

(؟)وهو باطل مستحیل» فما يستلزمه باطل مستحيل. 

(٤)الرد‏ الأول للدور. 

(6)التفضيلى البارز غير المغفول عنه 

(1)الرد الثانى للدور. 
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وال ١‏ أن" اغراي بالدون لأ مر اله ااا ل د عا 
افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم ll‏ أله 
فرغ نفس الوضع ا وجودٍ عملية القرد الأكيدٍ عو تصور اللفظ 
وتصور ال في ذهن الشخص) فالطفل الرضيخ الذي اقترنت عنده 
كلمة (ماما) برؤية أمه» يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصوّر أمّه عندما 
يسم كلمة (ماما)» مع آنه ليس عالماً بالوضع؛ إذ لا يعرف معنى الوضع. 


فالتبادن ‏ إذاً - يتوقفة على وجود عملية القرن الأكياء ب بين التصورين 
في ذهن ال والمطلوبا من التبادر تحصيل العلم بالوضع» أي: 
العلم للك القن الك امو 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال في الكفاية: «لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى 
SE a‏ لذ ديه ونا ع1 لجر ولاو قيس 
له. لما تبادر. 

لا يقال: كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له - 
كما هو واضح - فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار. 

فإنه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه؛ فإن العلم التفصيلي 
بكونه موضوعا له موقوف على التبادر» وهو موقوف على العلم الاجمالي 
الارتكازي لا التفصيلي» فلا دور. 


)ود النتضففت على شكال اندو 
(؟)نفسها. 
)من الكسايين: 
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هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلمء وأما اذا كان المراد به 
التبادر عند أهل المحاورق فالتغاير أوضح من أن يخفى»"" 

بعد التأمل في كلام المصنف يَمْلْء وكلام صاحب الكفايةء أجب عما يلي: 

ا- من الذي كان اوضح في بيان المراد من «التبادر»؟ 

ب - هل يمكنك أن تستفيد مما تعلمته في هذا البحث في توضيح 
مراد صاحب الكفاية فى قوله: «لا يقال:. . .»؟ 

ج - إشرح قوله في الكفاية: «هذا إذا كان المراد به التبادر عند 
المستعلم وأما اذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير 
اوضح من ان يخفى). 

التطبيق الثاني 

عندما نسمع قائلا يقول عند دخول الإمام علي 9 مثلا: «جاء الأسد» 
فالذي يتبادر من هذا الكلام» هو أنه قصد بالأسد الرجل الشجاع» فهل 
يعتبر هذا علامة على أن لفظ الأسد قد وضع للرجل الشجاء؛ باعتبار أنه 
لم يكن هناك قرينة؛ فإنه لم يقل مثلا: «جاء الاسد حاملا سيفه»؟ 

إستفد مما تعلمتة فى هذا البحث للإجابة على السؤال. 

سادسا: خلاصة اعد 

١‏ من العلامات التى ذكرت على الحقيقة التبادر» وهو: انسباق 
الا او ا E‏ 
المجازي لا يتبادر إلا بالقرينة. 

١‏ وقد أشكل على هذه العلامة بالدور؛ فإننا نتوسل بالتبادر للعلم بما 
وضع له اللفظء أي: الحقيقةء بينما - وفي الوقت نفسه ‏ لا يمكن تبادر 


3أكفاية الأصول عن مه 
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معنى ما إلا بعد أن يكون السامع عالما بوضع اللفظ لذلك المعنى» فيلزم 
اللدون: 

۳ وقد رد هذا الإشكال بما يلى: 

واكاك التنادن وإن: كاذ ردك عن کے کی إلا أنه للد 
الإرتكازي الاجمالي به. وأما ما يتوقف على التبادر ويستفاد منهه فهو 
العلم التفصيلي بالوضع» فلا دور. 

ثانيا: أن يكون المقصود من هذه العلامة» هو أن التبادر عند العالم 
بالوضع يكون علامة على الحقيقة عند الجاهل به» فلا دور. 

ثالثا: ما يقتضيه التحقيق عند المصنف وكل؛ وهو أنه لا محل أساسا 
للدور المدعى؛ فإن التبادر لا يتوقف على العلم بالوضع» بل على الوضع 
نفسه» فلا دور من الاساس. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ لماذا نحتاج إلى علامة على الحقيقة من الأساس؟ 

١‏ ما هو التبادر؟ وكيف يكون علامة على الحقيقة؟ 

بيّن إشكال الدور الذي أورد على علامية التبادر؟ 

٤‏ دفع البعض إشكال الدور بردين» أذكرهما مفصلا. 

4- ما هو التحقيق الذي ذكره المصنف نش لدفع إشكال الدور؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١-ما‏ الفائدة من عقد بحث بعنوان: «علامات الحقيقة والمجاز)؟ 

"١‏ ما الفرق بين أن يكون التبادر فرع العلم بالوضع» وبين أن يكون 
فرع نفس الوضع؟ 
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"ل لو تأملت في كلام المصنف نش لرأيت أن المعنى المجازي أيضا 
يتبادر من اللفظء فكيف يكون معنا مجازيا والتبادر علامة الحقيقة؟! 

٤‏ لماذا كل هذا التكلف والتعب فى بيان إشكال الدورء ألا يكفى أن 
شرك لدان درغ العم REE e‏ ابرض e‏ 4 
المعنى عنده بين الحقيقى والمجازي؟! أليس هذا خلفا؟! 

ثامنا: متا 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج .١‏ ص 177 وما بعدها. 

۲ بحوث في علم الأصول (عبد الساتر) »> ج 7 ص ١١١‏ وما بعدها. 

ا كفانة الأصولة د 4 


البحث رقم (24) 
علامات الحقيقة والمجاز(۲) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ومنها: فيو عي ص ۸۰ 

او اا لح ةين اا 

ثانيا: المدخل 

كنا قد بدأنا فى البحث السابق بذكر علامات الحقيقة والمجازء وقد 
تك العاف الأر GSAS‏ بور ااانا عل كالما بو ا 
ECD E‏ 
والإطراد.. 

سنوضح المراد من كل منهما على ما ادعاه المتمسك بهما علامة 
للحقيقة» ثم نقف وقفة تحقيق من المدعى» لنجد عدم تمامية ذلك. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ من علامات الحقيقة: صحة الحمل 

¡ . توضيح علامية صحة الحمل 

إذعي أن صحة حمل اللفظ على معنى بالحمل الأولي الذاتي يدل 
على أن الموضوع هو عين المعنى الذي وضع له اللفظء وبالحمل الشايع 
الصناعي يدل على انه فرد منه. 

لابد من أن نعود لنستذكر بعض ما تقدم في المنطقء فنقول: 

الحمل الأول هو حمل أنخد المتفقين مفهوما على 'الآخر: كما فى 
قولنا: «الوجود 5006 أو (الماهية ماهية أو «الإنسان إنسان»؛ ذلك 
اا الك على شه صمل اول واا 

وأما ا الشايع» فهو حمل ۹ المختلفين مفهوماً على الآخرء 
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كما فى قولنا: «الإنسان كلى)». أو «الإنسان شاعر»» وفى هذا الحمل يكون 
وموم ا ۰ 

و و و ارهن اسا بالحدن الاو ل على 
قلخيو ناعير سكا دالا وطهويا: N ST E‏ 
كلمة (أسد)» وبذلك يتعيّن المعنى الموضوع له. 

وصحة قولنا: «زيد إنسان» بالحمل الشايع» دل على أن زيدا فرد من 
هذا المعنى الكلي» وهذا المعنى الكلي هو المعنى الموضوع له كلمة 
(الإنسان). 

وبعبارة أخرى: إذا صح الحمل الشايع بين المحمول والموضوع, كما 
في المتال المتقدم» فإن ذلك يدل على ان الموضوع احد مصاديق 
المحمول لا المحمول عينه. إِلَا أنه مع ذلك سوف تدل صحة الحمل في 
المقام على أن اللفظ محل البحث قد استخدم في معناه الحقيقي. 

وكتطبيق اخر لعلامة (صحة الحمل) نقول: لو كنا لا نعلم أن لفظ 
(الأسد) موضوع للانسان الشجاع أو لا؟ فنعبّر عن المعنى المشكوك - 
وهو (زيد) مثلًا - بلفظ إنسانء ثمّ نجعل الإنسان موضوعاً. ونحمل عليه 
AED‏ فنقول: «الإنسان أسد). 

ونرى هنا أنه لا يصح حمل الأسد على الإنسان» فالأسد إذاً لم 
يستخدم على نحو الحقيقة في الإنسان. 

والخلاصة في هذه العلامة: إنه إذا صح الحمل الأول الذاتي لِلّفظ 
المراد استعلام حاله على معنى”» ثبت كونه هو المعنى الموضوع له» أي: 
هو حقيقة فيه» وإن صح الحمل الشائع» ثبت كون المحمول عليه مصداقا 
لعنوان» وذلك العنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ, أي: هو حقيقة فيه 
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وإذا لم يصح كلا الحملين» ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى 
الموضوع له» ولا مصداقه. 

ب . الإشكال على علامية صحة الحمل 

وقد أشكل المصنف على تمامية علامية (صحة الحمل) على 
الحقيقية» وحاصل ما أفاده: 

إن غاية ما تكشف غنه صحة الحمل: هو: أن المعنى المراد في جهة 
المحمول هو نفس المعنى المراد في جهة الموضوع؛ لأ الحمل يعني: 
الاتحاد والهو هوية كما يقولون؛ وأما أكثرمن ذلك؛ بأن تكشف عن إن 
هذا المعنى هو معنى حقيقي أم مجازي» فلا وإنما يتم ذلك عن طريق 
الرجوع إلى مرتكزات الانسان» ومخزونه اللغوي» أي: عن طريق العلم 
الارتكازي السابق الناشئ عن الوضعء فإنه بدون ذلك لا يمكنه أن 
يشخص کون معنى ما هو معنى حقيقي أو مجازي. 

وإذا وصلت النوبة إلى الرجوع إلى المرتكزاتء. فإن لازم ذلك هو 
ورود ما أوردناه على العلامة السابقة - وهي التبادر ‏ من الدور هنا أيضا؛ 

فمعرفة صحة حمله على الحيوان المفترس موقوفة على أن نعلم أن 
ذاك المعنى ما هوء وأنه هو معنى الحيوان المفترس» فجعل صحة الحمل 
موجباً للعلم بذلك دور. 

وبعبارة أخرى: العلم بالوضع متوقف على صحة الحمل» وصحة 
الحمل متوقفة على العلم بالوضع. فالعلم بالوضع - إذا ‏ متوقف على 
العلم بالوضع» وهو دور باطل. 

وعليه» فهذه العلامة غير تامة. 
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؟. من علامات الحقيقة: الاطراد 

الاطراد في اللغة هو التتابع والتواترء وأما في ما نحن فيه» فالمقصود 
به صحة استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع 
الحالات والافراد. 

أ . توضيح علامية الإطراد 

إذا استعمل اللفظ في المعنى في حالات متعددة ومتنوعة» وكان 
اواك امالا مط د أ اا أ فرق ن امتعمال واستعمال» يكو 
هذا المع قفا 

تملا إطلاق لفظ: الأمند على كل قرد من أفراة الخيران التفترمى: ا 
كان مطرداً؛ بلا أي اختلاف وفرق» كشف ذلك عن كون الحيوان 
المقعرسن معت عتقيقياً لذلك اللفقل: 

وخلافا لذلك إطلاق لفظ الأسد على كل فرد من أفراد الشجاع؛ إذ 
نلاحظ أنه ليس مطردا؛ فاه يصح إطلاقه باعتبار هذا المفهوم الكلي على 
الانسان وعلى جملة من الحيوانات, إلا أنه لا يصح إطلاقه على النملة 
الشجاعة مثا وهذا يكشف عن كونه من المعاني المجازية. 

ب . الإشكال على علامية الاطراد 

وقد أشكل على علامية :الأطراد بأنها لا :تصلح: للتميير بيخ الحقيقة 
والمجاز؛ فإن الاطراد كما يصح في المعنى الحقيقي. كذلك يصح في 
المعنى المجازي» بمعنى: إن الاستعمال في معنى معين إذا صح مجازاء 
فإنه يطرد استعماله في ذلك المعنى إذا حُفظت كل الخصوصيات 
والشؤون التي صح بها الاستعمال الأول. 

فمثلا: عندما نستعمل لفظ الاسد في معنى الرجل الشجاع مجازا في 
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حالة من الحالات» وهى ثبوت درجة معينة من الشجاعة عند الرجلء 
زک 8045 کے ایکا هذا اللنط فى كلمن يلت ی 
هذه الحالة» سواء أكان أبيض أم أسود. من هذه الملة أم تلك» صغيرا 
كان أم كبيراء وهكذا. 

وعلى هذاء فالاطراد لا يفيد في تمييز المعنى الحقيقي عن المجازي. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ومنها: صحة الحمل؛ فإن صح الحمل الأول“ الذاتية للفظ المراد 
استعلام حاله على معنی» ثبت كونه هو المعنى الوت للب واه 
الخ الشايع؛ ثبت كون المحمول غ ا ن مو ال 
الموضوغ له اللفظ. وإذا لم يصح كلا الحملين؛ ثبت عدم كون المحمول 
عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. 

راحم أن صحّة الحمل إِنّما تكون علامة على كون المحمول 
غلنها' اهو فين لمعت" ا الكحمولة أن مدان الم راه 
أمَا أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي للفظ 
أو مجازي؟ ”فلا سبيل إلى تعيّن ذلك عن طريق صحَة الحملء لاه 

من أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعيّن ذلك. 

اوا الاطراف وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك 
كونه حقيقياً في جميع الحالات» وبلحاظ أي فرد اولك الم 
فيدل الاطراذ في صحة الاستعمال على كونه هو المعنى الحقيقي للفظ؛ 


(١)وهو‏ الموضوع. 
(")وهو الموضوع. 
"وهو الغرض من كون صحة الحمل علامة على الحقيقة. 
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إذ لا اطراد فى صحَة الاستعمال فى المعنى المجازي: 

وفد عيب على ةلك :1 0الاس سان E‏ 
حال وبلحاظ فر صح دائماً وبلحاظ سائر الأفرادء مع الحفاظ على 
كل الخصوصيات والشؤون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو 
في ذلك الفردء فالاطرادُ ثابت إذاً في المعاني المجازيّة أيضاً مع الحفاظ 
على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال'". 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 


قال الشهيد الثاني في المسالك: «عقد البيع وغيره من العقود. حقيقة في 
الصحيح» مجاز في الفاسد؛ لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهماء كمبادرة 
المعنى إلى ذهن السامع عند إطلاق قولهم: (باع فلان داره)» وغيره .... 
وعدم صحة السلب...» وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة»." 

لك عليه السيد الحكيم نشل في نهج الفقاهة بقوله: «وصحة السلب: 
يعنى عن ا 

E CEE لعلو‎ ETR 
فى هذا البحث وما قبله:‎ 

كك عنمل ا ف ب عا من اقات ا ات 
أن «البيع» وغيره من ا حقيقة في الصحيح» أي: المفيد للاثر 
المقصود منه. وهو التقل والإنتقال في البيع مثلاء وأما البيع الفاسد غير 


(١)كما‏ في استعمال الأسد في زيد الشجاع. 

(؟)فلا يصلح علامة على الحقيقة. 

(۳)مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ج؟, الطبعة الحجرية. ص 159. 
(٤)نهج‏ الفقاهة للسيد الحكيم؛ ص ١؟.‏ 
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المفيد فهو بيع أيضاء ولكن» مجازاء وهاتان العلامتان هما: 

الاولى: التبادر من إطلاق قولهم: «باع. . .»» والمقصود من الإطلاق هو 
ا ار الما كوت ا عل 
لفقا عنما نيت الممكن المبراء إقاك كو اللي e‏ زو يعات 
اللفظ وحده. وبلا وجود قرينة. 

الثانية: الإإطراد» وقد عبر عنها الشهيد الثانى يل بقوله: «وصحة 
ماتيا ST NIB O‏ رقن" اننيد 
والمقصود بهذه العلامة ‏ كما قلنا ‏ هو الإطراد. بتقريب: إن كلمة (البيع) 
لو كانت حقيقة في البيع الفاسد أيضا كما هي حقيقة في الصحيح» لإطرد 
استعمالها في الفاسد كما يطرد في الصحيح» والحال أنها ليست مطردة 
فيه؛ إذ يمكن أن نسلب البيع عن الفاسد» فنقول عنه: «هذا ليس بيعا». 

۲ تامل قول الشهيد الثاني فلُ: «وانقسامه إلى الصحيح والفاسد اعم 
من الحقيقة» جيدا؛ لكى تعرف أنه إشارة إلى العلامة الثانية من العلامات 
التى ذكرها المصنف 0 بحثناء وهى صحة الحملء كما أنها اشارة أيضا 
ال ا ال اف ا واليك التفصيل: 

امكل «اللعضن عاد الد الثاني شل القائل بأن البيع حقيقة في 
الصحيح فقطء. بإشكال حاصله: إن من علامات الحقيقة صحة الحمل 
كما اوضحناه في البحث» وفي ما نحن فيه يصح حمل «البيع الفاسد» 
على كلمة «البيع)؛ لصحة قولنا في تقسيم البيع: «البيع: بيع صحيح» وبيع 
فاسد»» وصحة الحمل علامة على الحقيقة كما ذكرنا. 

وقد رد الشهيد مل هذا الإشكال بما رد به الشهيد الصدر كل فى 
حلقننا العانية فقال: ضح التحمل إا هى علامة على بخة الاستعمال 
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لا على كون الاستعمال حقيقيا؛ فيمكن أن يكون المراد من «البيع» الذي 
قسموه البيع الأعم من كونه مستعملا حقيقة أو مجازاء وهذا معنى قولهم 
المشهور: «الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز». 

سادسا: خلاصة البحث 

ا تاولا فى هذا الست علامين من الخلامنات- الى ادع دلالتها 
على الحقيقة a‏ والإطراد. 0 

١‏ أما صحة الحملء فتقريب الاستدلال بها بأن نقول: إن صحة حمل 
اللفظ على معنى بالحمل الأولي الذاتي» يدل على أن الموضوع هو عين 
المعنى الذى وضع له اللفظ وبالحمل الشايع الصناعي» على أنه فرد منه. 

أن لاط عل علامية ية العمل أن غانة تنا صم هر د 
استعمال اللفظ في ما حمل عليه» وأما نوع هذا الاستعمال» وأنه حقيقي. 
او مجازيء فلا. 

“د وأما الاظراده شتقريت الاسعدلال به هي إن إطراد حتحة استتعمال 
لفظ ما في معنى يشك في كونه معنى حقيقياء في جميع الحالات» 
وبلحاظ جميع الأفرادء يدل على أنه معنى حقيقي؛ إذ لا إطراد في 
المعنى المجازي. 

دوقن" جیب غل _غلانية الاطر اي بان الأظراك وجرد تی فى 
المعانى المجازية إذا حافظنا على الحيثيات المأخوذة فى 
ا المجازي. ۰ 

سابعا: إختبارات 

ا إحكيا زات تعليمية تعلمية 

-١‏ كيف يمكن التمسك بصحة الحمل علامة على الحقيقة؟ 
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١‏ ما هو رأي المصنف وي بصحة الحمل علامة على الحقيقة؟ 

۳ ما المقصود بالحمل الشائع والحمل الذاتي؟ 

4- وضح كيفية الإستناد إلى الإطراد لإثبات الحقيقة. 

٥‏ بماذا أجيب على استناد البعض على الإطراد لإثبات الحقيقة؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

كاأذكن مالا علق ص ج لف على م نا الل الأول 
الذاتي؛ ومثالا آخر للحمل الشايع الصناعي. 1 

”اذا لم يصح كلا الحملين في حمل لفظ ما على معنى ماء فماذا 
تكون النتيجة من حيث الوضع؟ مثّل لما تقول. 

۳ أجيب على علامية الاطراد بتحققه فى المعنى المجازي أيضاء ألا 
يمكن الفرار من هذا الاشكال بالتزام م ادعي كونه معنى مجازيا 
معنا حقيقيا لا مجازيا؟! بين وجه ما تجيب به. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

.٠٠١ 71١9 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۲» ص‎ ١ 

.١71 ص‎ ١ محاضرات في علم الأصولء ج‎ ١ 

"- مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام» ج" الطبعة الحجرية 
ص .١04‏ 

5 نهج الفقاهةء للسيد الحكيم» ص ١؟.‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 
.١‏ تحويل المجازإلى حقيقة 
". استعمال اللفظ وإرادة الخاص 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تحويل المجاز إلى حقيقة) ص ./١١‏ 

إلى قوله: «الإشتراك» والترادف» ص'۸۲ 

ثانيا: المدخل 

لا زلنا فى هذا التمهيد الذي أعده المصنف يفل لدراسة الدليل 
الشرعي اللفظي» ونتناول في بحثنا هذا اليوم محورين من محاور هذا 
التمهيد: 

أولهما: تحويل المجاز إلى حقيقة 

وتشاول- تن هذا المجصوى. ذا بادصاد البعقن انه انه لذ اال انيه 
الان اها ج ان عقني ار ا 
نعم» هناك مجاز في التطبيق» وهو المسمى بالمجاز العقلي» والمجاز 
الاك 

ف الثانى: استعمال اللفظ وإرادة الخاص 

ا فيه استعمال لفظ ما وإرادة حصة خاصة من حخصصه. 
رسد كر أ" له بطر و لار دراط المدمارة: و الا رى يراط 
الخ هو ها اة دة الذال ادل 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول (تحويل المجازإلى حقيقة) 

التجوز على قسمين: 

الأول: التجوز في الكلمة واللفظ (التجوز في مرحلة الاستعمال) 
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وهو ' المشهوو” سنيف رر فة (أمنه) وراد مها في اها 
الثانى: المجاز العقلى السكاكى (التجوز فى مرحلة التطبيق والإدعاء) 

وهذا النوع الثاني من التجوز ينسب إلى السكاكي, عالم اللغة المعروف؛ 

وذلك بأن يفرض أن كلمة (أسد) قد استعملت في معناها الموضوع له 

وهو مفهوم الحيوان المفترس» ولكن المستعمل يدعي عناية وتنزلا أن 
زيدا الشجاع فرة من الحيوان المفترس؛ لشدة مشابهته في الشجاعة له 
فيطيئق المفهوم (الحيوان المفترس) على مصداقه الخارجي» وهو زيد 

الشجاع. 
وما نلاحظه هناء هو أن اللفظ في النوع الثاني من التجوز قد استعمل 

في معناه الموضوع له. فلا تجوز في هذه المرحلة» وإنما العناية 

والتدخل والتجوز أعمل في مقام تطبيق المفهوم على غير مصداقه 
وبعبارة أخرى: التجوئز في مجاز السكاكي إِنْما هو في مرحلة التطبيق» 
المفترس» واعتبره فردا من أفراده. لا في مرحلة الاستعمالء فاللفظ لم 

يستعمل إلا فى معناه الحقيقى. 
وعلى هذاء فالمدلول المجازي بناء على هذا النوع الثاني من التجوز 

مدلول عقلي ادعائي لا مدلول لفظي. 
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؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (استعمال اللفظ وإرادة الخاص) 

إذا استعمل اللفظ في معناه الموضوع له» فهو استعمال حقيقي كما هو 
الواضح» وأما إذا استعمل في غيره فهو المجازي كما هو معروف أيضا. 

وفي بعض الأحيان» يكون للمعنى الذي وضع له اللفظ حصص 
متعددة» من قبيل: لفظ (الرقبة)؛ فإن لها حصصا متعددة» كالمؤمنة 
والكافرة» والسوداء والبيضاءء وغيرها من الحصص. 

وهكذا بالنسبة إلى لفظ (ماء)؛ إذ له حصص مختلفة أيضا؛ من قبيل: 
ماء الفرات» وماء دجلةء وماء شط العرب فى بصرتنا الفيحاءء وماء البح 
NT‏ 

وفي هذه الحالة الأخيرة إذا استعمل هذا اللفظ في بعض تلك 
الحصصء وقع الاختلاف بين الأعلام في ماهية هذا الاستعمالء فهل يعد 
هذا الاستعمال حقيقيا أم مجازيا؟ 


والتحقيق: 

هناك صورتان في ما نحن فيه: 

ا كم ا 

لالقدين NED E e‏ 
الع هو اة رط دا هة ,فقول على عل الال راع 
ا 

وفي هذه الصورة يكون الاستعمال مجازيا؛ إذ يعتبر من استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له؛ إذ اللفظ وضع لطبيعي الرقبة الأعم من 
المؤمنة وغير المؤمنة» وبعبارة أخرى: لم يوضع اسم الجنس للمطلق بما 
هو مطلقء ولا للمقيد بما هو مقيد وإنما - كما سيأتي في وضع اسماء 


۱۳۹ دبب 00000012‏ اا ا ج 
الأجناس - هو موضوع لذات الطبيعة المجردة. فلا الإطلاق أخذ فيها ولا 
ا دن ا ا ق ساي 

وعلن هذا يضح أن. شرل إن النتسمال الفط لوحت وإرادة الان 
يعتبر استعمالا مجازيا لا حقيقيا. 

الثانية: استعمال اللفظ مع القيد في الحصة 

ولك تمن فك اعمال الفقل الرفقة لووط أن ا العامة 
نفسهاء وهي (الرقبة المؤمنة)» فقول مثا «إعتق رقبة مؤمنةة 

وق نهد القن ونام E E‏ 
الجملة و مع "في م وضع :لد ا ره ا فى ا 
الرقنة وش المعان Sd N E O‏ 
الايمان» فقد دل عليها باستعمال (مؤمنة) في ما وضع له أيضاء فأصبح 
ين اللقط بو a E‏ لاف نه الر ف 

وعلى هذاء فكل لفظ دال فى الجملة قد استعمل في ,ما وضع له قلا 
تيال مساد ع .فى ا 

ولق على و لحاس ا مقر ننه جنوه النال و 
Es‏ مر لوقا ل Ae‏ الو ل اتا كل 
دال ا ات ايعان ۰ 

رابعا: متن المادة البحثية 

تحويل المجازإلى حقيقة 

إذا اس الآقيبانة ك لاسا ها المبوضوعه للتكيوان ال 
فال افاي وا مال ا رفت وال ل ال 
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استعمال حقيقي بأنّ يستعمله في الحيوان المفترس"'' ويطيّقه على الرجل 
الشجاع؛ بافتراض أنه مصداق” للحيوان المفترس؛ إذ بالإمكان أن 
يفترض””غيرَ المصداق مصداقاً بالاعتبار والعناية. ففي هذه الحالةٍ لا 
CO‏ ليما «وتعبت لها اونما 
الاه في يق هد لوليا" على فر علد اق قرط ضفل بن 
نا 


إستعمال اللفظ وإرادة الخاص 

إذا استعمل اللفظ وأريد به معت مباين لما :وضع اله فهو ميجاذ بل 
شك وأمًا إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا خصص وحالات 
كثيرة وأريد به بعض تلك الحصصء كما إذا أتيت بلفظ (الما)"° 
ردت ا اا فهذا لوحبالتان: 


(١)الذي‏ هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ. 
)ادي . 

او لسرن والفر من 

.ظفللاو)٤(‎ 

(5)وهو الحيوان المفترس 

(1)والتجوز. 

اومن اران المفترش: 

(6)وهو الرجل الشجاع. 

NE E ES 

٠١(‏ لأنه استعمال للفظ في غير ما وضع له. 
(5)الموضوع لطبيعى الماء اذى الخضص المتتعدادة. 
لذ ادى ان 
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الأولى: أن تستعمل لفظة (الماء) بمفردها في تلك الحصَةٍ بالذات » 
0 في ماء الفرات بما هو ماء م "ود متك ار ال 
لم يوضع العام و 

الثانية: أن تستعمل لفظة (الما ء) في معناها المشترك بين (ماء الفرات) 
وغیره' e‏ تي بلفظر آخر يدل على خصوصية الفراته بأن ول «ائتني 
E‏ الفرات» فال العناهة قد أفبيدت بمجموع كلمتي (ماء) 
YS‏ :زمار Se E SANE E‏ في 
٤ a a‏ 

وط على "88191 الخاضص بهذا النحو طرف رشا الوا" 
e‏ 

فطريقة تعد الدال والمدلول نعني بها: إفادة مجموعة من المعانى 
NT‏ وبازاء كل ذال وعدن فلك المعائر 59 

RS EELS E 

التطبيق الأول 

قال السيد الخوئي نشل في محاضراته. في مقام الكلام في استعمال 


5ى ا ارات غ 
أي ع خافن من طيغ الا وی ما ارا 

(۳)كما أنها لم توضع للمطلق بما هو مطلق» وإنما - كما سيأتي في وضع اسماء 
الأجناس - هو موضوع لذات الطبيعة المجردة فلا الاطلاق أخذ فيها ولا التقييد. 
(٤)وهو‏ ما كنا نسميه بالطبيعي والمطلق. 

(0)وهو اللفظ. 

لوعن السو 

(۷)التي وضع بإزائها. 


تحد ید دلالات الد لیل الشرعي NVI sues SADLER SS‏ 
اللفظ في المعنى المجازي. وفي أنه يحتاج إلى وضع جديد في هذا 
المعنى المجازي أم يكفي الوضع الأول؟ وهو ما درسناه سابقا: 

«التحقيق في المقام أن يقال: إن البحث عن ذلك يبتني على إثبات 
أمرين: 

الأولة وجوه الاستعمالات المجازئة فى الألفاظ المتداولة بين العرق. . ... 

الثاني:. ٤‏ 1ش 
وحيث لم يثبت كلا الأمرين» فلا موضوع لهذا البحث؛ أما عدم ثبوت 
الأمر الأول» فلإمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكاكي؛ من أن اللفظ 
يستعمل دائما في المعنى الموضوع له. غاية الأمر» إن التطبيق قد يكون 
مهنا على الل لدعا ت أن المستتكمل رل شيا مرل المع 
الحقيقي» ويعتبره هوء فيستعمل اللفظ فيه» فيكون الاستعمال حقيقياء ولا 
لق قوعم ع 

وف خض داه ف اا كار الا 
الكلمةوأن جم الانسمالات: من : أنواعها اناا اغلات 
حقيقية» أقرب إلى الحق» وعلى ذلك لا يبقى مجال لهذا البحث؛ فإن 
موضوعه الاستعمال المجازي» والمفروض أنه لا مجاز في الكلمة حتى 
يقع البحث في ان صحته متوقفة على. . . » بل المجاز حينئذ إنما هو في 
الإسناد والتطبيق» وبعد التصرف في الإسناد. وتنزيل المعنى المجازي بمنزلة 
ال ا داهف مما نذالا كاك عافن ا 
ل ۰ 

E a e ات لياق‎ 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه. ج ۱ ص 57 47. 
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وتوضيح عبارة السيد الخوئي تى. 

-١‏ إستفد من هذه العبارة في توضيح الثمرة من القول بالمجاز في 
اللفظ (المجاز اللفظي ا القول بالمجاز في الاستعمال والتطبيق 
(المجازالعقلى). 

EE ag NSS 
٠ ٠ المجاز العقلى؟‎ 

التطبيق الثاني 

لو قال المولى الله قن ها فار له الها م ارد 

O OT E 
كان قد اراد الماء البارد للشرب؟ ولماذا؟‎ 

١‏ لو كنت أنت مكان هذا العبدء فبماذا يمكن أن تدافع عن نفسك 
لتدفع العقوبة؟ بيّن ذلك مستفيدا مما تعلمته في هذا البحث, أو غيره. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث محورين من أبحاث التمهيد الذي أعله 
الضف فل لماعت الدليل الشرعى اللفظى: 

الور الأرلة رل اماو إلى هة 

وقد ذكرنا فيه أن المجاز نوعان باعتبار محل العناية والتجوزء فإن كان 
التجوز فى اللفظء. كان المجاز لفظياء وإن كان فى التطبيق لا فى اللفظء 
فإنه المجاز العقليء وعليه يحول المجاز اللفظي إلى مجاز عقلي فلا 
کو اللعة أى ا اللقله وك ون الا متها لاك كايا سويد 

كمون لذ ف LTO‏ 1301 الا قات ON‏ فى 
ع اها اع مو بن للد اباي 
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الأولى: إطلاق اللفظ وإرادة حصة خاصة من حصصه» وهو من 
المجاز المشهور المعروف. 

الثانية: استعمال اكثر من لفظ ‏ دال ‏ لهذا الغرضء كما فى قولنا: «ماء 
E E‏ :نامريه لوق فد عدف الال 
AN ERS aE AS‏ 
بإزاءكل دال أحد:ثلك المعانئ: 1 

سابعا: إختبارات 1 

1 [ختيازات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو المجاز العقلى؟ وما فرقه عن المجاز اللفظى؟ 

00 كيف يمكن للمتكلم أ نر صن قير المصدافق‎ -١ 

۳ ما المقصود بقوله تثُ: «ان تستعمل لفظ (الماء) بمفردها فى تلك 
الحصة بالذات. . . ؛ لأن اللفظ لم يوضع E‏ 

كما لجرا بطويقة تعدة الدال والمدلرل؟ 

٠‏ إذا كان اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة» فمذا يسمى وضع اللفظ 
بإزائه؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ لماذا بحتال فى بعض الأحيان لتحويل الاستعمال المجازي إلى 
TT‏ 

لجا اموي لقا تكن اله 

۳ لصحة أي لد اذ يكون هناك شبه بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المجازي» فكيف عبر المصنف فل بأن المعنى المجازي معنى 
مباين للمعنى الحقيقي في المحور الثاني لبحث اليوم؟ 
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٤‏ ما فائدة البحث في المحور الثاني الذي مر في بحث اليوم؟ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
aA‏ 
۳ محاضرات في أصول الفقه» ج١.‏ ص۹۲٩‏ وما بعدها. 
-٤‏ تهذيب الأصول» ج .١‏ ص "17 وما بعدها. 


البحث رقم )۳١(‏ 
الإشتراك» والترادف 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإإشتراك» والترادف» ص ۸۲ 

إلى قوله: «تصنيف اللغة» ص ۸٤‏ 

ثانيا: المدخل 

لازلنا ی هذا التمهيد الذي عقده المصنف تش للكلام فى الدليل 
الشرعي اللفظيء ووصل بنا المسير إلى مبحث آخر من مباحث العلاقات 
بين الألفاظ وهو: مبحث الإشتراك والترادف. 

ومحل البحث هنا بعد تعريف كل من هذين المصطلحين - في 
إمكانية تصوير وقوع هذين فى اللغة» بناء على المسالك المختلفة 
للوضع» فنبدأ بغير مسلك التعّد لئ أنه ممکن» رادين ما قد يُتوهم 
الإشكال به في المقام. 

ثم نعرج في بحثنا على مسلك التعهّد. ذاكرين ما قد يرد عليه في 
تصوير الإشتراك والترادف» ثم نذكر ما يمكن لأصحاب هذا المسلك أن 
يبدوه دفاعا عن مسلكهم. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

حقيقة الاشتراك والترادف 

الاشتراك: هو وجود لفظ واحد موضوع لعدة معانى بعدد تلك 
المعاني» أي: وضع بإزاء كل منها بوضع مستقل» كلفظ العين مثلاء فهو 
موضوع للباصرة مرة» وللذهب مرة أخرىء وللنابعة ثالثة وللجاسوس 
رابعة. 


وأما الترادف. فهو أن يوضع عدة ألفاظ لمعنى واحدء ويمثلون له 
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بالحيوان المفترس» الذي وضع له الأسد. والسبع» والغضنفر» وغيرها من 
الألفاظ المعروفةء ويعد استعمال كل واحد من هذه الألفاظ فى الحيوان 
المفترس استعمالا حقيقيا؛ فإنه استعمال للفظ في ما وضع له. ۰ 

تقسيم الاشتراك إلى اللفظي والمعنوي 

تفم الاشتزاك إلى الاشترالك اللففتى:والاشعراك المسترى. 

أا الف فيو يعن أن الاشت راك م خت :الف :و أما المعاتيء 
5000-7 تقدم. ٠ ٠‏ 

وأما الاشتراك المعنوي, فيكون الاشتراك فيه فى المعنى» فهو واحدء 
والاشتراك في اللفظء فهو واحد أيضاء فالوضع E‏ واحد في معنى 
واحد جامع بين مصاديق متعددة» كما في أسماء الأجناس؛ إذ هي عادة 
مشتركات معنوية. فالأسد» والانسان» والرقبة» والبيع» وغيرها كلها 
مشتركات معنوية؛ إذ لكل واحد منها مصاديق متعددة» ينطبق اللفظ 
عليها كلها بلا أي اختلاف. 

الإشكال على الاشتراك في اللغة 

عى بعضهم استحالة وقوع الاشتراك في اللغة؛ وامتناعه امتناعاً 
غيرياً؛ بمعنى: انه مناف لحكمة الوضع والغرض منه» بتقريب: أن الغرض 
والحكمة من الوضع هو التفهيم» وإبراز المعاني لإيصالها إلى الغيرء 
والاشتراك يكون منشأ للإجمال والتردد. فهو مناف لحكمة الوضعء 
وبالتالی» يكون ممتنعا امتناعا غيريا. 

عدم تمامية الإشكال على الاشتراك 

والصحيح: عدم تمامية الإشكال المتقدم وأن الاشتراك لا يستلزم 
خلاف الحكمة. ولا نقض الغرض أبدا؛ إذ يكفي في دفع الاشكال 
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المتقدم أن نصور فائدة من الاشتراك وهذا ما يمكن تصويره بسهولة؛ 
بواسطة الاستفادة من القرائن المعيّنة للمعنى المراد. 

وما نقوله في الاشتراك نقوله في الترادف؛ إذ لا يقتضي وضع أكثر 
من لفظ لمعنى واحد أية مشكلةء أو يستلزم أي تال باطل» أو خلاف 
حكمة. 

هذا لو كنا نبني على نظرية الاعتبار أو القرن الكيد في الوضع. 

مشكلة إمكان الاشتراك والترادف بناء على مسلك التعهد 

نعم» لو بنينا على نظرية التعهد التي تقدمت للمحقق الخوئي فت فإن 
أصحاب هذه النظرية سيصطدمون بإشكال في المقام» وحاصله: 
إن التعهد الذي يقوم به الواضع طبق نظرية التعهد لا يخلو عن أحد 
حالتين: 

الأولى: الصيغة السلبية 

وهي: أن يتعهد الواضع بأن لا يأتي باللفظ إِنَا إذا قصد تفهيم المعنى 
الذي يضع اللفظ له. 

وجنام فلن :هذه الال كرون الاق الك" ما واااو مكنا 
وإليك تفصيل ذلك: 

لو أزذنا :أن نط الضبيغة السلمة المتقدمة الذكر على لفط العيق مقا 
وهو المتفزك اللفظ. :ايكون التعهيد كاك 

اا 01 ی ان إلا إذا ن ا الباصرة 

-١‏ أتعهد بأن لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم الجاسوس 

"'- أتعهد بأن لا أتي بلفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم عين الماء 

ومن الواضح أن المتعهد في مثل هذه الحالة لا يمكنه أبدا أن يفي 
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بجميع هذه التعهدات والالتزامات فيما إذا أراد أن يستعمل لفظ العين؛ 
فإنه بمجرد أن يستعملها في المعنى الأول فإنه يكون قد خرق تعهده 
الثاني والثالث» وهكذا بالنسبة إلى جميع الألفاظ المشتركة. 

وأا ال إل 'التراوف» "فاته كرون ممكنا اء حل هذه الح 
فإن تعهداته ستكون كالتالى: 

آ أتعهن بان لا اتن بافظ الأكبت الأ |ذا: قصيدف الجبوان«الموين 

ONE I REN SES 

اك افون ا و قصيدك اران ا 

ومن الواضح ا أن يفي بجميع هذه التعهدات فيما إذا 
استعمل أي لفظ من هذه الألفاظ في الحيوان المفترس؛ فإن أية صيغة 
من هذه الصيغ لا تتضمن أن لا يستعمل غير هذا اللفظ في المعنى نفسه. 
فلا يمتنع الترادف. 

الثانية: الصيغة الإيجابية 

وام الصيغة الثانية للوضع بناء على مسلك التعهّد. فهي الصيغة 
الايجابية بمعنى: أن يتعهد بأنه يأتي باللفظ الفلاني إذا قصد تفهيم 
اد 

وبناء على هذه الصيغة سيمتنع الترادف ولن يمتنع الاشتراك. 

أما امتناع الترادف؛ فإن المفروض أنه تعهد بهذه الكيفية: 

-١‏ أتعهند بالاتيان بلفظ الأسد إذا قدت الحيوان المفترس 

"- أتعهد بالاتيان بلفظ الغضنفر إذا قصدت الحيوان المفترس 

"ل أتعهد بالاتيان بلفظ الهزبر إذا قصدت الحيوان المفترس 

ومن الوضح أنه إذا قصد الحيوان المفترس في استعمال من 
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استعمالاته» فإنه لن يعد موفيا بما تعهد به إلا إذا جاء بجميع الألفاظ, 
وهذا ما لم يقصده المتعهد قطعا كما هو واضح. 

وأما عدم امتناع الاشتراك؛ فلأن تعهده بالنسبة إلى الاشتراك على هذا 
الصيغة الايجابية ستكون كالتالي: 

اك أتعين بالاتان ٠اط‏ ا إذا قصدت العين الباصرة 

۲ أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا قصدت عين الماء 

۳ أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا قصدت الجاسوس 

فإذا قصد أن يفهم العين الباصرةء فما عليه إلا أن يأتي بلفظ العينء 
وإتيانه بهذا اللفظ لن يستلزم منه أي محذور وخروج عما تعهد به؛ إذ لا 
تتضمن الصيغة الايجابية للتعهد التزاما وتعهدا بأن لا يأتي بلفظ العين 
عند عدم إرادة الباصرة مثلا حتى يستلزم إرادة كلا المعنيين عند الاتيان 
باللفظ. 

هذا هو الإشكال الذي يوجه إلى إمكان الاشتراك والترادف بناء على 
مسلك التعهد. 

رد الإشكال المتقدم على مسلك التعهد 

وقد ذكر المصنف يد ثلاثة أجوبة للتخلص من الاشكال المتقدم 
على مسلك التعهّدء وإليك تفصيلها: 

الجواب الأول: تعدد المتعهد 

بأن نفترض تعدد الواضع المتعهد. فيرتفع الإشكال كما هو واضح؛ إذ 
كل من هؤلاء يفي بما تعهد به بلا أن يتصادم مع تعهد الاخر؛ إذ هو 
ليس مسؤولا إلا عن تعهده. ولم يتعهد بان لا يخرق ما تعهد به الآخر 
كما هو واضح. 
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الجواب الثاني: وحدة المتعهد 

وطبق هذا الجواب يكون المتعهد واحدا؛ وذلك بالترتيب التالى: 

٠ اللي‎ E 

أ ادارا المتعيد أن تخلمن من إشكال الافترالك ظظلبقا: للضيغة 
السلبية» يمكنه أن يتعهد بالتالي: 

- أتعهد بعدم الاتيان لعي" إلا إذا قصدت تفهيم أحد المعاني التالية: 

أ- الباصرة بخصوصها (أي: دون غيرها) 

ب - عين الماء بخصوصها ا دون غيرها) 

ج - الجاسوس بخصوصه (أي: دون غيره) 

وهكذا بالنسبة إلى سائر المشتركات. 

فالتعهد هنا واحد إلا أنه تخييري بالنسبة إلى المتعهد الواضع» فله أن 
تخار من هده المعائى ال فة لرك اللففى: 

فإذا اق ا العو وراد ا 
تعهده ابدا؛ فإن المعنى الذي استعمل اللفظ فيه داخل في ما كان قد 
تعهد به؛ بعد ان كان مخيرا بين المعاني المختلفة المتعددة كما تقدم» 
وأما المعاني الأخرى التي وردت في (ب» ج) فإنها كانت على نحو 
البدل لآ التعيين كما كان الآمو عة ف الضييقة القديمة: 

نعم» المشكلة في هذا التصويرء 5 أن السامع سيكون مترددا في ما 
قصده المتكلم؛ إذ ما أدراه ما الذي قصده من المعاني الثلاثة المذكورة؟! 

وهذه المشكلة يتخلص منها بإقامة القرينة على المراد من هذه 
المعاني» فترتفع مشكلة الاجمال. 

وبناء على هذه الصيغةء فإنه لن يقع في المشكلة التي ذكرت في 
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الاشكال المتقدم. 

ب وأما بالسنية إلى أشكال التزادف بالضيعة السلبية فللتخلصن من 
يتعيّد الواضع بالصيغة التالية: 

ا اين أن لأ ا هذ المع ا ج ينظ الاسم أن 
العف أو الت 

وعلى هذا التعهد؛ فإنه لن يكون ملزما بالاتيان بجميع المرادفات إذا 
قصد تفهيم الحيوان المفترسء فلا مشكلة في الترادف إذا. 

هذا كله بتاع على الضيعة السلية: 

-١‏ باستخدام الصيغة الايجابية 

أ - للتخلص من إشكال الاشتراك بالصيغة الايجابية» يمكن أن يتعهد 
الواضع بالتالي: 

- أتعهد بالاتيان بلفظ العين إذا قصدت الباصرة أو الجاسوس أو. . 

بمعنى: أنه مخير بين تلك المعاني. 

ومن الواضح أنه لن يقع في أي خرق لتعهده في هذه الحالة» وأما 
مشكلة الاجمال التي ستقع للسامع» فكما تقدم يمكن لرفعها الرجوع 
إلى القرائن التي ينصبها المتكلم لأجل ذلك. 

ب - للتخلص من إشكال الترادف بالصيغة الايجابية» يمكن أن يتعهد 
الواضع بالتالي: 

BEA e‏ "الاك إى الققيهز Bees N‏ ”تسوت 
تفهيم الحيوان المفترس. 

ومن الواضح أنه بناء على هذا التعهد لن يقع المتعهد في مشكلة لزوم 
ذكر جميع المترادفات فيما إذا أراد تفهيم المعنى؛ إذ أن تعهده كان على 


لل ساسا دم مابس 014 كما ام اوقا الما ادوم لاساو قش o‏ البرنامج التدريسي للحلقة التانية: ج۲ 
كه ال ميد ال 

الجواب الثالث: وحدة المتعهد وعد التعهد 

ويبتني هذا الجواب الأخير على وحدة المتعهد وتعدد التعهدء وذلك 
بأن يكون كل تعهد مشروطاء وذلك بالتفصيل التالى: 

ادمتاوعت ال السلييةة د ا ۰ 

أ. للتخلص من إشكال الاشتراك ٠‏ 

ات أتفهد أن لا اق تفط الغين الأ إذا :قدت الباضرة فرظ أن لا 
أكعتك' الخاشومن: ۰ 

"١‏ أتعهد بأن لا آتى بلفظ العين إلا إذا قصدت الجاسوس بشرط أن 
لا أقصد الباصرة. ٠‏ 

وهكذا بالنسبة إلى سائر المشتركات. 

وعلى هذاء فلن يلزم أي خرق لتعهده إذا جاء باللفظ وقصد أحد 
المعاني بعينها؛ فإن تعهده كان مشروطا بعدم قصده المعنى الاخر. 

ب . للتخلص من إشكال الترادف 

وما إشكال الترادف» فيمكته ان. يتخلص بمنه بالاستفادة من الضيغة 
الايجابية بأن يتعهد التالي: 

ا بلفظ الاس إذا قدت التحيواق الرس خوط أن 
لا آتى بلفظ الغضنفر والهزبر و. . . لذلك. 

31 أتعهد بالاتيان بلفظ الغضنفر إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط 
أن لا آتى بلفظ الأسد والهزبر و. ... لذلك. 

د ا المرين (15 فميناف ا ی يشرط أن 
لاق بلفظ الاج راتفر و لذلك: 
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وبناء على هذا التعهد, فإن المتكلم لن يكون مجبرا بأن يذكر جميع 
المرادفات فيما لو قصد تفهيم معناها؛ إذ أن تعهده كان مشروطا منذ 
01 
النذاية. 


(١)هذا‏ ما ذكره المصنف لدفع الاشكالات على مبنى التعهد إلا أن السيد الخوئي 
تل (وهو من اصحاب المذهب نفسه كما تقدم)» ذكر طريقة اخرى للتخلص من 
إشكال الاشتراك. فقال: «وأمًا على ما نراه من أن حقيقة الوضع التعهد والالتزام 
النفساني. فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهورء وهو تعدد الوضع على نحو 
الاستقلال فى اللفظ الواحدء والوجه فى ذلك هو: أن معنى التعهد ‏ كما عرفت - 
O e E‏ :اذا Tega ga‏ يريك نيلا 
تفهيم معنى خاص» ومن المعلوم: أنه لا يجتمع مع تعهده ثانياً بأّه متى ما تكلم 
بذلك اللفظ الخاص لا يقصد إلا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل» ضرورة أن معنى 
ذلك لبن إلا الف لها دة آنا 

أو فقل: إن الوضع - على ما ذكرناه - عبارة عن ذلك التعهد المجرد عن الإتيان 
بأيّة قرينةء وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين تعهدين كذلك أو أزيد في لفظ 
واحد؛ فإ الثاني مناقض للأوّل» ولا يجتمع معه. إلا أن يرفع يده عن الأوّلء ويلتزم 
ثانياً بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظ الخاص يقصد منه تفهيم أحد المعنيين 
الخاصين» فالذي يمكن من الاشتراك هو هذا المعنى» أعني به: رفع اليد عن 
الالتزام الأول والالتزام من جديد بأنّه متى ما تكلم بذلك اللفظء فهو يريد منه 
تفهيم أحد المعنيين» على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص. 

نعم» في مقام الاستعمال لابد من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما 
بالخصوص؛ فان اللفظ غير دال إِلَا على إرادة أحدهما لا بعينه. فهذا المعنى نتيجة 
كالاشتراك اللفظي من ناحية تعدد الموضوع له. وكون استعمال اللفظ في كل 
واحد من المعتيين» أو المعائى استعمالا حقيقياً ومحتاجاً إلى نصب قرينة معيّئة. 
لحم ارق ونيا م E E O‏ ر 
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رايعا: متن المادة البحثية 
الاشتراك والترادف 


والمتنازع فيه. وواحد في الاشتراك على مسلكنا». محاضرات في أصول الفقه 
جا ص775- 7700 

ولو تأملنا جيدا فى ما ذكره صاحب المسلك نفسه. فإننا سنرى أن التعهد الذي 
عرق له ساس EAS EA EEN‏ 
هذا هن اة 

ومن ناحية أخرى» الصيغة الايجابية المذكورة فى العبارة المتقدمة الذكر صيغة 
خاضة ی أنه د ا ی تيه ا کی ا کا اف م 
يريد منه إِلّا تفهيم معنى خاص». فالجملة على هذا تبدأ بالتكلم بلفظ مخصوصء 
وهذا هو الشرطء وأما جوابهء فهو «أنه لا يريد منه إلا المعنى المخصوص». 

وإذا ما رجعنا إلى ما ورد في متن الحلقة الثانية كما سترىء فإننا سنرى صيغتين 
مختلفتين للصيغة الايجابيةء كلتاهما لا تعبّران عمًا تقدم على لسان السيد الخوثي: 
أما الأولى» فقد عبر عنها المصنف بقوله: «الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم 
المعنى». 

وأما الثانية فقد عبر عنها يل بقوله: «أن يكون متعهدا عند قصد تفهيم المعنى 
بالاتيان ب . .). 

ويترتب على هذه الصيغ اختلافات متعددة طبعاء فانتبه. 

(١)فالبحث‏ كله في الامكان وعدم ما يمنع منه» وأما أنه واجب وضروري الوقوع 
أو لاء فإنه ليس محل الكلام هنا. ويمكنك أن ترجع إلى المفصلات لذلك. 

وقد ذكروا دليلاً لضرورته ولزوم وقوعه في اللغة: أن المعاني التى يتصورها الذهن 
غير متناهية» والألفاظ الموضوعة لأداء تلك المعاني متناهية» فيضطر الإنسان 
الاجتماعى لاستخدام لفظ واحد في أكثر من معنى؛ لاستيعاب المعاني اللا متناهية 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي VERS‏ 


وال انقو زوق و لفظين' الب ا E‏ على غير مسلك 
التعهّد في تفسير الوضع. ومجرة كون الاشتراك مؤدياً إلى الإجمال 
وترددٍ السامع في المعنى المقصود. لا يوجب؛ فقدان الوضع المتعددٍ 
لحكمته لأ حكمته نما هي إيجاذ ما صل للتفهيم في مقام 
الاستعمال ولو بضم القرينة. 

ر عل ا ا الاك الك بواله اد هه ون 
إشكال؛ لأ التعقد إذا كان مى ار بعدم الإتيان باللفظى إِنَا إذا 
قصد تفهيم المعنى الذي يضع لد الل 3 القع نالصي 
د نو هذا لقي ا إلى تقض واج '؛ إذ يلم ال کون عند 
الان ا اها كا الم ونا كاه الو وعد عه 
مقصود من المتعهّدٍ جزماً. 

وإذا كان التعهّد بمعنى: (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم 
المعنى)”"2 إمتنع الترادفة المتضمّن”"لتعهدين مِن هذا القبيل بالنسبة 


بالألفاظ المتناهية في مقام التعبير عن هذه المعاني» وليس معنى ذلك إلا ضرورة 
وقوع الإشتراك في اللغة. راجع: بحوث في علم الأصول (عبد الساتر» ج" 
ص .4١‏ 

(1)أو عدة ألفاظء موضوع كل منهما على حدة للمعنى نفسه. 

(۲)وهو التفهيم؛ ورفع التحيرء وتشخيص المراد. 

"اوهو ما ليفك ال الا التعيك: 

(٤)أي:‏ الاشتراك ا 

(6)أو المعانى. 

قرعا اما اة ا جاه لمهت 

ی الترادك ن 


eshet Rss seas 1.5‏ البرنامج التدريسي للحلقة التانية: ج۲ 
إلى معنى واحد؛ إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم 
المعنى» وهو غير مقصودٍ من المتعهد جزماً ٠‏ 1 

وحلا الإشكال: 

اا ع ال 

أو وخدة المتعود: بان بكرن 50 بعدم الإتيان باللفظ إِنَا إذا قصد 
تفهيم أحدٍ المعنيين بخصوصيه'" > أو متعهّداً عند قصدٍ تفهيم المعنى 
RT‏ 0 


أو “فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهّك به في كل 
منهما مقيّداً بعدم الا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد الإمام تفل في تهذيب الأصول: 

(الآمنالثانى عشب في الراك 

الحق وقوع الإشتراك فضلا عن إمكانه. ومنشأه. إما تداخل اللغات, 
أو حدوث الأوضاع التعينية بالاستعمال في ما يناسب المعنى الأول؛ أو 


)الراك 
(۲)وهو الجواب الأول الذي تقدم في الشرح. 

(۳)على التخيير. وهذا هو حل الإشكال بالاستفادة من الصيغة السلبية للتعهد. 
(٤)وهذا‏ حله بالاستفادة من الصيغة الايجابية. 

(0)الجواب الثالث للإشكال. 

(1)كما تقدم بالتفصيل في الشرح. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي aa ast‏ ااا 
غبو للك :مق السات" 

لو تأملت في هذا النصء لفهمت أن الكلام في الإشتراك يقع في 
مقامين: أولهما: إمكان الوقوع, والثاني: وقوع هذا الشيء الذي ثبت كونه 
ممكنا. 

ولا تصل النوبة إلى المقام الثاني إلا إذا ثبت في المقام الأول 
الإإمكان» وإلاء فغير الممكن لا نحتاج إلى البحث عن وقوعه وعدمه 
خارجا؛ إذ المفروض أنه غير ممكن الوقوع» فكيف يقع؟! 

بعد هذا التوضيح» إرجع إلى ماذكرناه لك في بحثنا الحاضر» هل 
تجده كلاما في المقام الاول؟ ام الثاني؟ 

حاول أن :لا سي الت .هذه الطريقة اة فإن أردث الست كن 
خرو بها تقال بوحه كن الارفن متا فعليك: أن حي ارلا فى 
إمكانة وهل هناك مانع يمنع من وجوده أم ED‏ المقام 
الثاني عن أن هذا الذي ثبت كونه ممكن الوجود في المقام الأول على 
درکن قوت الامكانةب هل :وذ ف العارج أم, ا فا كل متمكن 
ا 1 

التطبيق الثاني 

قال في الكفاية: «الحادي عشر: الحق وقوع الإشتراك؛ للنقل» والتبادرء 
وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحدء وإن أحاله 
بعض؛ لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع؛ لخفاء القرائن؛ لمنع الإخلال 
(١)تهذيب‏ الأصول» ج١.‏ ص 47. 


0 راج بهذا اا كلهم الت ي يتوت في غلم الأضولةا(الهانيسي). 
ا 


٤٦‏ مددده 000000000000000 البرتامج التدريسي للحلقة الثانية: ج۲ 
أولا؛ لإمكان الإتكال على القرائن الواضحةء ومنع كونه مخلا بالحكمة 
فتاه للق الغرضين. E O‏ 

أ ما هو المقام الذي يتكلم فيه صاحب الكفاية؟ هل هو مقام الإمكان 
أم مقام الوقوع؟ 

ب - لاحظ نوع الإشكال الذي أورده البعض عليهء والذي أشار له هو 
تش بقوله: «وإن أحاله بعض؛ لاخلاله. . .»» لتجد أن الإشكال نابع من 
مقام الإمكان؛ فإن المراد منه» هو: كيف يقع وهو غير ممكن؛ لانه يستلزم 
الاخلال. . . ؟ 

ج - لاحظ مارد به صاحب الكفاية هذا الإشكال» بماذا يختلف عما 
ذكره المصنف يفك كرة على الإشكال نفسه؟ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ لا إشكال في إمكان الاشتراك والترادف بناء على غير مسلك 
التعهّد. بلا أن يلزم إشكال اللغويةء الذي تخيّله البعض لإثبات عدم 
إمكان الاشعراك عل هذا الميلك: 

١‏ الصيغة السلبية للتعهد (الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد 
تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ)» يلزم منها امتناع الاشتراك؛ لأنه خرق 
للتعهد السابق. 

۳- الصيغة الايجابية للتعهد (الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم 
المعنى) يلزم منها امتناع الترادف؛ إذ يلزم الاتيان بجميع المترادفات إذا 
أراد تفهيم المعنى الموضوع له. 


(أكتاية الأصول صن 1 


تحديد دلالات الدليل الشرعي kt‏ 0 

-٤‏ هناك ثلاثة حلول للتخلص من امتناع الاشتراك والترادف على 
مسلك التعهّدء يعتمد الأول منها على تعدد المتعهد. ويعتمد الثاني منها 
على وحدته ووحدة المتعهد به؛ بأن يتعهد تعهدا واحدا ولكنه تخييري؛ 
ويعتمد الثالث منها على وحدة المتعهد وتعدد التعهد؛ بأن يتعهد 
تعهدات مشروطة. 

سابعا: إختبارات 

1 لاكتيارات تكليمية تعلمية 

-١‏ ما المراد بكل من الإشتراك والترادف؟ 

- لماذا لم يكن شلك في إمكان الإشتراك والترادف بناء على غير 
مسلك التعيّد؟ 

۳ لو كان الإشتراكة ممكنا بناء على غير مسلك التعهّد, ألا يلزم من 
ذلك اللغو وعدم إعطاء الوضع فائدته من التفهيم؟ 

أك لماذا الا تكتلو رر لااك انادف غل يلاك اة فت 
شكال 

5 أذكر دفعين لإشكال امتناع الإشتراك والترادف على مسلك التعهّد. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما فائدة الإشتراك والترادف فى اللغة؟ 

ادهل برد الأشكال الد ذكره الحصلف ول على إمكان الراك 
والترادف على غير مسلك التعهّد أيضا؟ وضح ما تختار. 

لادا ودد الف فى الفا ن عن اة وإ تحانية؟ 

4 ألا يمكن أن نقول بامتناع الاشتراك والترادف؟ ما المشكلة في 
ذلك» بحيث يعقد بحث لعلاجها؟ 
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٥‏ ذكر المصنف يش طرقا ثلاثة للتخلص من إشكال استحالة 
الإشتراك والترادف. أي هذه الطرق هو الأقرب إلى نمط تفكير أصحاب 
نظريّة التعهد؟ 

«الجواب: ذكر المصنف نيش عند ذكره لنظريات الوضع» أن نظرية 
التعهّد يلزم منها أن يكون كل متكلم متعهّد وواضعء وعليه» فيمكن أن 
يقال: إن الإشكال يرتفع بالحل الأول» ويكون هو الأقرب إلى نمط 
تفكير أصحاب هذه النظريّة» وإن اختار السيد الخوئي فش وهو من 
امات هده الط اللات ال وعدت الوه كبا سات اق 
التطبيقات». ۰ ٠‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

.1١7ص‎ 2١ج بحوث في علم الأصول (الهاشمي)»‎ ١ 

"- تهذيب الأصولء للسيد الإمام» ج ١‏ ص 47. 

۳ كفاية الأصول. ص .0١‏ 

غ- محاضرات في علم الأصول» ج١2‏ ص۱۹۸ 707707. 

4 دراسات في علم الأصول» ج١.‏ ص 44. 


البحث رقم (۳۷) 


تصنيف اللخة 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تصنيف اللغة» ص٤۸‏ 

إلى قوله: «المقارنة بين الحروف زا الموازية لها» ص٦۸‏ 

ثانيا: المدخل 

من جملة البحوث التي يطرحها المصنف يشل في تمهيده للدليل 
الشرعي اللفظيء هو ما بين أيدينا من بحثء عنونه قدس سره بعنوان: 
«تصنيفة اللغة». الذي يُعتبر بدوره تمهيدا لبحث أوسع هو: «المعاني 
الحرفية» التي وقعت بحثا وتحقيقا لجمهور المحققين من الأصوليين. "° 

ماه اماي الخرفية؟ وا :هن 'المغاتن الاشحية؟ وما أسلتيما؟ وها 
الفرق بينهما؟ 

سنذكر نحن فرقا بينهماء ثم نتعرض للفرق الذي يظهر من تقريري 
بحث الميرزا النائينى تدّل؛ من إخطارية المعاني الاسمية وإيجادية 
المعانى الحرفيةت 07 اا و اا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

من جملة أهم البحوث في الدليل الشرعي اللفظي» هو البحث عما 
يسمى بالمعنى الحرفي والمعنى الاسمي؛ إذ له كبير الأثر في بحوث 
وثمرات كثيرة في الفقه وفي الأصول. 


(١)قبل‏ الخوض في هذا البحثء أرجو الاطلاع على الهامش الذي سيأتي أول 
البحث التالى عنا؛ فإن له علاقة وثيقة بهذا البحث ومدخله. 
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اللغة: الكلمة البسيطة والكلمة المركبة والهيئة التركيبية 

ولكي نصل إلى ذلك البحثء لابد من تمهيد يأخذ بأيدينا إلى أصله 
ولوذا تانيز E o‏ ا تي لد E‏ 
أقسام» وهي: الكلمة البسيطة» والكلمة المركبة» والهيئة التركيبية ثم 
يُرجعون هذا التقسيم إلى قسمين لا غيرء وهما: المعنى الحرفي والمعنى 
الاسمي» وأمًا الفعل» فإِنْه مركب من المعنى الاسمي والمعنى الحرفي لا 
انه قسم ثالث براسه» وهو ما سيظهر بعونه تعالى. 

وإليك - أولا ‏ المقصود بكل من الأقسام الثلاثة المتقدمة: 

.١‏ الكلمة البسيطة 

فكون الكلية"السيطة ا و كيه كر كوي عاضر 
وتزنيج غين بين حروفها. 

وليس للكلمة البسيطة وراء المادة بتركيبها الخاص عنصرٌ اخ هو ما 
يسمى بالهيئة» التي نقصد بها الصيغة الخاصة التي صيغت بها الكلمة 
بحيث يكون لها ما نسميه بالوزن فى الأفعال» وإن كان لها وزن فى 
مجان اللغة ولأا لا تركب من هادة وهيقة اعتيزت: من (البسنيظة). ١‏ 

ولما كانت الكلمة. السيظة من «جملة اللغات» فلابك مخ , أنها قد 
وضعت من قبل الواضع؛ إلا أن الواضع حينما وضعهاء فإنه قام بوضع 
واحد فيهاء فوضع الكلمة بمادتها وتركيب حروفها الخاص بوضع واحدء 
ولم يحتج إلى أن يضع مادنها بوضع وتركيبها بوضع آخر؛ فإن ترتيب 
الحروف في الكلمة البسيطة لا يحتاج إلى وضع مستقل غير وضع 
الكلمة لمعناها؛ من جهة أن الواضع إنما يضع حين يحتاج إلى دال 
يستفيد منه في تفهيم قصده. وفي الكلمة البسيطة لا حاجة إلى ذلك. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب ل ف اما د اموي انطو لط كد e‏ لدم بو VON‏ 

وتشمل “الكلمة' السيطة: انيما الاجا كالانسان» :والحيواة: 
والشجرء والحجر. وغيرهاء والأعلام الشخصية. كعلي» وزيدء وأحمد 
وغيرهاء وتشمل كذلك الحروف. كين» وإلى» وعلىء وغيرها من 
الحروف المختلفةء أي: تشمل الكلمات الجامدة غير المشتقة. 

۲. الكلمة المركبة 

وأما الكلمة المركبة» فهى الكلمة المؤلفة من عنصرين: أحدهما: 
النادة رها الان الى جي ا عا ولان هوم که 
بالهيئة. وهي الأوزان المعروفة في علم الصرف» من قبيل: أوزان الأفعال 
مثلا. 

ولمّا كان للكلمة المركبة مادة وهيئة؛ من جهة احتياج المتكلم إلى 
هذين العنصرين كليهما في غرضه» وهو التفهيم؛ فإن ما تؤديه المادة 
بتركيبها الخاص لا يكفي لأداء هذا الغرضء فاحتاج إلى الهيئة لتعينه 
على ذلك ولهذاء يحتاج الواضع في هذه الكلمات إلى وضعين 
ي وضع بإزاء المادة, ووضع بإزاء الهيئة» والمعنى الموضوع بإزائه 
كل من المادة والهيئة مختلف عن الاخر. 

ولهذاء تكون الكلمة المركبة بقوة كلمتين. 

ومن أمئلة: الكلماكالمركة: اس الفاغ واس المفعول» والصقة 
المشبهة بالفعل» وجميع المشتقات؛ فاسم الفاعل (عامل) مثلاء فيه مادة 
تدل على العملء وفيه هيئة» وهي صيغة (فاعل)» التي تدل على معنى 
تة العمل إلى العام وغل E‏ رعاكل) ا ادا 
لضن ف امن ال وميك ل 

وما نقوله في اسم الفاعل نقوله في الأفعال؛ فضرَب - مثلا ‏ له مادة 


كل عدمء م 000000000 000000000000000 .00...000000000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
هي (ض» رء ب) تدل على فعل الضرب. وله هيئه» وهي صيغة الفعل 
الماضي (فعَل)» التي تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل» وربطه به 
وصدوره عنه في زمن ماض. 

۳ الهيئة التركيبية 

هي الصيغة والهيئة التي تحصل من ضم كلمة إلى كلمة أخرى بينهما 
نوع من الترابط» فمثلا: عندما نقول: «علي إمام)» فلفظة (علي) لها معنى, 
وكلمة (إمام) لها معنى آخرء ولكننا نحس بمعنى آخر وراء المعنيين 
السابقين» وهو الربط الخاص بينهما؛ بحيث لا يدل على هذا الربط كل 
واعذة مق الكليعى ادها و اها تقل عليه الله ر كما الحا 
وهذا المعنى هو نسبة الإمامة إلى على للك أي: ثبوتها له. 

وغل هذا ف الجر ال ااه مجن ل ار اقدر ةولق 
نحو يكون للمجموع مدلول لم يكن ثابتاً لتلك المفردات في حال 
تفرقها. 

المعنى الاسميء والمعنى الحرفي 

بعد أن قسسّمنا اللغة بصورة عامة إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة الذكر, 
وبينا المقصود من كل قسم منهاء نصل إلى ما نريده من تقسيمها إلى 
المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؛ فنقول: 

إن مدلول ومعنى الهيئات والحروف يختلف عن مدلول ومعنى 
الاسماء؛ فسنخ المعنى الذي تدل عليه الهيئة يختلف تماما عن سنخ 
المعنى الذي تدل عليه الكلمة البسيطةء ويختلف عن سنخ المعنى الذي 
تدل عليه المادة في الكلمة المركبة؛ فإن الهيئة تدل على معاني من سنخ 
النسب والارتباطات» أو قل: على معاني لا تستقل بنفسهاء أي: لا يمكن 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي oases aaa‏ 
ليا لوحدها. 

لو أخذنا مق مله «السية إلى مكة المكرمة اجب لوجدنا أن 
الت اروك عل عد ابو فللا" ای .هق ني ا توا قباط 
بنحو خاص بين السير وبين مكةء وهي أن السير ينتهي بمكةء لا أنه يبدأ 
منها مثلا. 

وفى الجملة المتقدمة نلاحظ التركيب (مكة المكرمة)» الذي يمثل 
EDE‏ اوكرت عزريا هيا لولم بف EN‏ 
التركيب هيئة خاصة تدل على ربط خاص ونسبة خاصة بين مدلولي 
ااا 

وللجملة المتقدمة ‏ أيضا ‏ هيئة خاصة تدل على نسبة خاصة وربط 
خاص بين السير وواجب» وهي ثبوت الوجوب للسير. 

النسب الناقصة» والنسب التامة 

وعلى هذا فالهيئات: والحروف تدل كلها على معاني من سنخ 
النسب والارتباطات إلا ان هذه النسبة يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
النسي التاقضة؛ والنست التامة وإليك التفضيل: 

القسم الأول: النسب الناقصة 

يكن الأصوليوة أن الروت ا على النسة الا الروت 


(في» من» إلى» عن» على) كلها تدل على هذا النوع من النسبة. © 
وكا بالسية: إل ها نشمية بالخخل غير المفيدة أو ها يشمن 


(١)الحروف‏ من الكلمات البسيطة التي ليس لها (هيئة) كما تقد إلا أن هذا لا 
يعني أنها لا تدل على النسبة. فلا تغفل. 


ل عدمد 000000000 000000000000000 ...0.00.0 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
بالمركبات الناقصةء من قبيل: ما تقدم قبل قليل من الجملة الوصفية 
(فكة المكرمة):وهكذا بالف إلى ر كت المفتاف: والمضاف اليه 
فهذه كلها تدل على نسب ناقصة» وإن شئت» قلت: على ربط ناقص غير 
تام. 

القسم التاني: النسب التامة 

وأما هيئة الجملة المفيدة والمركب التام» كالجملة الخبرية «جاء 
CEN JE‏ وض ES OEE EEA‏ 

ويصطلح الاصوليون على كل نسبة مهما كان نوعها ومنشؤها بالمعنى 

وأما ما لم يكن من المعاني الحرفيةء فإنه يطلق عليه المعنى الاسميء» 
مواد الكلمات المركبة» وسيأتى مزيد بيان لذلك بعونه تعالى. 

الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية 

المعنى الحرفي يختلف عن المعنى الاسمي؛ في أن الاسمي يمكن 
تصوّره وتعقله بشكل مستقل» فلو أخذنا الانسان مثالا للمعانى الاسمية 
لوجدنا أننا يمكن أن نتصور معناه بدون الحاجة إلى أي شيء آخر. 
وهذا التصور الاستقلالى يسمى باللحاظ الاستقلالى. 

وخلافا لذلك المعاني الحرفية؛ فإنها لما كانت من سنخ النسب 
والارتباطات والروابط كما تقدم» ولما كانت هذه متقومة بطرفين على 
يمكن أن تكون قائمة بأنفسها. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 0000 0 0 YOO access‏ 

فحينما نقول: «يجب غسل الوجه من قصاص الشعر إلى آخر الذقن 
فى الوضوء» مثلاء فالحرف (من) يدل على نسبة هى النسبة الابتدائية 
E gs‏ 
قاض العو وال 

ا نهو ا ل اا رال ا 

ريق انرا النانيلن بين المعا الاشميّة واتحرفية 

ذهيق ال الائيق اح جب ما يلوو هن بسنا رانك ور ری ف 
ای ی ی ااي ات ا قو أذ 
المعاني الاسمية معاني (إخطارية). بينما المعاني الحرفية معان 
(إيجادية). 

ومراده من كون المعنى الاسمي إخطارياء هو: أن الاسم يدل على 
معن ثابت موجود في ذهن المتكلّم” "في المرتبة السابقة على الكلام 
والاستعمال» وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى وإخطاره في 


(١)وهما‏ السيد الخوئي في كتابه (أجود التقريرات)» والشيخ الكاظمي (الكاظميني) 
فى كتابه (فوائد الأصول). 

)هذا ما يظهر من عبارة الكتاب؛ فإنه استعمال الجملة «معنى ثابت فى ذهن 
المتكلم». ويحتمل انه يس يريد بالاخطار الذي ينقله عن تقريرات AT‏ 
النائيني شيئا أكثر من ذلك وهو أن كون المعاني الاسمية إخطارية هو بسبب 
ثبوتها في ذهن المتكلم كما قلناء ولكن علاوة على ذلك في ذهن السامع؛ فهي 
تخطر معنى موجودا ثابتا في ذهنه قبل الكلام» وعليه» فهي موجودة في ذهن 
المتكلم قبل الاستعمال ما عليه إلا إن يسحبها من رصيده اللغوي» فهي موجودة 
قبل كلامه» كما أنها موجودة في ذهن السامع يسحبها من رصيده اللغوي بمجرد 
إخطار المتكلم معناها. والله العالم. 


۱٦‏ عدمء 0000000 000000000000000 0..0...0000.000000... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
ذهن السامع» فهو أداة للإخطار. 

وأما مراده بكون المعنى الحرفي' إيجاديّ فهو: أن الحرف أداة للربط 
بين مفردات الكلام» فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام 
بين مفرداته» ولا يعبّر عن معنى أسبق رتبةً من هذه المرحلة» ومن هنا 
يكون الحرف موجداً لمعناه؛ لأ معناه ليس إِنَا الربط الكلامي” الذي 
يحصل به» وأما قبله» فلا ربط لكي يكون موجودا في تلك المرحلة. 

وعلى هذاء فيمكن أن نقول بأن الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني 
الحرفية» هو فى أن المعانى الاسمية موجودة حاضرة للاستعمال ونقل 
ا ف ا حاف وفك ا ا نيا لبون على 
المتكلم إلا أن يسحبها من خزينه اللغوي ويتلفظ بها ليخطر بها المعاني 
التي يريد إخطارها في ذهن السامع المتلقي. 

وليس الامر كذلك بالنسبة إلى المعاني الحرفية؛ إذ لا تكون حاضرة 
موجودة في الذهن وخزينه من المعاني قبل الاستفادة منها؛ وما ذلك إلا 
لأنه لا يحتاج عملها وتأدية الغرض منها إلا حضورها ووجودها حين 
الاستعمال؛ إذ عملها الربط بين الكلمات وبين أجزاء الكلام» وما دام لم 
يتكلم المتكلم» فبم يحتاجها لتكون موجودة في الذهن قبل الكلام؟! 

ومادام الأمر كذلك. فيكفي لتمامية عملها وتأدية وظيفتها أن يوجدها 
المتكلم بكلامه لتوجد معناها المطلوب. فصارت إيجادية من هذه 
الناحيةء أي: توجد معناها حين الاستعمال والكلام» ولا معنى لها في 
الذهن قبل ذلك؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في وظيفتها. 

بطلان إيجادية الميرزا النائيني 

إن التفسير المتقدم للايجادية واضح البطلان؛ لأن ما ذكر تفسيرا 
للمعاني الاسمية هو نفسه ثابت للمعاني الحرفية بدون أي فرق؛ إذ أن 


تحديد دلالات الدليل الشرعي VON sateen‏ 
الاخطارية إذا كان معناها: أن معاني الاسماء موجودة سلفا قبل 
من التفهيم ‏ إلا إخطارئها بالتلفظ بها مثلاء فإن هذا الأمر نفسه يلزم أن 
يكون هو الثابت بالنسبة إلى المعاني الحرفية؛ إذ هب أن معناها النسبة 
والربط أو ما شئت من التعابير الموازية» إلا أن هذا لا يعني أنها لا يلزم 
أن تكون موجودة في صقع الذهن قبل التلفظ بها لكي تنجح في تأدية 
وظيفتها؛ إذ كيف يمكن للمتكلم الاستفادة منها إذا لم تكن موجودة في 
خزينه اللغوي» لكي يبدأ في سحبها من هذا الخزين» لكي يستفيد منها 

وباختصار: إن الحرف وإن كان يوجد الربط والنسبه في مرحلة 
الكلام؛ إلا أنه إنما يؤدي وظيفته تلك بسبب كونه دالا على هذا المعنى» 
هذا المعنى الذي لابد من فرضه موجودا في الذهن قبل هذا الاستعمال 
على حل وجود المعاني الاسمية قبل الايتعهال: فل" فرق من هذه 
الناحية كين المعاق الاستمية والخرفية. 

نعم ما نحس به من فرق بين المعاني الاسمية وأختها الحرفية أمر 
المعانى الاسمية» وهذا ما سيأتى فى الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 


نف اللفة 


EET‏ . . م ت 50 مم م 
تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطةء وكلمة مركبة» وهيئة تركيبية تقوم 


.66م 2 


(١)عند‏ الأصوليين لا أهل اللغة. وهذا تقسيم أولي لنصل إلى بغيتنا من التقسيم إلى 


۱10۸ مممم ه000 060006000006000 ...0000.00.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج۲ 


الكلمة 'التحيظة: هى الكلمة الموضرقة بات خروقها وتركنها 
العاس وم اع لسو" gE E‏ 
الأعلام؛ والتدرو ك3 

والكلمة المركبة: هى الكل ان بكر ها رع :ولماضتها 
آخرة من قبيل: الفعل. 

والهيفة التركبية: هئ الهيقة الين. تصل باتضينام كلمة إلى 'أخرئ: 
وتكون”' أموضوعة لمعن خاص. 


2 . (/00 “ارق ا KM.‏ 
والهيئات والحروفة عموما لا تستقل معانيها بنفسيها ؛ لانها من 


لمات الأسيية ا هة 

(١)فهذه‏ أقسام ثلاثة. 

()عبر تل هنا بالتركيب الخاص ولم يعبر بالهيئة؛ لان الكلمة البسيطة عند 
الأصوليين من صفاتها أنها ليس لها هيئةء وإن كان بعضها يمثل - كما تقدم - معنى 
نسبي حرفيء أي: يدل على النسبة والربط» فالمعنى الحرفي لا يعني الهيئة ليس إلا 
بل يشمل الحروف» وهي من الكلمات البسيطةء إلا أن لها معنى حرفي كما تقدم. 
(۳)إذ ليس لها إلا مادة بترتيب حروف خاصء فلا تحتاج لأداء وظيفتها أكثر من 
وضع واحد. 

(٤)كحروف‏ الجر وغيرها. 

(4)صيغتها ووزنها. 

(8)الهيئة موضوعة؛ فليس الوضع للكلمات فقط بل يشمل الهيئة ومنها الهيئة 
الوكين ليله افا 

تالصوو لتستبسن اليقاض هه E‏ 

(6)أي: على العموم» كلها. 

(9)أي: لا يمكن تصورها في الذهن بدون انضمام أمر آخر اليها ليتمكن الذهن من 


تحديد دلاللات الد ليل الشرعي 000 NON assassin‏ 
NO‏ 0 0000 0 7 ا م 1 
س الست والارتباطات. ففي قولنا: «السير إلى مكة المكرمة واجب)» 
O gag E e AS E a‏ 
اكم وضفا لمك ودل هه جه اال ب واج عل اة 
خاصّةٍ بين السير وواجب؛ وهي أن الوجوب ثابت فعلًا للسير. 

ا الي 1 عليها الحرفة غير كافية بمفردها لتكوين جملة 


ا ولهذا تسدمى بالنسبة الناقصة. 


وأكا "لياف “لني دل على النسبة الناقصة؛ كهيئة الجملة 
الوصفية وبعضها يدل على النسبة التي وس 
فيه ا وولف چ ا أ قن هيئة الجملة الإنشائية 
من قبيل: «زيك عالم»" » وص 8 

وبُصطلح أصولياً على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبةء سواء 
كانت مذلولة للحرف» أو لها الجملة الناقصة أو البيقة الحملة العامة 


تون اغا 
(١)أي:‏ الحقيقة والماهية والطبيعة. 

(۲)وهي جملة وصفية لها هيئة. 

() يحسن السكوت عليها 

(٤)كالجملة‏ التى تقدمت. 

(0)كما في فول البائع للمشتري في مقام إنشاء البيع: «بعتك الكتاب بدينار). 
لكالا اة ال 

E ALIEN)‏ ا 


۱1۰ عدمد 0000000 000000000000000 00000000000........ الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
ويختلفة المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي” في أمور منها: أن 
المعنى الحرفي باعتباره نسبة”"» وكل نسبةٍ متقؤمةٌ بطرفيها'”» فلا يمك 
ا0 ا لحا د + وخا“ چ ا 
ا و مل 7 ۰ 
وفك لافيت الميفقوة الا .رهه الله إلى 'التفرقة بين المعانن 
الاي راا الخرفية ا ا ا 
والمستفاد من ظاهر كلمات قري بحن أن قراف N‏ 
الاي اا واا يدل على معنۍ ثابتو في ذهن المتكلّم في 
المرتبة السابقة على الكلام» وليس دور الاسم "1 لقعي 2م" ذلك 
المعنى» ومراذه بكون المعنى الحرفي إبكاداة أن اورف أذ لا بد 
مفردات الكلام فوا لمشي فد لينل الالو الكلام بين 
مفرداته ولا يُعبّرُ عن معنى أسبق رتبة في هذه الفرعلة ومن هنا 


.اطبرو)١(‎ 

()فلا نسبة إلا بطرفين على الاقل. 

(۳)ویتصور في الذهن. 

(٤)في‏ الذهن. 

(۵)ویتصور فى الذهن. 

اننوك اشرق ف ارو ا و وا اط ایی فی را 
الاصول. 

(۷)موجود. 

(۸)عندما يستفيد منه المتكلم. 

(9)قال الميرزا النائيني كما في أجود التقريرات: «إن لازم كون المعاني الحرفية 
إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلاميةء بخلاف 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Naess GREASE‏ 
يكونٌ الحرفة موجداً لمعناه؛ لأن معناه ليس إلا الربط الكلام الذي 
0 : 

وهذا المعنى من الايجادية للحرف واضح البطلان؛ لأ الحرف”'"وإن 
کان يوج الربط في مرحلة الكلام ولكه انما وة 3ل نت دال 
على س ا عل الات لالز ااه 
ونسيته إلى الربط القائم ف ا الذهنية على حا ربط الاسم بالمعاني 
الاسمية الداخلة في تلك ال فلا تصٌ التفرقة بين المعاني الاسمية 
E TN‏ 

نعم» هناك معنى خر دقيق ولطيفة لإيجاديّة المعاني الحرفية تتميّز 
بها عن المعاني الاسمية تأتي الاشارة إليه في الحلقة الثالثة إن شاء الله 
ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

اوا اف ا ای ت ا صر رک ر نينا د كرنا 
a,‏ معاني 1 بالهوية عن معاني الأسماء تمايزا 
كليا؛ لما تقدم؛ من أن معاني الأسماء متقررة في وعاء العقل» ثابتة أنفسها 


المفاهيم الاسمية؛ فإنها مفاهيم متقررة في عالم مفهوميتهاء سواء استعمل اللفظ فيه 
أم لا». أجود التقريرات» ج٠١‏ ص .٠١‏ 

(١)أي:‏ المعانى الحرفية لا الحروف فقط. 

(۲)أي: اة والربط في الصورة الذهنية؛ لأن الخارج يعكس صورة ذهنية 
للمتكلم والسامع. 

(۳)بالمعنى المتقدم لهما. 
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مع قطع النظر عن الاستعمال» بخلاف معاني الحروف؛ فإنها معان 
ايجادية تتحقق في موطن الاستعمال» من دون أن يكون لها سبق تحقق 
قبل الاستعمال» 3 المعانى الانشائية التى يكون وجودها بعين انشائهاء 
ONE‏ مواد تيك اوعدي فطلم بيك املك رق تلاق بر 
قطع النظر عن الانشاء» ومعاني الحروف تكون كذلك؛ بحيث كان 
وجودها بنفس استعمالهاء وإن كان بين الإنشائيات والإيجاديات فرق 
على ما سيأتي بيانه. 

فالحروف وضعت لإيجاد معنى في الغير. على وجه لا يكون ذلك 
الغير واجدا للمعنى من دون استعمال اعرف كما لا يكون (زيد) منادى 
من دون قولك: (يا زيد)». ”" 

تأمل العبارة المتقدمة» وحاول أن تقتنص منها ما نسبه المصنف إلى 
الميرزا في الفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. 

التطبيق الثاني 

جاء في مدارك الأحكام: « محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن 
E E‏ ا ل ا ا 
قال : قلت للرضا 282: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامرء 
اسل لفهة تال 

9 المعاني الإسميةء والمعاني الحرفية الموجودة في هذه الرواية؟ 
أذكرها مع الوجه في ذلك. 
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(۲)وسائل الشيعة» باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق» فإن فعل» وجب أن يقرأ 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Rass‏ 
التطبيق الثالث 
قال السيد الإمام تش في تهذيب الأصول: «فالآن حان حين التنبيه 
على كلمة صدرت عن بعض أعاظم العصرء وعلى ما فيه» حيث قال بعد 
تقسيم المعاني إلى إخطارية وهي معاني الاسماءء وإيجادية: (إن معاني 
الخزوف كلها ] اد لأن شان أدوات النسة ليسي لا اد الريط 
بين جزئي الكلام الذي لا يحصل بدونهاء وبعد إيجاد الربط» يلاحظ 
مجموع الكلام من النسبة والمنتسبين» فإن كان له خارج يطابقه. كان 
صدقاء والاء فلا)» والضعف فيه من وجهين: 
الأول: إن حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات أمر 
مسلم» إلا أن شأنها ليس منحصرا فيهء والوجدان والتتبع في مواد اللغات 
المختلفة أصدق شاهدين على أن هذا متفرع على استعمالها في معانيها 
المتعدلفة:الآليةه بز انبا نان القلة فلرد بس كر لوعو ال 
ا ثلا وتأمل فيه جد أنه عين ما ذكره الم 
تل في بحثنا. 
ê E‏ البحث 
-١‏ تنقسم اللغة عند الأصوليين إلى كلمة بسيطة» وكلمة مركبة» وهيئة 
تركيبية. 
5 الجامع بين الحروف والهيئات: إنها سنخ نسب وارتباطات على 
إختلاف انواعهاء فهناك النسبة التي يدل عليها الحرف» كحرف الجر 
«إلى». وهى نسبة الانتهاء التي هي 00 ناقصة» وهناك نسبة تدل عليها 
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الهيئات» وهى نوعان: نسبة ناقصة» كالنسبة التى تدل عليها الجملة 
رعق رم تاكاه ANE EC‏ 
وذكرنا الميزان فى تمامة ا 

الان الحرفي» يعبر عن كل نسبةء سواء أكانت تامة أم ناقصة, 
وما سوى ذلك فهو المعنى الإسمي. 

٤‏ الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي» هو: ان الحرفي سنخ 
معنى لا يمكن أن يلحظ مستقلاء خلافا للمعنى الاسمى. 

خوط بحن AN ASE‏ الزن بعك ارا 
والاسمية هو: في الإخطارية والإيجادية. ا الإسم هو التعبير عن 
معنى موجود في ذهن المتكلم في مرحلة سابقة على الكلام فهو 
إخطاري. وأما الحرف» فهو موجد لمعناه في مرحلة الكلام بعد أن لم 
يكن موجودا قبل ذلك. 

5 رفض المصنف يد الفرق المتقدم؛ فإن المعاني الحرفية إخطارية 
أيضًا بالمغنى المذكور للإخطارية فى الأسماء بدون أي فرق. 

موقا د قتي لهات لافطا ولغود نان E‏ 
الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 

سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ أذكر أقسام اللغة الثلاثة مع التمثيل لكل منها. 

1 ما المقصود بالمصطلحات التالية؟ 

أ الكلمة البسيطة ب الكلمة المركبة ‏ ج -الهيئة التركيبية 

”'- ما معنى أن الهيئات والحروف لا تستقل معانيها بنفسها؟ وما علّته؟ 
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ا ا ل ا و اتدل 
عليها هيئة الجملة؟ 1 1 

٥‏ ما هو الفرق الذي ذكره المحقق النائينى ككل بين المعانى الحرفية 
والاسمية على ما اة من اقريرات ةة "الشريفت؟ رما مرف 
المصنف منه؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ لكل قسمة جهة تسمى جهة القسمة» وهى الحيثية التى يأخذها 
ا و ااا ليق ينها من هة ف ی جي اللقة ان 
كلمة بسيطة. وكلمة مرکبه» وهيئة تركيبية؟ 

1 كيف تجمع بين قوله قدس سره: «والهيئات» والحروف عموما لا 
تستقل معانيها بنفسها»» وبين قوله: «واما الهيئات» فبعضها. . . يدل على 
CE‏ ها ل مق E EE‏ ؟ 

"- عبّر المصنف تش فى هذا البحث بقوله: «وهذا المعنى من 
الإيجادية واضح البطلان»» فإن كان كذلك» فكيف ذهب إليه المحقق 
النائنى وهو من أصحات المدارسن الآصولية المرموقة؟ 

ا 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١.‏ ص 2147 وبحوث في 
علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۲» ص۸۷ وما بعدهاء وص7١١-‏ 
۷ 

۳- تهذيب الأصول» ج »١‏ ص .٠١‏ 

٠۰ دراسات في علم الأصول» ص‎ ٤ 

5 وسائل الشيعة» باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق» فإن فعل» وجب 


فل عدمد 0000000 000000000000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
أن قرأ لنفسة وحواز الاققذاء يمن يواظت على الصلوات:ولا يظهر منه 
الفسق. ح .٠١‏ 

۸ ٣٦ص‎ ١ 2 فوائد الاصول.‎ ٦ 


البحث رقم (28) 
المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها 

أولا: حدود البحث 

من قوله: الا بين الحروف ااا الموازية لها» ص۸1 

إلى قوله: «تنوّغ المدلول التصديقي» ص۸1 

ثانيا: المدخل 

او هذا الضف امار المكانى"الحرفة والمعانى الاسعية 
الموازية لها في المعنى» كمن و«إبتداء)» و«إلى» و«إنتهاء» مثلا؛ فإنهما 
متوازيان» فيتجه البحث نحو إجراء مقارنة بينهما؛ لنستجلي الفرق بين 
مسييان o E E EES‏ اع E OO‏ 
أحدهما بالآخر في الكلام» مع أن كليهما للإبتداءء فلماذا لا يمكن 
استبدال أحدهما بالآخر؟ 

وهذا ما نجده أيضا في هيئات الجمل مع أسماء موازية لهاء فالأمر 
لب کے الوت فقط» و ا ك الات الخر فة اها وقد قا 
US E el‏ من e E‏ 
أيضا؛ إذ هو من مهمات مسائل الدليل الشرعي اللفظي.“ 


(١)فضّل‏ المصنف في هذه الحلقة أن يأتي بهذا البحث بعد ما تقدم مباشرة: (الفرق 
بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية)» ما يظهر منه أنه اعتبره تطبيقا من تطبيقات 
ذلك البحث؛ فحيث بينا الفرق بين المعنيين في البحث السابق» واتضح الصبح لذي 
عينين» لم يبق إلا أن نذكر تطبيقا من تطبيقات ذلك البحثء فخاض نل الكلام في 
ذلك هنا فى هذا البحث. 

EO‏ فزق كان اله وخر لنت انهه 0 راض بالطون بعت السودن 
في التفصيلات وبيان الحقائقء؛ إلا أن واقع البحث الأصولي ليس كذلك؛ إذ أن 
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الأصوليين عكسوا ما نراه من المصنف هنا من الترتيب؛ فلم يخوضوا ببحث الفرق 
بين المعانى الاسمية والحرفية إلا بعد أن ذكروا مقدمةٌ له بحثنا هذا الذي بين أيدينا 
اليوم؛ ناا أن غلك الغربية جد كرون ازام كل خرف معت مل فة 
يقولون: (من) موضوعة للابتداءء و(في) للظرفيةء و(هل) للاستفهام. وهكذا. في 
حين أن علماء الأصول لاحظوا في الوقت نفسه أن هناك فرقاً واضحاً بين شرح 
اللغوي وتحديده لمعانى الا سا 7 الأفعال كأن يقول مثلا: «الأسد»: هو الحيوان 
المفترس» أو يقولون مثا «جلس): بمعنى تخل وبين تحديداتهم تلك لمعاني 
الحروف؛ من حيث أن شرح الاسم أو الفعل ينبئ عن مرتبة من الترادف والاتحاد 
في المعنى بين الكلمة المشروحة والكلمة الشارحةء بحيث يصح استبدال إحداهما 
ارق کي ال ا هون أن ككل ا ك اله لون ال 
المعطاة بالكلا بينما لا يتأتى ذلك في معاني الحروف؛ فالظرفية - مثلاً ‏ لا يمكن 
أن حل ال من الأعوال مذلا رد ف ولا الاجناء بدلا عن ر 
وقد استأثرت هذه الظاهرة باهتمام أل فدفعتهم إلى مواصلة البحث 
والتنقيب في مدلولات الحروف» ليخرجوا بالتحليل النهائي» الذي على أساسه 
يمكن تفسير واقع الفروق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. 

و كان تالاصو الفط “فى ارق سين ال من الا وه ها 
E ET CR‏ 
اصل مدلول الحرف براد دفعه» وليس هناك غموض فيه يُطلب علاجه بهذا 
البحث. بل معنى كل حرف وموضع استعماله واضح لديه بنحو الإجمال» ولو 
فرض الشك في مدلول حرف معيّن» أمكن رفعه بالرجوع إلى كتب اللغةء أو اتباع 
وسائل تشخيص المعنى المشكوك فيه. وإنما يعالج هذا البحث - بعد الفراغ عن 
صحة ما ذكر بإزاء كل حرف من المعاني لغويًا - حقيقة الفرق بين كيفيّة تصوّر 
للحن لكاي ال و ا ی انمو الذى ی 
الظاهر في عدم إمكان استعمال أحدهما مكان الآخر رغم كونه شرحاً له وتحديداً 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

لا ترادف بين الحروف والمعاني الموازية لها 

مر علينا البحث فى حقيقية كل من المعانى الحرفية والمعانى الاسمية؛ 
ا اة يننا احرف ية ر ا 
وتتصورء وتتعقل - من لحاظ طرفي النسبة والربط فيهاء ولكنء لو كان 
ذلك صحيحاء فكيف يقول اا «من موضوعة للابتداء»» و: «على 
موضوعة للاستعلاء» مثلا؟! أليس معنى ذلك أن معانى الحروف هى 
معان امنمية؛ يما أنها (الظرفية) و(الاستعلاء) بو .8 ٠‏ 

ويأتى جواب هذا السؤال هناء لنقول: إن هذا الذي يقوله اللغويون إن 
N EEN‏ عنقم ا وان رادو المؤاذاة 
ليس إلا فهو صحيح» وإليك التفصيل: 

لكل تحروجام بن + المخرو كا وك E E‏ 
الاسماءء كما في ما تقدم من الأمثلة إلا ان العلاقة بين هذين الاثنين 
ليست علاقة ترادف أبدا؛ بدليل: إننا نعرف أنه يمكن الاستعاضة عن كل 
من المترادفين بالاخرء ولو كانت العلاقة فى ما نحن فيه الترادف. لكان 
يكن نايع خرف وى عدا وا انه مرادفه» بدون أي تغير فى 
الفعى» .ولا قح "فى الاسعمال: كما هو الال في جنيع المترادقات» 
كما في (اسد) و(غضنفر) مثلاء وهكذا مثل (إنسان) و(بشر) مثلاء بينما 
نرى بطلان ذلك بوضوح في ما نحن فيه من الحروف والمعاني الموازية 
لها؛ فعندما نقول مثلا: سافر زيد من البصرة إلى الكوفة لا نستطيع ان 
نستبدل من بالابتداء ونقول: «سافر علي ابتداء البصرة إلى الكوفة)؟! كلا 


لمحتواه. فانتبه. 
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طبعا كما هو واضح. 

وعلى هذاء فليس من الصحيح أن نقول بان هناك مرادفة بين 
الحروف والمعانى الموازية لهاء وإنما هناك علاقة موازاة ليس إلا. 

ونا امت نو ع ارف أثر جار وا ا ا ا لما 
NEE‏ بوم E NE CE‏ يه 
O E TE‏ 
الموازي له من المعاني الاسمية, التي تستقل في تصورها من قبل الذهن, 
وهذا عا شور آنا مک أن تلفعظ (الاأكداء) ا ا لا کن و 
بالنسبة إلى (من)» بل لابد من لحاظها ضمن لحاظ طرفي النسبة. 

وما تقلدم :فى العادقة ينو UE N A‏ 
إلى الهيئات والاسماء الموازية لها؛ فإن الكلام هنا ليس عن (الحروف) 
نفظه واا عض '(الفعاق "الحرفية)» الى تعد نيا" انا الوت 
فمثلا: هيئة الجملة د عندما ا «زيد عالم» هي «إخبار بعلم 
زيد). فهيئة الجملة الخبرية تدل على نسبة تامة» وهى الإخبار والحكاية 
عن علم زيدء وهذا الذي فسرنا به الجملة لو ل لوت عن 
اسميا)» فهيئة الجملة الخبرية في المقام هي نسبة الحكاية والاخبار عن 
علم زيد. والاسم الموازي لتلك النسبة (الإخبار عن علم زيد). 
وباختصار: الإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة الجملة: «زيد 
عالم). 

إلا أن العلاقة بين الاثنين هي ما تقدم بالنسبة إلى الحرف والاسم 
الموازي له؛ فهى ليست الترادف أبداء وإنما هى مجرد الموازاة كما كان 
اا ٤‏ 
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كما أن ما تقدم دليلا هناك على عدم الترادف يأتي هنا تماما؛ فإنك 
لا مكو أن تتفي عن الوا «زيد عالم» بقولك: «الإخبار بعلم زيد)؛ 
فان الجملة الأولى جملة تامةٌ يصح السكوت عليهاء بينما من الواضح أن 
الجملة الثانية جملة ناقصة لا يصح السكوت عليهاء ولو كانت الجملتان 
مترادفتين» لكان مدلول الجملة الثانية مدلول الجملة التامة نفسه. 
قد استفدنا في ذلك مما تقدم في البحث المتقدم» من الفرق بين المعاني 
الاسمية والحرفية؛ بحيث يكون ما نحن فيه تطبيقا لذلك الذي قلناه 
ونقحناه هناك من جهة. ويكون دليلا عليه في الوقت نفسه من جهة 
أشتزق. "فالقية: 

رابعا: متن المادة البحثية 

كل حرفي نجل تعبيراً اسميّاً موازياً له؛ ف (إلى) يوازيها في 
الأبيماء (انتهاء)» و(مِن) يوازيها (ابتداء)» و(في) توازيها (ظرفية)» 
وهكذا. 

وعلى الرغم من الموازاق فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا 
مترادفين؛ بدليل أنه لا يمك استبدال أحلدهما في موضع الآخرا م 
هو الشأن في المترادفين عاذ ا فى ذلك يعوة إلى أت الحرف 

1 (0. 

لال تعن الما ؛ والاسم یدل على مفهوم ا يوازي تلك النسبة 
ویلازمهاء رمن هنا لم یکن بالإمكات أن قصل دلول (إلى) عق طرف 


(١)الصحيح‏ أن نقول: «بالآخر). 
(۲)والربط كما تقدم فهذه حقيقته. 
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وتليقط كفا أن الوق ل عتمي عق ا ا بالإمكان أن 
اظ كله (الانسهاه) نمف وها وصور اها 

ونفس الشيء نجله في هيئات الجمل مع أسماء نؤاكية باقر E‏ 
«زيد عالم) إخباء” بعلم زيب فالإخبارٌ بعلم زيا تعبير اس عن دلول 
هيئة «زيك عالم)» إلا أنه لا راد لوضوح أنك لو هت بهذا التعبير 
الاسمرة لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليه ا 
«زيد” عالم» ا يصح “السكوت E‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

فليكن تطبيقنا اليوم من نوع جديد. ولنلاحظ طريقة ومنهج البحث 
الأصولي في موضوع مّاء فلنرجع إلى البحث الذي بين أيديناء ولنتأمل 
فيه لكي نكتشف الخطوات التي قام بها المصنف نيش ليصل إلى مرامه. 

الخطوة الأولى: لاحظ انه ادا ألا وقبل كل شىء - بانتخاب عنوان 
معبر عما يرومه الباحث من بحثه» والذي هو إجراء مقارنة بين أمرين 
هما بضر و اض الروت من حية: والأسماء الفوازية لها مر حهة 
أخرىء هذه كانت الخطوة الأولى. 

الخطوة القاقية :وما الخطوة الأخرى: فهن: أشبه: بالمقدمة أو التمهيذ 
لمغدل انمع و له O‏ امي ا اسار ف 
ظاهرة ان كل حرف من الحروف يوازيه معنى إسميء ثم مثل لهذه 


ERO 

(؟)فهو المعنى الاسمي الموازي لهيئة الجملة الخبرية. 
(؟)توضيح للجملة الناقصة. 

(٤)فهي‏ جملة تامة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 001 ا 
الظاهرة. 

الخطوة الثالثةة وأما الخطوة الثالثة فكانت إطلاعنا على ظاهرة 
أخرى» وهي: إن المعنيين الحرفي والإسمي المتوازيين» ومع أنهما 
ازا الا أنهها غير مرادن بيدليل: أننا لا نمك انال أحدهها 
بالآخر. 

الخطوة الرانعة و اما الخطوة الرابعة» فكانت البحث عن علة هذه 
الظاهرة التى ذكرناها فى الخطوة السابقة بعد أن كانت نتيجتها الفرق بين 
القع 00 وإلاء ل ادال ادها تال 

ومن هناء إتجه البحث إلى إيجاد هذه الحقيقة المختلفة بين الاثنين» 
فجاء الجواب: إن الحرف يدل على النسبةء وأما الاسم فيدل على مفهوم 
إسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها. 

الخطوة الخامسة: وأما الخطوة الخامسةء فكانت دليلا على ما ادعيناه 
في الخطوة السابقة كسبب للفرق بين المعنيين. 

وفي الخاتمة نقلنا ما ذكرناه في الحرف والاسم إلى كل معنى حرفي 
ومعنى إسمى مواز له» كهيئة الجملة وما وازاها من المعانى الإسمية؛ إذ 
الكلام هو الكلام؛ والدليل هو الدليل. ۰ 

تدبر ما ذكرناه لك؛ فإنه مهم جدا في هضم المطالب العلمية 
والتمكن من اتخاذ موقف صحيح فني منها. 

ولكنء تبني وبينك. ما أروع ما لو كان المصنف قد شرع بإطلاعنا 
على أههية البحت الذي بين أبدينا! 

وما أروع ما لو كان قد وضع وسط البحث رأيا آخر غير آرائه مشا 

وما أروع ما لو كان ختم المسألة بتطبيق عملي من عالم الفقه 
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ارا هن الست الى ا المهاتي"الجرقية ولمعا 
الإسمية اوا لهاء وابتدأنا بالحروف وما ا کمن و(إبتداء» 
حيث انهما مع كونهما معنيين متوازيين إلا أنهما ليسا مترادفين؛ لعدم 
إمكان استبدال أحدهما مكان الآخرء فذكرنا سبب ذلك» وإنه لأجل فرق 
جوهري بين الحقيقتين 

١‏ والكلام نفسه نقوله في المعاني الحرفية الاخرى غير الحرف. 
كهيئات الجمل والمعاني الإسمية الموازية لهاء فرأينا أن ظاهرة عدم 
الاوك موسوةة: ينها | نضا وللعلة نفسها. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما الدليل على عدم الترادف بين الحرف والاسم الموازي له؟ 

١‏ ما السبب الكامن وراء عدم إمكان استبدال الحرف بالاسم الموازي 
له؟ 

ادل على أن امه بذعي ال 

4- هل تأتي ظاهرة عدم الترادف بين كل المعاني الحرفية والمعاني 
الإسمية الموازية لهاء أم ان هذه الظاهرة مختصة بالحروف» كمن» وإلىء 
وغق» وغيرها؟ أذكز سبيت ها تدفى: 

ب . إختبارات منظوميّة 1 

١-ما‏ فائدة هذا البحث؟ وما هى الثمرة منه؟ 

١‏ ما معنى: (الموازية) التي عبّر بها المصنف تثل في البحث؟ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي at‏ ا اموا و وا 1/78 

٣‏ ما المقصود بقوله تق: (النسبة لا تنفصل عن طرفيها)؟ 

٤‏ لماذا عبّر المصنفيش ب: (إبتداء)» و(إنتهاء) ولم يعبر ب: 
(الإبتداء)» و(الإنتهاء)؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ال الف الأول والعالقة لله ال 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١.‏ ص ١١اوما‏ بعدهاء 
وبحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج ۲» ص۸۷ وما بعدها. 

۳ الكفاية. ص .۲۷-۲١‏ 

-٤‏ تهذيب الأصول» ج١.‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

4 دراسات في علم الأصول» ج١.‏ ص 5١‏ وما بعدها. 


البحث رقم (۳۹) 
ع المدلول التصديقي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تنوع المدلول التصديقي» ص٦۸‏ 

إلى قوله: «المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة» ص ۸۷ 

ثانيا: المدخل 

تكلمنا في ما سبق عن الوضع وعلاقته بالدلالات الثلاث للكلام والتي 
قلنا: إنها الدلالة التصوريةء والدلالتان التصديقيتان: الأولى والثانيةء وتناولنا 
بعض الشيء علاقة الوضع على اختلاف نظرياته بهذه الدلالات» ومنها: 
نظرية التعهّد. 

وبعك أن ازذادت معلوماتنا الآن عن الألفاظ,-وتصتيت اللغة:وعرفنا 
حقيقة كل من المعنى الحرفيء والمعنى الإسمي» وغير ذلك لابد من 
الرجوع إلى هذا الموضوع؛ فقد حان الوقت لبحث وتحقيق أوسع عن 
هذه المسالة؛ فإنها من جملة المواضيع المهمة. ذات التطبيقات العديدة 
في عالم الممارسات الفقهية المتنوعة. 

وبصورة عامة: سنشير إلى تنوع المدلول التصديقي على مبنانا ومبنى 
التعهد؛ فإنه متعدد على المبنيين» ولكن ما منشأ هذا التعدد؟ هذا ما 
سنبحث فيه هنا. 

بالنسبة إلى مبنانا ومبنى من يذهب إلى الاعتبارء فإن المدلول 
التصوري قد نشأ من الوضع كما تقد وأما المدلول التصديقي الأول 
(وهو قصد الإخطار), فهو واحد في جميع الجمل والاستعمالاات؛ وهو 
قصد المتكلم إخطار صور الألفاظء وأما المدلول التصديقي الثاني (أي: 
المراد الجدي)ء فهو مختلف من جملة إلى جملة اخرى؛ حسب غرض 
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وأما من بنى على التعهد, فإنه يلتزم بان كل جملة تامة موضوعة 
بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. 

ثالثا: توضيح المادة العلمية للبحث 

الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام 

تقدم انقسام الدلالة اللفظيّة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الدلالة التصورية 

وهي دلالة اللفظ على المعنى» بمعنى: خطور المعنىء وتصوره في 
ذهن السامع عند 0 ا 3 

وهذه الدلالة عمليةٌ قهريةٌ تحصل بمجرد سماع اللفظ والالتفات إليه 
ولا تحتاج إلى قصد من المتكلم» ولذا يحصل هذا الخطور ولو صدر 
اللفظ من اصطكاك حجرين؛ إذ ليس لها أية علاقة بقصد ولا بمتكلم 
فضلا عن كونه قاصدا كما تقدم. 

الثاني: الدلالة التصديقية الأولى 

والمعبر عنها بالدلالة الاستعماليةء وهي دلالة اللفظ على إرادة المتكلم 
إخطار المعنى في ذهن السامع وقصده لذلك. فله إرادة استعماليةء أي: 
كونه مريداً وقاصداً لاستعمال هذه الألفاظ لكي يخطر معانيها في ذهن 
السامع. 

ومادام للقصد دخل في هذه الدلالة؛ لن توجد بمجرد الالفاظ كما هو 
واضح» وكما تقدم بالتفصيل؛ بل لابد من تحقق قصد للمتكلم» وهذا ما 
لا يكشف عنه الوضع نفسه لوحده. وإنما يكشف عنه حال المتكلم؛ 
وسياق الكلام؛ والإمارات المختلفة المحتفة به. وكونه ملتفتا لما يقوله؛ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي تاسمه الما دوف أ a SADE‏ موسا امد كو 14 وكوي وام واوا NV Nese‏ 
لک :تكن هناك .قك وإزادة التتحمالية» وعلى هذاه لا تعفن هذه 
الالالة من لكا لحاس سن اا سجر ولق الكاذم ار 
من النائم؛ لعدم وجود قصد الإخطار والاستعمال في الحالتين. 

الثالث: الدلالة التصديقية الثانية 

وهي دلالة الكلام على كون المتكلم مريداً جداً للمعنى الذي قصد 
إخطاره في ذهن السامع» ويعبر عنها بالإرادة الجدية» ويشترط فيها أن 
يكون المتكلم عاقلّك ملتفتا جاداًء قاصداً للمعنى» ولذاء لا تنعقد هذه 
الدلالة من المتكلم الهازلء كما لو قال هزنًا: «جاء الأسد» فليس لكلامه 
في مثل هذه الحالة إرادة جدية للإخبار والحكاية عن مجيء الأسد نعم 
لكلامه دلالة تصديقيّة أولى؛ لأنه قاصد لإخطار هذا المعنى فى ذهن 
السامع. ٠‏ 

منشأ الدلالات الثلاثة المتقدمة 

وقد تقدم أن الكلام في منشأ هذه الدلالات؛ فقلنا: إن الوضع هو منشأ 
الدلالة التصورية فقط بناء على مبنى الاعتبارء ومبنانا القرن الاكيد, بينما 
منشأ الدلالتين الأولى والثانية هو الظهور الحالي والسياقي لا غير» وبعبارة 
أدق: للكلام دلالة على المدلولين التصديقيين ببركة هذا الظهور الحالي 
السياقى فى كونه قاصداء جادا. 

اميا مزق يكنا الآن" اودنتعدى ,عالاتة وجرة فطق 
الدلالات الثلاث المتقدمة الذكرء وإن شثت» فقل: حالات تحقق المداليل 
الثلاثة: التصوري» والاستعمالى» والجدي» وإليك التفصيل: 

E E‏ ر 
سماع اللفظ وإن كان من حجرء وعليه» فهو يتحقق بأي لفظ ومن أي 
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مصدر؛ إذ اللفظ بمجرده سبب لتصور المعنى وخطوره في ذهن السامع, 
وهذا هو المدلول التصوري كما تقدم فالدلالة التصورية دلالة وضعية. 

وأما بالنسبة للمدلول التصديقي الأول» فهو متحقق - أيضا - في أي 
قود كلقي تنج لاقد من كزنه عادر من سكل E EEE‏ 
القصد في تحققه كما سلف؛ إذ هو من دلالة الكلام على قصد إخطار 
ال 

وأما المدلول التصديقي الثاني فهو مختلف عما تقدم في المدلولين 
السابقين؛ إذ يختص بالجمل التامة المفيدة دون غيرهاء نعم» لا يختلف 
في ذلك بين انحاء الجمل التامة» من خبرية» كجملة «زيد قائم»» او 
طلبية» كجملة «صل»» أو استفهامية» كجملة «هل زيد عالم؟), فلجميع 
هذه الجمل مدلول تصديقى ثان. 

ا التق ها الا القاقةبوالمة لول اه ي ا 
فهو يتضح بالتامل شيئا ما في حقيقة المداليل الثلاثة من جهة» وحقيقة 
كل من المدلولين التصديقيين من جهة أخرى؛ فإن سنخ المدلول 
التصديقي الثاني يختلف عن سنخ المدلول التصوري» وكذا سنخ 
المدلول التصديقي الأول كما تقدم؛ فإن المدلول التصديقي الثاني لما 
كان دلالة الكلام على قصد جدي للمتكلم في إخطاره. فمن الواضح أن 
قصدا من هذا النوع لا يتوفر إلا في الجمل التامة» وأمًا الكلمات» وحتى 
الجمل الناقصةء فإنها ليس فيها قصد جدي» ولو كان فيها من هذا 
القصد. لكانت جملا تامة لا غيرها. 

وبما تقدم» يضح حقيقةٌ أخرى بالنسبة إلى المداليل الثلاثة. وهي: أن 
المدلول التصوري يختلف باختلاف الوضع» فكل وضع وله مدلول 


تحديد دلالات الدليل الشرعي VAN anes a aaa‏ 
تصوري يختلف عن غيره» نعم» في المشترك اللفظي المدلول واحد وإن 
كان الوضع متعددا. 

وأما المدلول التصديقي الأول فهو واحد أيضا لا غير؛ وهذا واضح؛ 
فإن حقيقته لما كانت قصد المتكلم اخطار المعنى في ذهن المستمي» 
فإن هذا القصد لا يختلف باختلاف اللفظ والكلمات والجمل؛ فهو قصد 
إخطار واحد لا يختلف باختلاف الكلام. 

ا درل ال التاق وهو ماقا ]كد لا توعد ا فين 
الحمل النامة دد أن فن ف اا هة ال ا 
الخبرية مدلولها الجدي قصد الحكاية والإخبار عن النسبة التامة التي 
تدل عليها هيئتهاء وهي ثبوت المحمول للموضوع» والجملة الطلبية 
مدلولها قصد الطلب» أي: طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة 
الفعل هناء أي: طلب وقوع الصلاة من المخاطب في جملة «صل» مثلاء 
والجملة الاستفهامية مدلولها قصل السؤال» أي: طلب الفهم والاطلاع 
على وقوع تلك النسبة التامة التي وقعت موقع السؤال» وجملة التمني 
مدلولها قصد التمني» وهكذا بالنسبة إلى سائر الجمل التامة» خبرية كانت 
ام إنشائية» وسياتي مزيد بيان في المستقبل. 

وعلى هذاء فالجملة التامة تحكي عن نسبة تامة مقصودة جداء إما من 
حيث الإخبار والحكاية كما في الجملة الخبرية» وإما من حيث السؤال 
والاستفهام عن وقوعها وثبوتها أو عدمهما كما في الجملة الاستفهامية 
وإما من حيث طلب إيجادها وإيقاعهاء كما في الطلب» وهكذا بالنسبة 
الى سات ال اقات ٠‏ 
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المداليل الثلاثة وفقا لمسلك التعهد 

هذا كله وفق ما ذهب إليه المصنف في الوضع من مذهب القرن 
الأكيد وأما بناء على ما ذهب إليه السيد الأستاذ الخوئي بء فإن الوضع 
مختلف جداء وإليك التفصيل: 

قلنا سابقا: إن المحقق الخوئي يش ذهب إلى أن الوضع حقيقته 
التعهد» وذلك بإحدى صيغتين إيجابية وسلبية كما مضى. 

وكذا تقدم أنه بناء على هذا المبنى» فإن الموضوع له اللفظ مفردا 
ومركبا هو الدلالة التصديقية لا التصورية» وإن كانت التصديقية تتضمن 
التصورية كما تقدم؛ فإن الدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على القصد 
كما سبق» فإذا كان حقيقة الوضع على التعهد هو ما تقدم من أنه لا 
يتلفظ باللفظ الفلاني إلا إذا قصد المعنى الفلاني» فمعنى هذا أن اللفظ 
يدل على القصد المتقدم ويكشف عنه. فهو إذا ‏ يدل بالوضع على 
المدلول التصديقي لا التصوري البحت كما كان عليه الحال على المبنى 
المتقدم» وعليه» فالدلالة التصديقية - على مبنى السيد الأستاذ ‏ دلالة 
وضعية لا حالية وسياقية كما تقدم على مبنانا ومبنى المشهور. 

وَعلىَ هذا فكل .الالفاظ موضوعة عند السيد الخو للذلالة: على 
الجُذاول اا ر الهزنة ا 
للمدلول التصديقي الثاني» المتقدم الذكر على مبنى القرن الأكيد نفسه» 
بينما الجمل االو موضوعة للأولء المتقدم الذكر على مبنى القرن 
الأكيد نفسه » أي: لقصد الإخطار والإبراز ليس إلا كما سيأتي بعد قليل 
في التفريق بين هذين النحوين من الجمل. 

والخلاصة: بناء على مسلك التعهّد في الوضع» تكون الدلالة الوضعية 
دائما دلالة تصديقية حتى فى الكلمات الإفرادية» فضلا عن الجمل التامةء 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ean‏ ل ا للبلا ل 1 
فحينما يقول: «نار»» فمعنى هذا: أنه يتعهد متى ما أتى بهذا اللفظء فهو 
يقصد إخطار هذا المعنى» فيستكشف بالدلالة الوضعية أن المتكلم يوجد 
فى م فك إخطان هذ الم وهاو دلالة ر ك الخال 
فى الل اة 

اا ا من ا و ا ی ا ی 

رابعا: متن المادة البحثية 

تنوع المدلول التصديقي 

عزفا قينا :سيق أ الألقاظ ادان رر مضا من ال ونا 
دلالةٌ ا تنشاً من السياق 0 ١‏ 

والدلالة الت الأولى تشترك فيها الات وا الناقصة 
وال ا و الد اا عن الود الج تعفن 
الجمل الاس 

وسنخ المدلول التصديقيّ الأول واح في اا ۽ وهو قصل 
المتكلم إخطارَ صورة المعنى في ذهن السام وك سنخ المدلول 


(١)فالقرن‏ الأكيد هو سبب العلقة بين تصور اللفظ بمجرد سماعه للعالم بالوضع 
وتصور المعنى» وهذا أمر قهري. 

(۲)السياق الحالى والعرفى؛ فظاهر حال الانسان الملتفت أنه عندما يتلفظ فهو 
قاصد لإخطار معانيه. 

(۳)فإن قصد الاخطار والاستعمال موجود في كل ما يتلفظ به الملتفت» فمدلول 
كلامه فى هذه الحالة هو المدلول التصديقى الأول. 

(غ)فإن الكلام الجدي فقط هو ما له مدلول جديء وهذا لا يوجد إلا في الجمل 
التامة التى بحسن السكوت عليها 


(0)مفردة ومركبةء جملا تامة أو ناقصة. 
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التصديقي الثاني» أي: المرادٍ الجديء فيختلفة من جملةٍ تامَةٍ إلى جملة 
تامّة و أخرى ٠‏ 

فالعا الل ا ازيل عالم» مدلولهًا الجدي قصل الإخبار 
والحكاية عن النسبة التامَة التي تذل عليه همها ٠‏ وال اها 
«هل زیك عالم؟» مايه الجدي طلب الفهم والاطلاع على 2 تلك 
ال لا والجملة الطلية «صل» لكاي الجدي طلبة إيقاع 
النسبة التامّةٌ التى ول عليها هيئةٌ صل أ طلبخ وقوع الصلاة من 
ا 

AC EN‏ مارفا ددعل 
أن ارقي 0 : عن اله 000 أن الدلالة a‏ 
اع ا ا 0 لنفس مدلولها التصديقي” الح 


eS N O N AN a EOE AOE ED 
ESV وين‎ aI E من‎ CS SO EE O تان‎ 
۰ ا‎ 
(؟)هذه أمثلة الجمل التامة.‎ 

(؟)يجب أن تنتبه إلى أن المقصود من أن الجملة الفلانية موضوعة للمعنى الفلانيء 
هن ASKS RE DER‏ لمات ْ 
(٤)هل‏ هي ثابتة أم لا؟ 

(0)وهذه تتضمن التصورية كما تقدم» ولهذاء الدلالة التصورية لم تكن بحتة وإنما 
بتبع التصديقية وفي ضمنها. 

)كما كان الأمر عليه على مس اعبار والفرن الاك 

(۷)الكلام هنا عن الجملة التامة فقطء وأما الناقصة, قلنا - وسيأتي في البحث التالي 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 0000000 00 
ما وفك فوفك اال شن ما 

خامسا: تطبيقات ونكات 5000 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارات التالية» وبيّن المداليل التصورية والتصديقية لها إن 
وجدت» بناء على مسلكنا ومسلك التعهد. 

.4 #وقل جاء الْحَوه وزهق الْبَاطِل‎ -١ 

-١‏ مه كان بريد الْعرَة4. 

۳ («زيلك” العال). 

التطبيق الثاني 

قال السيد الخوئي في مباني الإستنباط: «إن للفظ باعتبار كونه مما 
استخدمه الإنسان اد كدان لأبناء نوعه دلالات ثلاث: 

الأولى: دلالته على ذات المعنى ... وهذه الدلالة هي التي تسمى عند 
القوم بالدلالة التصورية .. 

الثانية: دلالته على أن المتكلم قد أراد باستعماله تفهيم المعنى 

وهذه الدلالة هي التي تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية؛ باعتبار 
تصديق المخاطب المتكلم بأنه في مقام تفهيم المعنى وإرادته وإن كان 
الانسب تسميتها بالدلالة الوضعية؛ لكونها مستندة إلى الوضع» بمعنى: 
إلتزام المتكلم وتعهده بأنه متى أراد تفهيم معنى خاصا تكلم بلفظ خاص 


- أنها موضوعة للمدلول التصديقي الأول. 
(١)أي:‏ المدلول التصديقي الثاني. 
(۲)وآنه ضعيف غير تام. 
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وثبوت هذه الدلالة يتوقف - زائدا على الوضع والعلم به - على 
إحراز كون المتكلم ... . 

الثالثة: دلالته على أن الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية 

وهذه الدلالة هي التي تسمى عند القوم أيضا بالدلالة التصديقية؛ 
باعتبار تصديق المخاطب المتكلم بأنه قد أراد باستعماله اللفظ تفهيم 
معناه بداعي الجدء في مقابل إرادته تفهيمه بداعي الإمتحان أو 


الإستهزاء» ”0 


تر ها لضو املك و ا عله دن جو الحلنة ا 
فى استكشاف ما يلى: ٠‏ 

ج اه الماعودة فى قي دات الا إلى الدلارايت 
الثلاث المعروفة؟ 

1-الوجه في تسمية الدلالتين التصديقيتين بالدلالتين التصديقيتين؟ 

ست كون الدلآلة التسيديقية الأول عند الت الحو و و 

«يمكنك - أيضا - الاستفادة مما جاء في بحوث علم الأصول 
(الهاشمي) - ج1١‏ ص٤٠٠ .٠١۵‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تكلمنا عن تنوّع المدلول التصديقي» فبعد أن ذكرنا سابقا أن 
للكلام دلالات ثلاث: تصوريةء تصديقية أولى» وتصديقية ثانية. حان 
حين الكلام في أن الدلالتين الاخيرتين أين توجدان في عالم الألفاظ 
والكلمات؟ 


(١)مباني‏ الإستنباط (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» للكوكبي» ج٠‏ 
EN‏ 
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۲ الدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل بنوعيها 
التامّة والناقصة؛ فإنها الدلالة على قصد المتكلم الإخطارء بخلاف 
التصديقية الثانية؛ فإثها مما تتختضن .به الجمل التامة؛ :فإنها الدلالة على 
قصد الاخطار الجديء وهو لا يتحقق إلا فى الجمل التامة دون غيرها. 

و لا انالف فى المندلول الد للزلالة افد الأول غا 
وجدت؛ فإنه في ا واحد کر إخطار صورة المعنى في 
ذهن السامع» خلافا للمدلول التصديقي للدلالة التصديقية الثانية؛ فإنه 
قصد الإخبار عن النسبة التامة في الخبرية» وقصد طلب النسبة التامة في 
ا ٠ ٠‏ 

هذا كله بناء على غير مسلك التعهد الذي إتازه السيد الخوتى تش 
re,‏ كل E E ls‏ شين Ge‏ 
التصديقق ای ا و ر ی ی فى کا 
ا وا ضعيف غير تام. ٠‏ 

سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

اهل تفرك الكلمات» الج الاجم اقام فى الذلالة 
التصديقية الأولى؟ ما هو الدليل على ذلك؟ 1 

۲ لماذا اختصت الجمل التامّة بالدلالة التصديقية الثانية؟ 

۳ هل يختلف المدلول التصديقي الثاني من جملة خبريّة إلى جملة 
خبريّة أخرى؟ وضح ذلك. ٠ ٠‏ 

ما ارد مو افق الا ا موتضوعة للنسية النامة؟ 

٥‏ ما معنى ما ذهب إليه السيد الخوئي تقل؛ من أن كل جملة تامّة 


ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما الغرض من بحثنا هنا في تنوع المدلول التصديقي؟ 

١‏ ما معنى أن الدلالة التصديقية تنشأ من السياق» ألستم تقولون بأنها 
دلالة لفظية؟ 

۴ ها الفرق بين الدلالة التصديقية والمدلول التصديقي؟ 

0 OMG 

54 ما دور كلمة «بحتة» فى قول المصنف يل عن مذهب السيد 
الأستاذ: «الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية 
بحتة)؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أت الخلقة لار والغالقة للح 

.1١0-٠١5 بحوث في علم الأصول (الهاشمي) ج اء ص‎ ١ 

٣‏ مباني الإستنباط للكوكبي (تقريرا لابحاث السيد الخوئي 
٠ MEL‏ 


البحث رقم (40) 
المقارنة بين الجمل التامة والناقصة 

أولا: حدود ال لحث 

من قوله: «المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة» ص7١/.‏ 

إلى قوله: «الأمر والنهي» ص ۸٩۹‏ 

ثانيا: المدخل 

اوا طرق ا لهذا ا 
للدليل الشرعى اللفظى» هو: المقارنة بين الجمل التامّة والجمل الناقصة 
من حيث المعنى الموضوع له في كل منهما؛ إذ نجد أن الأولى يصح 
السكوت عليهاء بخلاف الثانيةء الأمر الذي يكشف عن الإختلاف بينهما 
رضخا فما هو افير هذا الاحتلافت؟ 

الأول: للسيد الأستاف من أصحاب مسلك التعيّد؛ إذ يفسر الإختلاف 
محل الكلام بطريقة تناسب هذا المسلك. 

وسترة هذا التفسين بتع ما د كنا من تحقيقات شابقة فى "الطرية 

والثاني: التفسير الصحيح للاختلاف المذكورء وهو ما يجب أن 
اع ما ها البدد من معا ار ا وهو إن ال 
روان ا أن ههال مف ون الجمان م ن 
الإختلاف المزبور. 


ثم نختم هذا التمهيد في الدليل الشرعي اللفظى بتحديد مورد البحث 
الأصولى فى الدلالات المختلفة التى مرت. 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة؛ 
فقولنا: «المفيك العالم»» يختلف من حيث المفاد قطعا عن قولنا: «المفيك 
عالم»؛ فعندما نجعل من الكلمتين مبتدأ وخبراً كما في الجملة الثانية؛ 
يكون المفاد مما يصح السكوت عليه. خلافا لما إذا جعلناهما من المبتداً 
وصفته كما في الجملة الأولى؛ إذ لا يصح السكوت على الجملة حينها من 
حيث المفاد؛ إذ تعطي صورة ناقصة ينتظر السامع من المتكلم إكمالها. 

إن الفرق المتقدم بين الجملتين» يكشف بصورة لا شك فيها عن أن 
المعنى الموضوع له في إحداهما غير المعنى الموضوع له في الاخرى. 
وال لتنا اقلت تاهما 

وبناء على ذلك ينبغي تفسير الفرق بين الجملتين بالتوجه نحو مرحلة 
المعنى الموضوع له في كل منهما؛ فإن كان المعنى الموضوع له فيهما هو 
المدلول التصديقي كما عليه مدرسة التعهد كما تقدم فالجهود ينبغي أن 
الموضوع له في كل منهما هو المدلول التصوري كما نحن عليه فالجهود 
ينبغي أن تتظافر نحو التفريق بينهما في مرحلة الدلالة التصوّرية. 

إتجاهان للفرق بين الجملتين 

وفي مقام تفسير الفرق المتقدم الذكر بين الجملتين يوجد اتجاهان: 

الاتجاه الأول: مختار السيد الخوئي يش 

الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصديقي 

وهذا ما ذهب إليه السيّد الخوئي يِمِْ؛ بناء على ما اختاره في الوضع 
من أنه التعهد كما تقدم بالتفصيل؛ إذ قلنا: إنه يختار أن الوضع هو منشأ 
الدلالة التصديقية. وكون المعنى الموضوع له في كل من الجملة التامة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي بب00 00 00 
والناقصة هو المدلول التصديقي. 

زبناء على هذل فالفزق :نين 'الجملة الناقضة والجملة الثامة» يكمة فى 
أن الجملة الناقصة موضوعة (لقصد إخطار) المعنى في ذهن ا 
والجملة التامة موضوعة (لقضيد الحكاية والاخبار) عن تبرت المحمول 
للموضوع في الجملةء فالفرق بينهما في نفس المدلول التصديقي» الذي 
يكون مدلولًا للوضع والدلالة الوضعيّة. 

وإن شثت» فعبر بأن الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة 
التصديقية الأولى (أي: قصد إخطار صورة حصة خاصة من حصص 
المعنى)؛ فعندما نقول: «العالم زید»» و:«المفيد العالم»» تكون الجملة 
الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى» لا لقصد الحكاية والإخبار؛ إذ 
هذا كما تقدم - خاص بالجمل التامة؛ إذ هي التي فيها مراد جديء أي: 
ليس في الجملة الناقصة مدلول تصديقي ثانء فليس لها بالتبع - قصد 
حكاية وإخبار. 

وما الحملة الثامفة. فتكون موضوعة لها حو مدلول- الدلالة التصديفثة 
الثانيةء وهو ما تقدم في البحث السابق؛ من قصد الحكاية والإخبار في 
الجملة الخبرية؛ وقصن'الطلب: والإنشاء فى الجتمئلة: الظلبية» :وقضذ 
الاستفهام في الجملة الاستفهامية وهكذا. ٠‏ 

والخلاصة: السبب في اختلاف الجملتين في مرحلة الوضع» ولكنه 
لما كنا نبني على التعهدء وهو ما يذهب إلى أن الجملة موضوعة 
لود او الس ان NEE‏ بجا سني لين 
ا ٠‏ 
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رد هذا الاتجاه 

والجواب على هذا الاتجاه: ما تقدم؛ من أن المعنى الموضوع له ليس 
هو المدلول التصديقي» بل هو المدلول التصوّري» والمدلول التصوّري 
للحروف والهيئات؛ 7 هيئة الجمل المختلفة ‏ كما تقدم أيضا - هو 
النسبة» فلابك من افتراض فرق بين نحوين من النسبة: أحدهما يكون 
ذل لا اللحملة العامة و الا خر مدلولا الجملة الناقضة. 

الاتجاه الثاني: الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصوري 

وأما الاتجاه الثاني» فهو يذهب إلى أن الفرق في الوضع أيضاء ولكننا 
لما«وففننا عسيللك: الغو و ارا لافار :والقون الأكينه :وها مله 
ذلك؛ من كون المعنى الموضوع له هو المدلول التصوريء وأما 
المدلولان التصديقيان. فإنما هما مدلولان سياقيان حاليان» كان معنى 
ذلك: أن التفسير لابد من أن يكمن في الفرق في مرحلة المدلول 
التصوري لا التصديقى. 

ولما كنا قلنا نابا بأن الموضوع له في الحروف والهيئات واحد» وهو 
النسبة» فإن معنى هذا: أن الفرق بين الجملتين يجب أن يرجع إلى نوع 
النسبة الموضوع لها الجملتان. 

وهذا هو الصحيح؛ فإن الجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة. وهي 
التي لا يصح السكوت عليهاء بينما التامة موضوعة للنسبة التامة» وهي 
التي يصح السكوت عليها. 

ونسمّي النسبة الناقصة في المقام النسبة الاندماجية؛ وهي النسبة التي 
تحول المفهومين في قولنا: «المفيك العالم» إلى مفهوم واحد» وتصيّرٌ هذه 
الجملة الناقصة بقوة الكلمة الواحدة من حيث المعنى. 
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وأما النسبة غير الاندماجية. فهي التي تحافظ على مفهوم كل من 
العناصر اللغوية الدخيلة في تكوين الجملة» كما في قولنا: «المفيك عالم)؛ 
فإن كلا من الكلمتين بقيت بعد تأليف هذه الجملة على قوتها المعنوية 
التي كانت تتمتع بها قبل تأليف الجملةء أي: تبقى شيئا متميزا عند 
الذهن» يتعامل معه باستقلاليةء كتعامله مع الطرف الاخر من النسبة. 

وبعبارة أخرى: نعلم أن هيئة الجملة هي الهيئة القائمة بمجموع 
كلمتين أو أكثر. على نحو يكون للمجموع مدلول لم يكن ثابتاً لتلك 
المفردات فى حال تفرقهاء إلا أن هذا المدلول الجديد المفاد بالهيئة: 
ذف لديا باسنا مل لازنا ويا NR‏ 
المؤلّفة للجملة؛ بحيث يكون المدلول الجديد ناتجا عن ذوبان الكلمتين 
وروز هما قو كلمة واخ يفيك لآ ربق الطرفاق مر أحدهها 
فو (الخكغريدؤ هذ :1" ده السينة الاتلساحية وكا الخو ل يكون 
على حساب الكلمات المكونة للجملة» بل يبقى كل منها على قوتها في 
الذهن؛ بحيث يبقى أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط» كالمبتدأ والخبر في 
جا لرا التكونه» اة كى بهذو الال "القاقنة ٠‏ الليدية غي 
الاندماجية. ٠‏ 

ومن الطبيعي: أن ما قلناه في الجملة الوصفية «المفيد العالم»؛ إنما هو 
محض مثال لما يعبر عن النسبة الناقصةء ولهذاء فالكلام نفسه يأتي في 
كل ما تغير غن :هذه الشنة كنا فى لجملة المضناف والمضات إل ملا 
MAN‏ ° 

وقد تقدم في الحلقة الأولى بعض ما له علاقة بما نحن فيه من الفرق 
بين الجملتين التامة والناقصةء فراجع. 
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الدلالات الخاصة والمشتركة 

هذا هو التمهيد الذي رأى المصنف أن يمهد به للكلام في تحديد 
دلالات الدليل الشرعي اللفظي» وقد تقدم في تعريف علم الأصول ما هو 
محل البحث في علم الأصول من الدلالاتء وأنه الدلالات العامة وهي 
التي تصلح لان تكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في مختلف 
أبواب الفقه» كدلالة الأمر على الوجوبء والنهى على الحرمة» وغيرهما 
وذ لعخان الادوفة E‏ اهمع | أل سحي 
الكتاب. فراجع. 

رابعا: متن المادة البحثية 

المفارفة فن تحمل الثافة والتاخصة 

لا شلك في أن المعتى الموضوع له للجملة التامةٍ يختلفة عن المعنى 
الموضوع له للجملة الناقصة؛ لأن الأولى يصح السكوت عليها دون 
الا وهلا الخد ر جد تفسيران له: 

الما ع #تعك :اذ E A E‏ 
ا كما ا المتئنة الأحكاد» را على تفسيرة لوقع با 
وحاصله: أن الجملة التامّة في قولنا: «المفيك عالم» موضوعة لقصد 
الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع”"". والجملة الناقصة 


(١)الجملة‏ الخيرية ها عدت مثالا للجملة التامةء والكلام في جميع الجمل التامة 
لا هذه الجملة فقط كما تقدم في الشرح. وكذا بالنسبة إلى الجملة الوصفيةء التي 
أخذت مثالا للجملة الناقصة التي لا يصح السكوت عليها. 

وَعَلِيه. فالجملة التامة موضوغة للدلالة على المدلول التصديقن الثانى»بيثما الناقضة 
للدلالة على الأول. كا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00 
اش في قولنا: «المفيك العالم» ا لقصد ا صورةٍ هذه 
ال الا 

والجوابْ على ذلك ما م فزخ أن المعنى الموضوع له غيرٌ المدلول 
الد يل تمق 'المدلول التفتؤزفة والملالول السررى ارف 
والهيئات هو النسبة”", ل ا ل ا ا 
اکا تكو ندر لا ا ا و دلول ا اناق 

والتفسير الآخر””: أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة» ولكنّها في 
ا وفي الأخرى غير اندماجيةٍ وكل جملةٍ موضوعة 
للنسبة الاندماجية» فهي ناقصة؛ لأنّها تحول المفهومين إلى مفهوم واحلے 
وتصيرٌ الجملة في قو كلمةٍ واحدة '"» وكل جملة موضوعة للنسبة غير 
الاندماجية» فهي جملة تامّة. 

وقد تقدم في الحلقةٍ السابقة بعض الحديث عن ذلك“ 


(١)من‏ المعنى» فالغرض من الناقصة (التحصيص».؛ أي: تشخيص حصة,. كما 
يقولون. 

(۲)والربط كما تقدم بالتفصيل. 

(*)وتكون التامة موؤضوغة للدلالة عليها. 

(٤)وتكون‏ الناقصة موضوعة للدلالة عليها. 

(0)أي: المقابل لتفسير القائلين بالتعهد في الوضع. 

(1)بحيث لا يبقى الذهن يتعامل معها تعاملا مستقلا كطرف من طرفي نسبة» وإنما 
تكون طرفا واحدا لها. 

(۷)بحيث يبقى الذهن يتعامل مع الكلمتين كطرفين للنسبةء أي: كشيئين بينهما 
ارتباط. 

()تحت الغتوان نفسه «الجملة القامة والحطلة الناقضة صن 4ك ۹١‏ 
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الدلالات الخاصة والمشتركة 
هذه نبذةٌ تمهيديةٌ عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني» 
ع بها للدخول في امليف عن تحديد دلالات الدليل الشرعي 


ومن الواضح أن هذه الدلالات و على قسمين: 

شعضها: دلالات خاصة 56 ببعض المسائل الفقهية. كدلالة كلمة 
(الصعيد) أو (الكعب). 

Aas‏ لالات عاف تصلح أن تكون عتصراً رك فى عملية 
الاستنباط في مختلف أبواب الفقي كدلالة الأمر على او 

ا ER‏ في البحثٌ الأصولي إِنّما هو القسمُ 
اا 1 ولهذا. فسوف يكون ا عن الدلالات العامة للدليل 
الشرعي اللفظي . 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف وش في كتابه المبارك «بحوث في روج العروة الوثقى»» 
في مقام ااال عن الكت الا نا ال و و لا هن ¿ الستّماء ماء 


(١)وقد‏ قلنا قبل التمهيد: إن البحث فى الدليل الشرعى سيكون فى ثلاثة مقامات: 
١‏ تحديد دلالات الدليل الشرعي" ٠ ٠ ٠‏ 

تإناف صرف القيل الشوعن 

ات جه الدلالة فى الدليل الشرعى: 

٠ ENE (؟)والنهي‎ 

(۳)عند الكلام عن تعريف علم الأصول وموضوعه. 

(٤)باعتباره‏ من العناصر المشتركة. 

(۵)بعونه ومنه تعالی» وبركات أهل البيت #ا. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي NSR ES‏ 
طهُورا» على طهورية مطلق الماء وإن لم ينزل من السماء: 

«الإشكال الثابت في المقام...إن الحكم بالطهورية لم يُسند في الاية 
الكريمة إلى الماء بنسبة تامة حتى يقال بأن مقتضى الإطلاق أنه حكم 
على طبيعة الماء بلا قيد وإنما اسند إليه بنحو التوصيف والنسبة الناقصة 
التحصيصيةء فلا يمكن إثبات عموم الحكم لتمام أفراد الموصوف 
بالإطلاق. ففرق كبير ب بين أن نقول: (الماء طهور)» وبين أن نحكم على 
العاف و تال من اا 

ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء بالنسبة التامّة 
ويمكن حينئذ التمسك بإطلاق كلمة (الماء) لإثبات طهورية تمام 
ااانا في الجملة الثانيةء ل ا الطهورية قيدا للماء على نهج 
النسبة الناقصة, لا حكما للماء على نهج النسبة التامة» فلا معنى للتمسك 
بالإطلاق لإثبات طهورية تمام أقسام المياه. 

فالجملة الأولى من قبيل قولنا: اتا محر والجملة الثانية من 
قبيل قولنا: (ان الله يعاقب على الغيبة المحرمة)» فكما أن التمسك 
بالإطلاق لإثبات حرمة تمام أقسام الغيبة إنما يصح في الجملة الأولى 
دون الثانية» كذلك في م 

فالإشكال من ناحية أن ا دست ال الماء بنسبة ناقصة 
تخفيصضية لا ندضة تانة عحكسية: فلا مك التميتك بالا 

المطلوب ملاحظة ما يلى من النكات: 

A NS‏ :الما وري 
المحتملين :فى :الآية. 

ات منااخظة. التأثين المباشر اللجملة التاقة والتاقضة: على ٠‏ استفادة 


(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقى ج اء ص٦‏ . 
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الإطلاق وعدمه من الآية الكريمة» والذى يوثر تأثيرا واضحا فى سعة 
الخكم المستقاد من الآية. ٠‏ ۰ 

۳ ملاحظة واقتناص المصطلحات الجديدة التي لم نذكرها في 
البحث وقد وردت فى العبارة المتقدمة. 

التطبيق الثاني ۰ 

قال للحت ا oC‏ «إِن اقتناص ل 
الشرطية أو أي جملة أخرى» يتوقف - كما پاي e‏ 

سنخ الحكم لا شخصه؛ إذ لو كان المعلّق شخص الحكم: > فلا يقتضي 

N A AT‏ إا انتفاء الشخص مع احتمال ثبوت 
مون ي 

والطزيق لين اقات أن السملق سح م الحكم إجراء الإطلاق في مفاد 
هيئة (أكرم) في قولنا: (إذا جاءك ضيفء فأكرمه)» والإظاذق انما يجري 
في مفاد هيئة (أكرم)؛ بلحاظ كونه موضوعاً للتعليق؛ إذ لا معنى للإطلاق 
ومقدمات الحكمة إلا بهذا اللحاظ. 

را فر مارغل درط ا من اا 
الشرطية بنحو المعنى الحرفي» خلافاً للجملة المتقدمة (وجوب الصدقة 
معلق على الغنى)؛ فإن التعليق فيها كان مستفاداً بنحو المعنى الاسميء 
وهذا التعليق المستفاد بنحو المعنى الحرفي» إن كان نسبة تامة؛ ويحتل 
مدلول الجزاء مركز الموضوع فبهاء أمكن ارا الأطلاق: فدات 
الحكمة فيهاء وإن كان نسبة نات م إجراء الإطلاق في مدلول 


الجزاء لإثبات أن الع س المطل 2 و توضيحه. 
ال ا اه 
المفاهيم» "ا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي alesse asa aes‏ 

إستفد في هذا التطبيق من العبارة المتقدمة في شرح بحث اليو 
بمعونة الاستاذ إن كان يصعب عليك فهمه. 

سادسا: خلاصة البحث 

ا ذكرنا فى هذا البحث مقارنة بين. الجملتين التامئة والناقضة فى 
المعنى الموضوع له في كل منهما بعد أن لاحظنا اختلافا بينهما؛ إذ يصح 
السكوت على الاولى دون الثانية» الامر الذي يشير إلى اختلاف في ما 
وضعت له كل من الجملتين» فصرنا حينئذ بصدد تفسير هذا الاختلاف. 

"- فر المحقق الخوئي تش الفرق بين الجملتين على مسلكه في 
الوضع؛ من التعهد؛ فإن الجملة الخبرية - مثلا - موضوعة لقصد الاخبار 
(المدلول التصديقي الثاني)» بينما الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار 
حصة خاصة من المعنى فى الجملة الوصفية مثلا فهى موضوعة 
للتحصيص والتضييقء أي: (للمدلول التصديقي الأول)» لا قصد الإخبار. 

۳ وأجبنا على هذا الرأي برفض أساسه. وهو مسلك التعهّد بما 
ذكرناه سابقا؛ من أن الموضوع له هو المدلول التصوري ليس إلا. 

وغلى هذا طرحنا التفسيز الثاتى ‏ لهذا اللات حت قلناة .إن 
الجملتين موضوعتان للمدلول التصوري» وهو النسبةء ولكنها في الناقصة 
ية اق اا و اا م ا (غير اتا 

سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو الدليل على أن المعنى الموضوع له في الجملة التامّة 
يختلف عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقصة؟ 

"ما هو التفسير الذي قدأمه السيد الخوئي قل للاختلاف بين الجملة 
التامّة والجملة الناقصة فى المعنى؟ 


۰ ممدهه 00000000000 ...000000000000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج۲ 
“ل ما هو الجواب الذي ذكره المصنف فل على تفسير المحقق 
الخوئى يش للاختلاف بين الجملة التامّة والجملة الناقصة فى المعنى؟ 

٤‏ ما هو تفسير المصنف يل للاختلاف بين الجملتين الناقصة 
والعاكة الد 

لديا المقف ره لقي اماف وا لقا E N‏ 

ب . إختبارات منظوميّة 1 

-١‏ ألا يمكن أن يكون سر الإختلاف بين الجملتين التامّة والناقصة فى 
المالرك التسد فق 1 الر ف شغرين: أن النامة لها EA E‏ 
بالاضافة إلى الأول يكاحت اة فإنها ليس لها إلا التصديقى الأول؟ 

NO E ES 

راجع - أيضا ‏ :بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج١.‏ ص 7”/8. 

؟ عندما نقول: «الجملة التامّة موضوعة ل . . . » والجملة الناقصة 
موضوعة ل . . . » فهل المقصود بذلك أن الجملة بما هي مركبة من 
كلمات وحروفء أم ماذا؟ 

«للجواب: تامل فى التعابير الواردة فى هذا البحث». 

امنا مار لاقي اا ٠‏ 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كل. 

"00 ص 104 ص‎ ١ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج‎ ١ 

۳ بحوث في شرح العروة الوثقی» ج١.‏ ص 7. 

٤‏ محاضرات في أصول الفقه» ج »١‏ ص۸۳ وما بعدها. 


البحث رقم )4١(‏ 
الأمر والنهي 
الأمر(١)‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: الام“ والنهي» ص۸۸ 

إلى قوله: «وأمّا صيغة الأمر» ص .٠١‏ 

ثانيا: المدخل 

بما طرحناه من بحوث لغوية في الدلالة اللفظية» وعلاقات الألفاظ 
بالمعانى» نكون قد انتهينا من التمهيد المُعدٌ للدخول فى الابحاث اللغوية 
ا ي اا إلى ا ا ن 
موضوعا لعلم الأصول» أي: لأن يكون عنصرا مشتركا في عملية 
الاستدلال الفقهن؛ وإن شقت: فع بالدلالات العامة دون الخاضة: 

وأول هذة الأبحاث منتكون في دلالة الا مر وال فا البحت الاک 
أفمتفك روه وتشانة فى EE E‏ الطرعة ع مدا ركه كما 
هو واضح. 

وسنبدأ أولا بالأمرء فنقسّمه إلى مادّة وهيئة ثم نبحث في دلالة كل 
واحد من هذين لغة» فعلى ماذا تدل المادة؟ وعلى ماذا تدل الهيئة؟ وهل 
تدلان على الوجوب أم لا؟ 

eT‏ الت ساد الام :وما ندل عله 

Gh BLS التجوت :ققد‎ r ENES 
البحث عن الدليل الشرعي اللفظي يقع في ثلاث جهات:‎ 

١‏ تحدید دلالات و الدليل الشرعي 

3 الات رى الذليل ال 
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از ريات ع ا ا د 
وقلنا أيضاً: إن البحث الجهة الأولى يتكفل بتحديد صغريات 

الجهة الثالئةء أي: صغريات حجية الظهورء وتنقيح موضوعهاء فتقول مثلًا: 
الأمر (مادة أو صيغة) ظاهر في الوجوب. «صغرى» 
وكل ظهور حجة. «(کبری» 
والنتيجة: ظهور الأمر (مادة أو صيغة) في الوجوب حجة 
وأوّل هذه الصغريات التي سوف يتم البحث عنها في علم الأصول, 

هى عبارة عن: تحديد دلالة الأمرء أو: كل ما يدل على الطلب. 
كائثاء توضيح المادة البحثية 
ا A‏ مي فا 0 3ه ليق 

فيقال: كا من البحث في حقيقة كل من الماد والصيغة 

(الهيئة). ف: 50 لأي” شيء وضعا؟ وما هو استعمالهما الحقيقي 
بحيث يكون غيره مجازا؟ وبصورة عامة: لابد من (تحديد) دلالة كل 
ما ولا الا 

تحديد دلالة مادة الأمر 

جاءت. مادة الأمر في استعمالات متعددة لمعاني مختلفة فمست 
الحاجة إلى تحديد دلالتهاء وتمييز حقيقتها عن مجازها؛ لكي تكون في 
TE‏ م اكد فد ساف الا بي 

الأدلة وهي الغاية في الكثرة والتنوع. ۰ 
من الواضح أننا لا نتكلم عن حالة توفر القرينة على المراد؛ فإن 

المعنى يعيّن ببركة تلك القرينة في حالة توفرهاء وإنما نتكلم في حالات 

عدم القرينة» وتردد المراد بين اكثر من معنى» كما لو قلنا بانه مشترك 


تحديد دلالات الدليل الشرعي e alse Teese‏ 
لفظي قد وضع لعدة معاني بعدة أوضاع» وهكذا فيما لو قلنا بأنها من 
باب المشترك المعنوي» الذي وضع بوضع واحد لمعنى واحد له عدة 
أفرادء وتردد الأمر بين تلك الأفراد مثلا. 

المقصود بالمادة 

تعددت الكلمات في بيان المقصود بمادة الأمر, إلا أن الجميع يشير 
إلى حقيقة واحدة في المقام. وهي المادة الأولية التي يصاغ منها جميع 
المتشقات:«وهو :ما يمى بأضل الاكتفاق».وأساسة فين “عل هذا 
المادة الأولية الأساسية التي تدخل في جميع الات ٠‏ 

وتار اسفن » ر» مجرّدة عن جميع الهيئات التي يمكن 
عروضها عليها. 

وإلى هذا المعنى يشير الجميع كما قلناء حتى أولئك الذين يعبرون 
بقولهم: «مادة فعل الآمر)؛ فإنهم يقصدون المادة التي اشتق منها فعل 
الأمرء وهي المادة نفسها التي اشتق منها اسم الفاعل (آمر)» وكذا اسم 
المفعول (مأمور)» وهكذا بالنسبة إلى جميع المشتقات. 

مادة الأمر موضوعة للطلب 

وننطلق في هذا التحقيق مما بين أيدينا من حقائق بالنسبة إلى ما تدل 
عليه فاده الأمر؛ إذ لا شك فى دلالتها لغة ووضعا على (الطلب»» ولهذاء 
لك أن ترفع مادة الأمر ا بدلا عنها مادة الطلب» فتقول: (اظلت) 
بدل: «أمَّرَ)» وتقول: «طالب» بدل «امر»» وهكذا في جميع المشتقات. 

إلا أن ما تقدم وإن كان قد يوهم القول بالترادف بين لفظي (الأمر) 
و(الطلب)؛ إلا أن الصحيح هو عدم الترادف. وأن لفظ (الطلب) أعم من 
(الأمر)؛ وذلك لأن الأمر لا يطلق إلا على أحد مصاديق الطلب» وهو ما 
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نميه بالطلب 'التشريعق؛ فان الطلب» له معان غديدة فى اللغة» فتازة؛ 
EE‏ مص بالطل التكويني؛ كما في الإنسان الملفنان: الذي 
يحتاج إلى الماء» فيسعى وراء» فيسمّى هذا السعي إلى تحصيل الهدف 
(طلبا)» ولكنه لا يسمى طلبا تشريعيا. 

فالطلب التكويني. هو الطلب الذي لا تتخلل فيه بين الطالب 
ا ا 
العطشان للماء لم تتوستط بين إرادته (شرب الماء) وبين مراده (الماء) 
إرادة اخرى. 

وأمّا الطلب التشريعوثٌ فهو الطلب الذي تتخلل فيه بين الطالب 
والمطلوب إرادة مغايرة لإرادة الطالب» كما لو أمر العطشان عبده بأن يأتيه 
بالماء» فإ تحقق المطلوب في الخارج (الإتيان بالماء وشربه) يتوقّف على 
إرادة العبد ومجيئه بالماء» وهى إرادة خارجة عن إرادة الطالب. 

وللطلب التشريعي ا متعلتدة؛ باعتبار رتبة الطالب والمطلوب 
منه؛ فإذا صدر من العالى إلى الات كما فطلب الد يتن الد فينذا 
قو ادق اديه اتن رذ سور من الما زوين فى الو كل والعبرة نين 
فا سكن با لها وامان ذا تمدن اطا مو الدانى إلى العالى» فهو ما 
نسميه بالدعاء» كما في دعاء المخلوقين وطلبهم من الخالق. ٠‏ 

وعلى هذاء فالأمر يختص بالطلب التشريعي من العالي إلى الداني 
دون غيره» نعم لا فرق في علو العالي نين أن يكون حقيقيا واقعياء: كما 
في طلبه سبحانه وتعالى من عباده» او كان تظاهرا بالعلو ادعاء له. وهو 
e‏ بالاستعلاء؛ بأن جعل الطالب نفسّه واعتبرها أعلى رتبة ممن 
يساوونه حقيقة وواقعا وفي نفس الأمرء أو من هم أعلى رتبة منه» بغض 
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النظر عما إذا اعتبرنا هذا العمل صحيحا أم لا. 

الا ماد الا مورف لطت إلا أن الاير ) اصن .د 
(الطلث)» ول رادقا له 

عدم انحصار وضع مادة الأمر بالطلب 

إلا أن وضع مادة الأمر للطلب لا يعني أنها غير موضوعة لمعنى آخر 
لغةء بل ذكرت عدة معان غير الطلب لهاء من قبيل: الشىءء كما فى قولنا: 
«الأمر الفلاني لا يباع», والحادتة» كما في قولنا: 5 العم 5 
القصة». والغرض» كما نقول: «جاء علي لامر كذا»» والفعل» كما في قوله 
تعالى: «إوما أَمْرُ فرْعَونَ برشييد )4 والفعل العجيب» كما في قوله تعالى: 
وما جاء أمرنا)» وغير ذلك من المعاني. ٠‏ 

وعندما نقول: مادة الأمر موضوعة لجميع هذه المعاني» فإن معنى 
ذلك أن هله المادة::إذا دامع المشتركات: اللفظية: الت اننا المراد مها 
قبل فلار كنا أن سدق القت ا ای اال افيد 
المادة فى مورد من الموارد لا يكون إلا بالقرينة؛ فحيث لا قرينة» ليس 
مالف اة أو أصل يُنطلق منه؛ فلا تكون المادة ظاهرة في الأمر مثلا. 

مادة الأمر هل تدل على الوجوب؟ 

لاا الآمر مقع لق اف ج ت لا قرينة لا هوو لواف اح 
معانيها دون غيره وأما إذا كانت القرينة موجودة» وكانت تقذ عن أن 
المادة استعملت فى (الطلب»» فما هى حقيقة هذا الطلب؟ 


وبعبارة أخرى: هل وضعت المادة للطلب على نحو الوجوبء أم أنه 


(١)هود:‏ /ا4. 
(۲)هود: /60. 
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وإليك المسالة بشىء من التفصيل: 

الطلي: دجك ا اللغوي» يمكن أن يكون وجوبيّاء كما أنه 
یکن ان يكون استخبارتاء ولهذا لوا :علمتا بات الول قد امتتعمل ماد 
«الأمر) في معنى الطلب دون غيرها من المعاني الأخرى له» فكيف 
تمكق أن تكص أن ذلك الطلت كان قد اراد نه الولح الوتخوت» أو 
الاستحباب؟ 

الطريقة الفنية للإجابة على السؤال المتقدم هي بأن نحاول أن نبحث 
أولًا عن أصل وضع مادة الأمر للطلب؛ بمعنى: أن الواضع عندما وضع 
هذه المادة للطلب» فهل وضعها للطلب الوجوبي» أم وضعها لمطلق 
الطلب» الأعمّ من الوجوبي والاستحبابى؟" 

من الطبيعي أنه إذا ثبت انه وضعها للطلب الوجوبي فقط. ترتب على 
ذلك أن ماف الا سكوة فا فى الظلب الرتحوبى ها وضعك 
لد اناد 1 بهاذ بعك 114 الوق الو N N OREN‏ 
الانتحباى»:فإنه اسسمال مجازي::إذ. هر امال للفظ فى غير ما وضع 
له. ولهذاء فإ عليه في مثل هذه الحالة ‏ أن ياتى بعناية وقرينة على 
ا ا ا ا ی ی اا ال 
اكوا روف MEER RD‏ افوص O‏ 
كما تقدم. 

وأمًا إذا لم يثبت وضع ماذة «الأمر» للطلب الوجوبي خاصة, وإِنّما 


(١)هَذان‏ هما الاحتمالان اللذان ذكرهما المضتف هناء وسيذكر فى التخلقة القالثة ‏ 
كما ذكر غيره ‏ احتمالا ثالثاء وهو أن تكون موضوعة للاستحباب خاصة. فانتبه. 
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لخرعة فيد ماعودوط ابسن قاض ادي نا ناس اوت 
والاستحباب» أو قل: موضوعة للأعمّ من الطلب الوجوبي والاستحبابيء 
فإن ؤللكة شعي أن استعمال :هذه «المالاة “فى كلا المعتييق سروف بكرن 
امتتعمالة ا متخازياء ودل الج 33 الذي سيتبادر عند سماع 
المادةء ما يعني - بالتبع : أن تعيين الوجوب أو الاستحباب بعينه في 
استعمال ما سوف يحتاج إلى قرينة؛ وبدون القرينة سوف يبقى اللفظ 
مجملا من حيث هاتين الحيثيتين» أعني: الوجوب والاستحباب» ولن 
يمكن القول بظهور المادة في أحدهما دون الاخر؛ ولن يكون الأمر كما 
كان عليه حي ا الاق القن ان الاقف كيها تهر فة رال ال 
الموضوع E‏ وقد افترضنا أنه الو ت يلوق ال اة 

الاستدلال على وضع مادة الأمر للوجوب 

وقد يستدل على وضع مادة الأمر للوجوب دون مطلق الطلب الجامع 
بين الوجوب والاستحباب بجملة من الادلةء منها ما يلي: 

.١‏ قوله سبحانه وتعالى: لَليحْدَرِ الدينَ يحاون ن مره 

ولك طق الشطرات اتال ۰ 

الخطوة الأولى: إن ظاهر الاية المباركة هو وجوب التحذر من مخالفة 
أمره تعالى؛ وهذا ما نفهمه من لام الأمر في قوله تعالى: «فليخذر). 

الخطوة الثانية: معنى وجوب التحذر: أن من لم يتحذر من المخالفة 
فخالف» فإنه سيستحق العقوبة» وإلاء فلم وجوب التحذر؟! 

الخطوة الثالثة: إن وجوب التحذر فرع على مخالفة مطلق الأمر؛ 
بمعنى: أنه تعالى لم يقل: «يخالفون عن ا الوجوبي»» ولم يقيك الأمر 
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الخطوة الرابعة: عدم نصب القرينة مع كون التحذر واجباء إنما كان 
من أجل أن الأمر موضوع للطلب الوجوبيء وإلاء فلو كان موضوعا 
لمطلق الطلبء لكان عليه تعالى أن يقيد؛ فإن مخالفة مطلق الطلب لا 
توجب التحذر واستحقاق العقوبة. 

والتنيضة: صوق كلانه تعالى عن العطا لا طق إلا إذا كانت المادة 
موضوعة للوجوب» ويستلزم وضعها لذلك وإلاء لكان الكلام ‏ والعياذ 
نا ما 

؟. قوله عر : رلولا أن أشق على أمتي» لأمرتهم بالسواك» "° 

اس ارام كدير لوعي اجا دي 
النبي RE‏ من أن نال أمّته المشقّة إن أمرهم به. 

وإن شثت» قلت: الأمر الاستحبابى لا مشقّة فيه لكى يخشى با منه 
على أُمّته؛ إذ لكان بوسعهم ا 

ثم نقول: وعلى هذاء فصون كلامه باه عن الخطأ يقتضي أن يكون 
الامر موضوعا للوجوب. وإلاء لوجب عليه تقييده بالطلب الوجوبي. ولم 
يقيد, إذاء الأمر موضوع للوجوب دون غيره ولهذاء لم يحتج إلى القرينة 


المعينة للوجوب. 

۳ التبادر 

تقدم E‏ الحقيفة أن" تبادر معت E‏ علامة 
على الوضع للحقيقة» وعندما نسمع مادة ال فإن الذي ينسبق إلى 


أذهان العرف من مادة الأمن الصادرة. من:«الموق هق الظلب لو 


(1)الوسائل» ج ١ء‏ الباب الثالث من أبواب السواك ح٤.‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Ye 0 0 saa Ea‏ 
والالزام دون غيره» وليس لهذا التبادر سبب إلا الوضع؛ إذ المفروض أن 
الكلام في حالة عدم القرينة المعينة لاحد معنيي الطلب. فلا تنس. 

وبعبارة أخرى أكثر تفصيلا: | 

المتبادر عرفاء والمتفاهم عقلائيا من كلمة الأمر هو الوجوب. ولهذاء 
لو أمر المولى المفروغ عن مولويته. وتخلّف العبد عن الإمتثال» لاستحق 
العقاب والعتاب. وليس ذلك إلا لمفروغية العرف عن انفهام الوجوب 
والإلزام في مثل هذا الخطاب. فأصل دلالة لفظ الأمر على الوجوب ليس 
محلا للإشكال أصلاء وليس بحاجة إلى الاستدلال» وإنما يثبت بالتبادر 
والوجدان العرفي 

رابعا: متن المادة البحثية 

الأمر والنهي 

الأمر 

لامر كان 0 نحاكقة نان راو SE‏ و عرق سيف 
فال «صل). 

أف عافة الأمرع فلا شك في :لاما باذ ضع" على الطلب» ولكن لا 
بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب؛ لأت لفظ الطلب ينطبق” بمفهويه على 
الطلب التكوينيء كطلب 0 للماء. والطلب التشريعيء سواء 
عبد ع الخال لوسر من غيرها كنا اام لا دق لانن اط 


(۱)أي: من ضمن ما وضعت له من معاني. 
(؟)هذا الطلب التشريعى. 

EES‏ كا لديل زمر لام لان 
(فدن كل طلم فيان ا 


1۰ عدمء م000 .000000000000000 ...0.0.0.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
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كما أن مات الأمر لا بخص ماعا فة بالطل ارد امار 
أخرق: کی والحادثة والغرض» وعلى هذا الأساس"" ٠‏ تكون 
مشتركاً لفظيّاً وتعيين * لطن" اساج إلى و 1 

ومتن دلت القرينة جا اا في الاد اتدل عل 

فد ستل على أنه عل الو بوجوو: 

ا تعالى: لفلْيخذر الذي 0 عر" أمْره» . 

وتفريبّه: أن الأمرَ لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على 
اطلاقه/*, موضوء عاً للحذر مِن العقاب. 

ا و أن اش على آي لأمرتهم 00 
ا al‏ 08 

ومنها: التبادرٌ 


(١)بلا‏ أن يكون اعلى رتبة حقيقة. 

(۲)أنها موضوعة لأكثر من معنى بأوضاع متعددة. 

(۳)دون غيره من معاني الأمو الأخرى. 

(٤)كما‏ هي القاعدة في كل مشترك لفظي. 

(0)أي: على كون المراد الطلب دون غيره من معاني الأمر. 

(1)بأن تكون موضوعة لمطلق الطلبء الملائم للوجوبي والاستحبابي. 
(۷)بأن يدعى كونها موضوعة لمطلق الطلبء الملائم للوجوبي والاستحبابي. 
(۸)دون تقييد بكونه وجوبيا. 

(9)بأن يدعى كونها موضوعة لمطلق الطلبء الملائم للوجوبي والاستحبابي. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00000 0 

فإ المفهوم عرفاً من كلام المولى حين يُستعمل كلمة الأمر أنه في 
مقام الإيجاب والإلزام. والقاد فشاو العف 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

(تحقيق وتحليل) 

لقد مر البحث في تحديد دلالة (مادة الأمر) في بحث اليوم بالمراحل 
الال 

المزحلة الأو إن الآمر ينعم أحيانا ادت وكا متعم اانا 
أخرى بصيغته وهيئته. 

المرحلة الثانية لا شك في دلالة هذه المادة بالوضع على الطلب 
ار 

المرحلة الثالثة: لا ينحصر معنى المادة بالطلب؛ فإنها مشترك لفظى 
كلفظ «العين». ٠‏ 

المرحلة الرابعة: ومادام مشتركا لفظياء فلابد لتعيين معنى «الطلب» - 
الذي هو أحد معانيها ‏ من قرينة معيّنة. 

المرحلة الخامسة فإذا وجدت القرينة» وعرفنا أن المتكلم قصد من 
لفظ الامر «الطلب»» فيقع البحث حينئذ في نوع هذا الطلب» فهل هو اللزومي 
(الوجوب» آم هو مطلق الطلب الذي ينطبق على الإستحباب أيضا؟ 

المرحلة السادسة: وبعد أن اتضح محل البحث» فقد يستدل على ان 
العادة تذل غل 'الطلب الو حو بوسوه دك المضلقت: عش داد مها 
دون أن يعظلى رأبه فيه 0 


(١)إذ‏ المفروض انه لا قرينة في المقام تى تعين الطلب الوجوبي» فلابد ان يكون ناشئا 
من الوضع. 
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E E انها‎ 

والمطلوب الآن تطبيق هذه الطريقة على قول أمير المؤمنين 9 : 
دعاء کی «الهيء ومولاي» أجريت على كنا ابوت قن : 
فض اراش 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ بعد أن انتهينا من البحوث التى مهدنا بها للدليل الشرعى اللفظىء 
EGO aE E‏ 
الات وخر لف دات الدليل ارغ الفط ارا ف هذا 
البحف الأول :دلالة الام ودا :اة ماكته التى قلنا: إنها لا شك فی 
دلالتها بالوضع على الطلب» ولكنها لا ترادفه؛ فإن ا ر دل إلا 
على الطلب التشريعى "من العالى _حقيقة أو ادعات كه أخضن من هذه 
الناحية من زا ٠ ٠‏ 


١‏ مادة الأمر مشترك لفظي؛ فقد ذكر لها معان أخرى غير ما تقدم من 
الطلب» كالشىء. والحدث» وغيرهماء بخلاف «الطلب». 
تعدا لعي :لال تاولا لان a SRE‏ 
لال وجو ذكؤنا ا 
أولها: قوله تعالى: «فليّخذر الذين لفون عن ام 
أن أذ تهم بالسواك). 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اا اا ااا 
سابعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


الما اعرد يمادة الأمر توما المقضيود هيةه مت لكل مهما 

-١‏ تدل مادة الأمر بالوضع على الطلب» ولكنها لا ترادفهء لماذا؟ 

"ل ما معنى أن مادة الأمر مشترك لفظىء وما الذي يستلزمه ذلك 
بالنسبة إلى تحديد معناها إذا وزاك ف كلم ما؟ 

أ إستدل على أن مادة الام تذل غل الطلي» الالزامئ :الو اجب) 
بالكتاب الكريم» أذكر ذلك مع تقريب الاستدلال. 1 

0 إستدل على دلالة مادة الأمر على الطلب الالزامى بالتباد قر ذلك. 

ب . إختبارات منظوميّة 1 

ادهل عفن اتال الأسن اة ما كن الف يفول ورامك 
بالصلاة)؟ لماذا؟ 

١‏ إذا كانت مادة الأمر تدل بالوضع على الطلب» فكيف لا تكون 
مرادفة لكلمة «الطلب)؟ أليس هذا تهافتا؟ 

اذه الفرقرنية ا اللفظ و ا ولماذا كانت 
مادة الأمر مشتركا لفظيا لا معنويا؟ 1 

4 ما الفرق بين الوجه الثالث على الوجوب والوجهين الأول والثاني؟ 

بعد ما تقدم في بحث اليوم» هل معنى ذلك أن ادعاء أن مادة الأمر 
موضوعة للوجوب يعتمد على قرينتين طوليتين؟ أذكر دليلا على ما 


تذهب إليه. 
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ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 
١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4» ص71-17. 
#داكفابة الأصول» فين 3 وما'بعدها. 
٤‏ منتهى الدراية في توضيح الكفاية» السيد المروتجء ج ص٠٠‏ وما 
بعدها. 


البحث رقم (5؟1) 
الأمر(؟) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: واا فيك ا ص .5١‏ 

إلى قوله: «ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي» ص .1١‏ 

ثانيا: المدخل 

بدأنا الكلام في أول بحوث الدليل الشرعي اللفظي في دلالات الألفاظ 
وتحديدهاء وشرعنا بدلالة الأمرء الذي قلنا: إن له مادة وهيئةء وقد أنهينا 
الكلام في المادةء وحددنا ما تدل عليه» وينتقل كلامنا الآن إلى الهيئة» فما 
الذي تدل عليه هيئة الأمر: «صلء طهر. . .)؟ 

وسنذكز :هنا أولات المعاني المدعى وضع الهيئة لهاء كالطلبء والتمنىء 
وغيرهماء ونوضح أن ذكر هذه المعاني المدعاة إنما هو اشتباه؛ ناشئ من 
الخلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقى الجدي لها؛ إذ أن هذه 
التاق تان لبا رازه جل E FOE‏ 

ثم سنوضح هذا الخلط بذكر هذين المدلولين» فتقول: إن المدلول 
التصوري فى كل هيئات فعل الأمر شىء واحدء. وهو: النسبة الطلبية 
رياد ررس عن يرن لومب لاسر و ل د 
وعلاقتها بمفهوم الطلب أو الإرسالء وإنه الموازاة لا الترادف. وهو ما 
ذكرناه بالضبط في المقارنة بين الحروف والمفاهيم الإسمية الموازية لهاء 
كمن و«إبتداء» متلا قبل ذلك. 

هذا بالنسبة إلى المدلول التصوريء وأما المدلول التصديقى الجدي 
اقبت للهيئة بوصفها جملة تامةه فهو ذلك الأمر الثابت في نفس المتكلي 
وهو ما دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة فقط تتعدد الدواعي» 
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وهي المعاني التي تخيلوا أنها معان تصورية للهيئة؛ فقد يكون الداعي هو 
الطلب» وقد يكون التمني» وقد يكون. . . » وأما المدلول التصوري» فهو 
ثابت فى الك لجميع. 

وهذا الكلام كله إنما هو بناء على المسلك المختار والمشهور؛ من أن 
الذلالة التصووية إا هى دلالة وضعة: وأما اغلىي ميلك" اليد 
فلابد من الالتزام بتعدد الموضوع له؛ فإن الموضوع له على هذا المبنى 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ذكرت لضيغة الأمراعدة معان بمنها: 

-١‏ الطلب 

فعندما اه تعالى بشیء» فيقول مثلا: «صل رحمك»» فما نفهمه من 
الصيغة هو كون صلة الرحم مطلوبة. 

ا ج کا :الدقاء مغلا رارزا العاف فى اكيز والذنياة: 

۳ التمنى 

كما في قول الشاعر: 

فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل 

٤‏ التهديد 

کک تعالي 0 0 بجوت في 0 
ا e‏ 


(1)فصّلت: 30 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Wess‏ 

5 الاستهزاء 

كما لو قال للفقير: «إشتر قصراً) بقصد الاستهزاء. 

اا 

كما فى قول الانسان للآخر: «طرٌ إلى السماء». 

اه 

كما في قوله تعالى: وقد عَلِمْتَمٌ الذين اغتدوا منكه في الكت فَقَلْنا 
ھم كونوا قِردَة خاميئين 1:4" 0 

۸ ومنها: الإهانة كما في قوله تعالى: # ذق إنك أنت العزيز 
الكريم4""" 

وغير ذلك مما ذكر لهيئة (صيغة) الأمر من معاني. 

ما وضعت له صيغة الأمر 

أولا: ما وضعت له صيغة الأمر بناء على المسلك المختار 

ما وضعت له صيغة الأمر واحد 

وبملاحظة هذا الكم من المعاني المدعاة لصيغة الأمر» قد يدعى انها 
من المشتركات اللفظية؛ إذ وضعت بعدة أوضاع لتلك المعاني. 

إلا أن الصحيح هو ان الصيغة ليست مشتركا لفظياء وإنما هي 
موضوعة لمعت وانخك هو النسبة الظلبية أو -الآرسالية» ]3 قلا سبابقا::إن 
جميع الهيئات بما فيها هيئات الأفعال قد وضعت للنسبة؛ باعتبار الهيئة 


معنى حرفيا قائم بأطرافه. 


.16 :ةرقبلا)١(‎ 
.٤٩ (؟)الدخان:‎ 
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وبعبارة أخرى: 

المدلول الوضعيّ المستعمل فيه الصيغة واحد في جميع استعمالات 
هذه الصيغةء وهو إما النسبة الإرساليّة أو النسبة الطلبية» كما سنوضح 
الفرق بينهما بعد قليل. 

ولک كيه ذلك وت ترق الات الف لس اي هناما 
تقدم؟! ٠‏ 

والجواب باختصار: المعنى الموضوع له الصيغة واحد لا يختلف في 
جميع الاستعمالات» وهو النسبة الطلبية أو الارسالية» وأما المعاني 
المختلفة المدعاة. فإنما هي مجرد دواع وأغراض مختلفة لاستعمال 
الصيغة يحتاجها الانسان في محاوراته» أي: فى المداليل التصديقيّة. 

وعليه: فالمدلول التصوري واحد في الجميع» وتلك مجرد مداليل 
تضديقية فة تر عو الذواعى والأخراضّن المختلفة كداع الترجن» 
وداعي التمني» وهكذا. فهو عن الصيغة في النسبة الطلبية أو 
الارسالية في الجميع» ولكن» ما هو الداعي الذي دعاه لذلك؟ 

والجواب: 

هو داعي التمني تارة» وداعي الترجي أخرىء. وهكذاء وإن شثت» فقل: 
لإبراز التمني مرةء والترجي أخرى» وهكذا. 

وأما التفصيل: 

ما وقع بالنسبة إلى من تصور أن صيغة الامر من المشترك اللفظي. 
هو الخلط بين المدلول التصوري والمدلول التصديقى الجديء الذي 
امسا ا اد اا ار ا ا ا 
تامة وقد تقدم أن الجملة العامة ا ر مدلول تصديقي ثان. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اا اا 0 

وبيان ما تقدم: أن الصيغة هيئة من الهيئات» والهيئة لابد أن تكون قد 
وضعت لمعنى من المعاني» وهو المدلول التصوري لهاء وهذا المعنى 
aS‏ ساو بعال فى عي الفا 
الحرفية. 

وعلى هذاء لا يمكن أن يكون هذا المعنى نفس الطلب بما هو مفهوم 
انين هر ا تعره لظ بتي :ولا الع ا ا 
قاين نن الحمانى AS N‏ 
وبدون الحاجة إلى أمر اخرء بينما قلنا في ما تقدم: إن المعاني الحرفية 
مما لا يمك فيها ذلك فلابد أن تكون الصيغة موضوعة لا للطلت أو 
الارسال بما هما مفهومان ومعنيان اسميان» وإنما بما هما معنيان حرفيان, 
وهو ما نعبر عنه بالنسبة الطلبية أو الارسالية» هذه النسبة التى توازي 
الطلته و لارمال ول دراد ٠‏ 

وار اشر ال و اطا واا و ا ا 
5ا فى ع ا تقلناة ا ای اکرو کے بها سبق قن :ن 
ا ی الر هرا باکر ا می الین هی الرادشه رانا هر 
المواراق فالحرف في لا ر ادف (الظرفية)»وإئما (يؤازيها)» فكدذللك فى 
المقام. ٠ ٠‏ 

المقصود بالنسبة الطلبية أو الارسالية 

وأمّا ما نقصده بالنسبة الطلبية أو الارسالية» فهو الربط الخاص الذي 
يحصل بالطلب أو بالارسال من نسبة وربط بين المطلوب والمطلوب 
منه» ومن نسبة وربط خاصين بين المرسل والمرسل إليه. 

هذا هو المدلول التصوري الذي وضعت صيغة الأمر بإزائهء فهو واحد 
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يمثل النسبة والربطء لا مفهوم الطلب والارسال. 

المدلول التصديقي الجدي لصيغة الأمر 

ما تقدم من النسبة الطلبية أو الارسالية هو المدلول التصوري لصيغة 
الاق اا ليذه اله يدلول د ارك وع ا ا غنه 
بالغذلول :الاستالي :ومو الها على قصل إعطان اكلم لتعناها 
التصوري» وهذا أيضا واحد في جميع الاستعمالات؛ إذ هو قصد إخطار 
ما وضعت الصيغة بإزائه» وهو النسبة كما تقدم. 

وباعتبار الصيغة جملة تامة مكونة من الفعل والفاعل» فإن لها كغيرها 
من الجمل التامة ‏ مدلولا تصديقيا ثانياء وهو ما يعبر عن دلالة الهيئة 
على ما قصده مستعمل الصيغة جداء وقصد إبرازه» وهو ما قلنا - أيضا - 
إنه ينكشف بالظهور الحالي السياقي. 

وفي هذا المدلول» وفي هذه المرحلة من مراحل الكلام يقع التنويع 
الذي نشاهده من معانى ادُعيت للأمرء فالهيئة تكشف سياقا وحالا عما 
دعا المتكلم إلى أن يخظر المالول: التضوري للأمن (النسبة الطلبية أو 
الارسالية)» فتارةء يكون الداعي لاخطار اة الأوسالية أو الطلية 
ANTE‏ "للدي رطعي 
بإكاقة ا ی ا 

النتيجة ا إليها بعد كل هذه الجهود. هي: أن القاغدة فى 
أن اليف الى امك في الكادم» نإ الندلول التضورة الها 9 
الطلب» الذي قلنا: إنه النسبة الطلبية أو الارسالية» وأما المدلول التصديقى 
الأول فهو واد اضيا هوا تضم | طا هلام ال و اننا المدلول 
التصديقي الثاني» أي: المدلول الجدي, فسيأتي الكلام عن تحديده في 
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البحث التالى بعونه تعالى» وسنقول: إنه داعى الطلب» أي: ما دعى 
المتكلم للطلب, أو قل: لإخطار المدلول التصوري. 

هذا كلة د طعا بنك على الحسلك الحهان اهرون لقال بان 
الدلالة الوضعية هي الدلالة التصوريةء ويأتي الآن الكلام بناء على مسلك 
التعييّد. 

انياء تنا وكحت له صيعة الأمن تا على مساك اتتعهل 

وأما بالنسبة للمسلك الذي اختاره السيد الخوئى نش الذي يفسر 
الوضع بالتعهد: فنتذكر أنه كان يذهب إلى أن الجملة الناقصة موضوعة 
للجدلول اا الأول : فيه" اها ا الثانةة موو عة الل على 
ا ثناء ننجي بالعاداو هالع رق :العلا 
وجا انا ی هيع هين اا ی ا کا عن ا انه ا 
يعني: أن هذه الصيغة بناء على مسلك التعهّد ستكون موضوعة للمدلول 
التصديقى الجدي. 

ما بعنه الكلاء المتقدم: هر أن الضيعة على هذا ستكوق مركا 
لفظيا؛ إذ ستكون موضوعة لكل قصد وداع من القصود والدواعي التي 
ذكرت معان لصيغة الأمر. ما يعني: أن تحديد المراد في استعمال ما 
لصيغة الامر سيعتمد على وجود قرينة معيّنة. وإلاء سيكون مجملا لا 
e E‏ 

وسيأتي مزيد توضيح في البحث التالي بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وكا مف ارقي "عقن كرك e‏ “عافد “ليزوا لقم ره 


(١)الصصغة‏ والهرئة أم واحدء ولهذاء : ذا أحمانا و بذاك أحانا أخر ». فانشه. 
يعه والهيئه امر و و تعبر بهذا احيانا ود يانا احرى ب 
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والترجي» والتهديد. والتعجيزء وغير ذلك» وهذا ‏ في الواقع - خلط بين 
المدلول الا الد ولال ا ,لها 
٠ E‏ 


وتوضيحه: أن الصيغة (أي: هيئة فعل الأمر) لھا ملول امور 
و من أن يكو من سنخ المعنى الحرفيء كما هو الشأن في سائر 
الهيئات والحروفي. فلا يصح أن يكون مدلولهًا نفس الا اه 
مفهوم اسمي ولا مفهوم الإرسال نحو المادق بل "نسب طبية أو إرساية 
توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال 86 ا دل 

عليها «إلى» مفهوم الانتهاء 

والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفياً ومفهوم الإرسال أو 
الطلب» تشابة العلاقة بين مدلول (ين)» و(إلى). و(في)» ومدلول 
(الابتدا )» و(الانتهاء)» و(الظرفية)؛ فهي فاد لشن 

E NET‏ الذي يعد 
بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه» أو بين المرسّل 


(١)وهو‏ المعنى الموضوع له الصيغة. 

(۲)وهو المدلول التصديقي الثاني الخارج عن المعنى الموضوع له. 

()من فعل وفاعل. 

(٤)باعتبارها‏ موضوعة» فلابد لها من مدلول تصوري وضعت بإزائه. 

(0)أي: طلب المادة المأخوذة في الفعل؛ كالصلاة في «صل. 

(0)أي: بل بما هو نسبة... 

(۷)كما تقدم بالتفصيل في الدروس الماضية. 

(۸)فإن المعنى الاسمي لا يرادف المعنى الحرفي؛ لكونهما من سنخين مختلفين. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي FYE assesses bes‏ 
والمرسل إليه اھ اال التصؤري للصيغة الثابت بالوضع ° 

واللسينة MS RU‏ ان مكونة من فعل وفاعل ل 
تصديقي جدي ؟ بحكم السياق ا الؤضيع: إذ EE‏ سياق” "عن أمر 
ثابت و في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة *) وفي هذه 
المرحلة تعد الدواعي التي يمكر أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة”, 
فتارة يكون الداعي هو الطلبة وأخرىء الترجي» وثالثة التعجيز 
بك » مع انحفاظ المدلول التصوري' للصيغةٍ في الجميع'". 

هذا كلس علي ا ؛ المختار, المشهور, القائل انالد الوضعية 
هي الدلالة التصويرية”, وأمًا بناء على مسلك التعهّد القائل بأن الدلالة 
0 الدلالة التصديقية ا ا ا 9 


الموارد”'؛ لاختلاف مار ل و : 


(١)فهو‏ واحد في الجميع. 

)و الاك 

)وبال 

(٤)وهو‏ الداعي والغرض من الاخطار. 

(0)وهى الدلالة التصديقية الثانية. 

ر أمثلة ذلك كله في الشرح. 

(۷)وهو النسبة الطلبية أو الارسالية كما تقدم. 

(۸)وأما الدلالتان التصديقيتان أولى والثانية فهما دلالتان» حالیتان» سياقيتان. لا 
وضعيتان كما تقدم بالتفصيل. 

(9)وهو محل الكلام؛ فإن الكلام في صيغة الأمرء وهي من الجمل التامة لا الناقصة, 
كما تقدم بالتفصيل أيضا. 

(١٠)أي:‏ موارد التمني والترجي وغيرها من المعاني المدعاة لصيغة الأمر. فتكون 
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خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ارهن إلى O E I‏ حفن :نال 
هناك: «كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب» بل ذكرت لها 
كان خر ا0 .والتحادتة. الو هى وغل .هاا لاسا تكوة 
مقع ا و الا ا إلى ر 

ونلاحظ أن هذا الكلام صريح في كون لفظ الأمر - مادة الأمر- إنما 
هو من المعاني والمفاهيم الإسمية؛ فإن الطلب» والشيء. و. . . » كلها 
معان إسمية. 

و في هذا البحثء فنلاحظ المصنف يشل يقول: «إن الصيغة - هيئة 
ل ار لها مدلوك ری ++ کد سے انکر دا ای 
الطلب بما هو مفهوم اسميء ولا مفهوم الإرسال نحو المادة» بل نسبة 
طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال». 

ونلاحظ أن هذا الكلام صريح في كون صيغة الأمر ‏ هيئة الأمر ‏ إنما 
هي من المعاني والمفاهيم الحرفيةء فلاحظ الفرق بين مادة الأمرء حيث 
أنها من المفاهيم الإسمية» وهيئته» حيث أنها من المفاهيم الحرفية. 

التطبيق الثاني 

إرجع إلى ما استفدته من البحث الحاضر والسابق» وإلى ما استفدته 
من التطبيق الأول واشرح» ووجّه قول المصنف نل في (بحوث في 
علم الأصول) للعلامة حسن عبد الساتر: «لا إشكال في أن قوله: (إفعل) 
يدل على الطلب» ولكن الكلام في كيفية هذه الدلالةء فكان يُقال أولا 


الصيغة مشتركا لفظيا كما تقدم في الشرح بالتفصيل. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اا 00 ا 
بنحو الكلام الساذج: إن صيغة (إفعل) موضوعة للطلبء ولا ينبغي أن 
يكون المقصود من ذلك ما هو ظاهر لفظه؛ بحيث أن صيغة (إفعل) 
تكون موضوعة لمفهوم الطلب على حد موضوعية لفظ (الطلب) لمفهوم 
الطب" 

سادسا: خلاصة البحث 

اداتكلينا کے عدا الضف عو لال عة ره الام فقن اذغ أن 
لها عدة معان» كالطلب» والتمني» والترجيء والتهديد, وغيرها. 

TINE من‎ e ين كمه الى‎ O Î 
التصوري بالمدلول التصديقي الجدي؛ فان المدلول التصوري الوضعي‎ 
لهيئة الأمر شيء واحدء ا اانه شان جميع الهيئات  لأنها‎ 
معان حرفية» وليس الطلب بما هو مفهوم اسمي» وهذه النسبة هي النسبة‎ 
الأرسالية أو الطلئية.‎ 

۳- ثم بينا المراد بهذه النسبة؛ وإنها الموازية لمفهوم الطلبء وإنها 
يقصد بها الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو الإرسال. 

٤‏ هذا بالنسبة للمدلول التصوري للصيغةء وأما المدلول التصديقى 
الد انت ا ارما مل ا الاق ورت الحال اردع 
فهو مادعى المتكلم إلى استعمال الصيغة وقصد الإخطار» وهنا تتعدد 
الدواعى وتختلف. فقد يكون الداعى الطلب» وقد يكون التمنى» وقد 
يكون الترجي» وغير ذلك من الدواعي. 

مد هذا كله باعل ملك الاغتبار» وكوة' الذلالة التضصورية وضعية: 
وأمًا بناء على مسلك التعهّد. فلابد من الالتزام بكون الصيغة مشتركا 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج٤‏ ص١١١.‏ 


شف عدمء م0 000000000000000 0...000000000.000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
لفظيا؛ فإن الموضوع له هذه الصيغة هو المدلول التصديقي الجدي لا 
المدلول التصوري كما كان عليه الحال على مسلك الاعتبار. 

سابعا: إختبارات 

1( نتيا رات تعليمية تعلمية 

اك أذكن المعاتن القن ذكرت ل الأمر مع التمثيل لكل منها. 

لجنا مك ا E‏ تثل؛ من أن المعاني المختلفة المذكورة 
لصيغة الأمرء إنما هي خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول 
اش 0 

لمانا سن .ا N eA N‏ فس الطلن جنا 
هو مفهوم إسمي؟ 

-٤‏ ما المقصود بالنسبة الطلبية أو الإرسالية؟ 

5 لماذا يجب الالتزام بأن الصيغة مشترك” لفظي بناء على مسلك 
التعيدّد؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما هو المدلول التصوري والتصديقى الجدي فى كل من أفعال 
الأمر الواردة في العبارات التالية؟ ٠‏ ۰ 

ا «إحافظوا على الصلوات). 

ب لوقل ايلوا ری الله عَمَلك). 

ج -اللهم» ارحم من رأس ماله الرتجاء. 

۲ ما هو الأساس الذي قامت عليه دعوى المصنف بش بأن المعاني 
المذكورة لصيغة الأمر» إنما هي خلط بين المدلول التصوري والمدلول 
التصديقي الجدي لها؟ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي nt‏ كو ااام ا الا ا و ا 

۳ ما هو الفرق بين «الموازاة» وبين «الترادف» فى ما نحن فيه؟ 

٤‏ ما هى الخطوات التى اتبعها المصنف فى 0 مدلول صيغة 
الأمر؟ ٠ ٠‏ ۰ 

إرجع أولا إلى خطوات تحديد مدلول مادة الأمرء ثم قارنها بخطوات 
بحث اليوم. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

.١١١ص‎ »٤ج بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)»‎ ١ 

.]0 بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۲» ص‎ ٣ 


البحث رقم )٤۳(‏ 
الأمر(") 

حدودالبحث 

من قوله: «ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي» ص .1١‏ 

إلى قوله: «دلالات أخرى للأمر» ص47. 

ثانيا: المدخل 

كان كلامنا فى دلالة صيغة الأمرء وقد اتُعى أن لها عدة معان 
كالطلب» والتمني» وغيرهماء وذكرنا أن هذا من اء المدلول التصوري 
بالمدلول التصديقي الجدي؛ فإ المدلول التصوري الوضعي للأمر ليس 
إلا النسبة الطلبية أو الإرسالية وإن كان هناك اختلافء فإنما هو في 
Ns‏ مشاه نان براق لمعي اليف EE‏ 
E‏ ما وشقد »ا كدوام على الست الال 
لوك الصو عو لاد الوق 

هذا كل ا معا الباق وام في هذا ال رف 
نتعرض لهذه المحاور: 

الأول: بناء على المذهب المشهور المتقدم الذكر, ما هي القاعدة في 
تحديد الداعي الذي جعل المتكلم يستعمل هيئة الأمر؟ 

وسنرى إن الجواب على هذا السؤال يتم بالرجوع إلى تحديد الظاهر 
من كلام المتكلم وإنه الطلب دون سائر الدواعي الأخرىء من التمنيء 
او غنوه ودر الد ن ذلك 

الغانى: الأوامر الإرشادية» وفرقها غن الأوامر المولوية. 

الثالث: ثم إذا تعين أن الداعي لاستعمال صيغة الأمر هو الطلب دون 
غيره من الدواعي» فهل هو الطلب اللزوميء أم أنه مطلق الطلب» الذي 
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يتناسب مع اللزوم والاستحباب؟ 

وستقول: إنه اللوو: وتذكن الدليل على ذللك أبقنا: 

الرابع: استعمال ا الأمر في إفادة الطلب. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المحور الأول: المدلول التسندوض اكجدي تة الأمر هو الطلب 

بعد أن ثبت أن صيغة الأمر موضوعة للمدلول التصوري» وأن الذي 
يختلف في الصيغ المختلفة للأمر إنما هو المدلول التصديقي الثاني 
وهو المدلول الجدي» والداعى لإخطار النسبة الطلبية أو الارساليةء لابد 
بن اک فى" اھ هله الضيفة ورو اا ل دلول 
جدي من المداليل المختلفة التي تقدم ذكرها؟ 

والصحيح: إن ظاهر الصيغة هو ان الداعي والمقصود الجدي هو 
الطلب دون الدواعي المختلفة الأخرى؛ فإنه ما يدل عليه الظهور. 

نعود لنكرر: إن محل البحث إنما هو خلو الكلام من قرينة تعين 
الداعى» اي: تعين المدلول التصديقى الجدي من تلك الدواعى 
المختلفة وإلاء فمن الواضح أن النتيجة في مثل هذه الخالة ترما قات 
عليه القرينة» فالكلام إنما هو في حالة عدم مثل هذه القرينة؛ بحيث 
يحمل الكلام على هذا الداعي في هذه الحالة بدون حاجة إلى قرينة 
وبحيث يكون الحمل على غيره من الدواعي مما يحتاج إلى العناية 
والقرينة؛ فلا يصح الحمل عليه إلا بوجودها. 

واليك التفصيل: 

تقدّم في الحلقة الأولى الكلام عن معنى حجية الظهور, وقلنا هناك: 
إن اللفظ الواحد في مرحلة الدلالة التصورية قد يكون له معان متعلدة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 100 ا 
تنسبق جميعها إلى الذهنء إلا أن أقرب تلك المعاني إلى اللفظ هو ما 
كان انتوم تسافا إلى الف 1 

وقلنا أيضا: إن ظاهر حال المتكلّم هو أنه يريد بكلامه أقرب المعاني 
إلى اللفظء أي: أسرعها انسباقا إلى الذهن منه. وهذا الظهور حجةء وهذا 
ما يعبّر عنه في كلماتهم بحجية الظهورء أي: حجّية ظهور حال المتكلم 
فى إرادة أقرب المعانى إلى اللفظ؛ وذلك لأصالة التطابق بين المدلول 
التصوري والمدلول التصديقي. 

إذن» معنى حجية الظهور: هو اننا نتخذ الظهور المستفاد من حال 
المتكلّم أساساً لتفسير مراده. فالظهور هو الأصل في تفسير مراد المتكلم, 
ومن هناء يعبّر عن حجّية الظهور بأصالة الظهور؛ لكون الظهور هو 
الأصل والقاعدة فى تفسير الدليل اللفظى. 

ما أردنا الؤطيول. إليه .من خلال الكلام المتقدي هي أن اهناك قاعدة 
تعين” المخاطب في تعيين مراد المتكلمء وهي ما يعبر عنها بأصالة 
التطابق بين المدلول التصوّري والمدلول التصديقي للكلام التي هي 
أصل عرفي عام بحسب المناسبات المركوزة في أذهان العرف. 

وك :أن كو عن ده اعد ا سال :الع نيو البد اولي 
فأصالة السنخية والتطابق هي أصل عرفي عقلائي عام. 

وكذا يمكنك أن تعبر بان هناك ظهورا حاليا هو التطابق بين 
(المدلول اللفظي) للكلام والمدلول التصديقي الجدّي إيجاباً ونريد 
بالمدلول اللفظى: المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة 
النصتديقية الأولى. 

فإن لم يكن (تطابق)» فإن القاعدة المستقاة من الظهور الحالي 
للمتكلم» تقتضي أن يكون المقصود بالكلام (أقرب) المداليل التصديقية 
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فى حالة تعدد هذه المداليل. 

نالعا الل وت ا وكوك ننه اكير فو نافد 
المرجع في المقام لتعيين المراد النهائي للمتكلم؛ فإنها تشمل المصداق 
(المتطابق) تماما مع المدلول التصوريء كما تشمل المصداق (الأقرب) 
لذلك المدلول في حالة عدم التطابق التام. 

بلحاظ ما تقدم فلنستدع ما عندنا من معلومات ومعطيات لحد الان 
GT‏ مكنا فنري ابن N‏ 

الذي عندنا: هو أن المدلول التصوري لصيغة الأمر واحد. هو إما 
الفا الطلفنة وال رسال 

وعتدنا أيضا: أن المذلول التصديقى الأول للصيغة هو قصد إحطار 
المدلول التصوري المتقدم الذكر. ٠‏ 

واخيرا: عندنا: ان المدلول التصديقى الجدي (التصديقى الثانى) 
لضيقة الأمر امتعدة متتوع .بتنوع .تعد الدواعن للإخطاز». وأحك هذه 
المداليل هو الطلب. 

ومع أخذنا بنظر الاعتبار المعطيات المتقدمة الذكرء وبعد مفاعلتها بما 
تقدم من مطالب هنا أخيراء نصل إلى النتيجة التالية: 

إن أصالة التطابق التي تقدمتء تعن أن يكون ظاهرٌ حال المتكلم 
بالصيغة قد قصد إخطارها بداعى الطلب دون الدواعى الأخرى؛ فإن 
ا کن اکان ا فاا اون ایر 
بمعتن: كونه.مضنداقا ‏ حقيقياء. :وإما أن: يكون: المضداق (الأقرت» إلى 
حقيقة المدلول التصوري» وذلك بالتفصيل التالى: 

ENS USN التصررى‎ E 
النسبة الإرساليةء فإذا اخترنا أنه النسبة الطلبيةء فمن الواضح أن المصداق‎ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي مساساه اورف 1 سام اوطو الم 6 موود امد و17 والمط و وال سس الما ماسو ا 
الحقيقى للمدلول التصورى و(المتطابق) معه تماما هو داعى الطلب دون 
غيره من الدواعي اه لوقتو أن تلك الدواعي ليست مصداقا حقيقيا 
نه مضباد يق الطلب» فالتؤلايد» أو اجى أو ال خم أو المت أو غير 
ذلك من ,الدواعي: ليست مصاديق حقيقية للنسبة الطلبية كما هو واضح: 

وننبه على أننا لا ننفي أن كل الدواعي الأخرى لا تنسجم مع المدلول 
اللفظى؛ كيف وقد قلنا بأن المدلول التصوري والمدلول التصديقى الأول 
ا جميع تلك الاستعمالات؟! ٠‏ 

بل ما نقوله: هو أن تعيين ما هو الظاهر من حال المتكلم من تلك 
الدواعي والمداليل التصديقية في الجميع» يقتضي أن يكون هو ما ادعيناه 
من داعى الطلب (داعى الإرادة) دون غيره؛ وكل ذلك ببركة القاعدة 
والأصل الذي تقدم. TT‏ 

هذا كله إذا قلنا بأن المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية. 

وأما إذا قلنا بأنه النسبة الارساليةء فإن القاعدة المتقدمة الذكر تقتضى 
أيضا أن يكون ظاهر حال المتكلم هو ان مقصوده كان الطلب دون الدواعي 
الأخرى, مع أنها كلها كما تقدم قبل قليل - متناسبة مع النسبة الارسالية. 

وتوجيه ذلك: إن النسبة الطلبية فسرناها سابقا بانها الربط الخاص 
الذي توجده الصيغة بين المرسل والمرسل نحوه. ويعبر عنها بالارسال 
أو التحريك بالمعنى الحرفي لا الاسمي» ومن الواضح أن المصداق 
الحقيقى لهذه النسبة بهذا المعنى» إنما ينشا بصورة مباشرة من داعي الطلب 
وون ر ددرن الدواض ا ا اوا ج أو وها نين الراك 
ااك علاقة ا .وين الارسال ب الي لري اله 
الذكرء وإنما علاقتها بهذا المعنى إنما تكون عن طريق الطلب لا غير. 


تيف مدمد م000 .000000000000000 00000000000000........ الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 

والنتيجة التي نخلص اليها من جميع ما تقدم» هي: أنه يتعين أن يكون 
المراد الجدي والداعى هو الطلب» أي: لابك من أن يكون المدلول 
الزنم اي ا ا دون ر من اوا و 
N EE SE E E‏ 
المرجع للمخاطب فى تغيين مراد المقكلم: 00 

وعلى هذا الأساسء يمكن أن نقول: يتعين داعي الطلب دون سائر 
الدواعي الأخرى بظهور الكلام. ° 

المحور الثاني: الأوامر الإرشادية 

قد يكون المدلول الجدي لصيغة الأمر غير الطلب أحياناء وهو ما 
نسميه بالأوامر الإرشاديةء فهذه أوامر أيضاء وهي موضوعة لعين ما تقدم 
من المدلول التصوري الذي وضعت بإزائه صيغة الأمرء كما أن المدلول 
التصديقى الأول بت :وهو فهك الاخطان .هو هينه فى . هة الأوامر 
اليد الد الت عا دم قن الع اهو الاي لمتكم 


(١)وإن‏ سألت: كيف يصح أن تقولوا مرة: ظاهر الكلام هو أن الداعي هو الطلب, 
وتقولوا مرة أخرى: ظاهر حال المتكلم هو أن الداعي هو الطلب؟! فهل الظهور في 
المقام لفظي كلامي أم حاليٴ سياقي؟! 

أجبنا: نهنا سابقا على هذه النكتة؛ فقلنا: إن الظهور الحالى السياقى هو السبب فى 
ظهور الكلام واللفظ في ما ندعيه هناء أو ما ادعيناه E‏ ما شابه المورد؛ 7 
قبيل: ما تقدم؛ من أن المدلولين التصديقيين الأول والثاني مدلولان حاليان تابعان 
لسياق الكلام والمرتكزات العرفية؛ فإ المقصود بذلك هو ما نبهنا عليه» وهو أن 
هذا الظهور الحالي والسياقي هو السبب في ظهور الكلام في المعنى الفلاني» 
ولهذاء صح الكلام عنه هنا في المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث في 
الدليل الشرعى اللفظى» وهو تحديد دلالات الدليل اللفظى. فانتبه. 


تحد ید دلالات الد لیل الشرعي asla ee eee‏ م مي NTO‏ 
من هذه الأوامر؛ فإنه أمر غير الطلبء أو التمني» أو الترجيء أو غير ذلك 
وهو إنشاء الحكم» و 

وتفصيله: 

ما فهمناه إلى الآنء هو أن الأصل والقاعدة فى دلالة الأمرء هو أنه يدل 
عطاك لماجا N‏ يقد ولك إن هذا لكيهو جلت وجري 
إلزامي لا استحبابي» وهذا القسم من الأوامر هو ما نسميه بالأوامر 
المولوية. وهي الأوامر التي يُعمل المولى فيها مولويته ويُظهرهاء وتكون 
مجعولة بداعي البعث» والتحريك, و المولوي» ولهذاء يكون لها 
صفتا التنجيز والتعذيرء فتقع ا و ا 
وموافقتها وامتثالها موضوعاً لاستحقاق الثواب» من قبيل: قوله: «صل» 
أو: وسكا ور ذلك من الواجبات الأخرى الثابتة في الشريعة. 

الأوامر الارشادية 

يستعمل الأمر في جملةٍ من الأحيان في غير ما تقدم من إظهار 
المولوية وإبرازهاء وهو محض الإرشاد إلى شىء ولهذاء تكون الصيغة 
فى عل مده الصالاكه انيه سانا مك أ مير فرع ماهر N‏ 
مو باكر أنه الأوامن کی هده اللات کے اها ما ني 
موضوعاً للعقاب» ولا موافقتها بما هي موضوعاً للثواب, فالأمر الإرشادي 
لا يخرج في حتقد ومافيةة عو كرنه اا 

اختلاف الأوامر الإرشادية باختلاف المرشد إليه 

ا اد واف ساون ما فى الت له ا ققد 
يكون الارشاة إلى د ی لشيء ؛ فالأمر في جملة: «إستقبل القبلة 
لمعاف كات بسن ا لسوت ولك لاما فرقم نين 
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الخارج أن شخصاً ما لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة» لم يكن آثماً وإِنّما 
تحرم عليه الذبيحة» فمفاد الآمر هنا إذن - الإرشاد إلى شرطية 
الاسبقبال فى التذكيةة وقد يعن هن ذلك بال رجو الشرظى؟ ياقمان أن 
ال والسة ف الم رول ٠‏ 

والامق في: «إغسل ثوبك من البول» كذلك؛ فإنه ليس مفاده طلب 
الغسل ووجوبه» بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول» وهو حكم وضعي لا 
تكليفي مولوي» وأ مطهّر المتنجس بالبول هو الماء. وهذا حكم وضعي 
أيضا؛ لأننا نعلم من الخارج - أيضا ‏ بأن المكلف لو لم يطهّر ثوبّه فإنه 
لإ عليه 

وهكذا الال ف ار الطبفن؟ للقن باشعمال "اللاؤات: آذ لن 
مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. 

إحتفاظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي في الأوامر الارشادية 

وفي كل الحالات المتقدمة للأوامر الإرشادية تحتفظ صيغة الأمر 
بمدلولها التصوري الوضعي» وهو النسبة الإرسالية غير أن مدلولها 
التصديقي” الجدي يختلف من مورد إلى آخر. 

الأصل في الأوامر المولوية. وحملها على الارشاد يحتاج إلى قرينة 

ولعللك تكونوقن لاتحت نذا ديزا كلهي الى كن الات مرا إوقناقها 
تود الفريتة :وس ع فى ال رة المقدمة الذكر ي علمنا أ هعضا ما 
لول نانك امسق EE‏ 
مثال «إستقبل ...»» وهكذا في الامثلة الاخرى التي ذكرناها. 

وعليه» فصيغة الامر في هذه الامثلة إنما خرجت عن الاصل فيها في 
كونها فار اطا و و ف ر الوط س ا و لصيل 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اناو لكو eS ORAS‏ ا 
المتقدم الذكن باق: على وضعة»: .إن شت فعبن :بقولك:«الأضل. فى 
لاان تکون و وحملها على الارشاد يحتاج إلى قرينة. 

المحور الثالث: دلالة صيغة الأمر على الوجوب 

وصلنا إلى أن ظاهر حال المتكلم هو أنه إذا جاء بصيغة الأمر, فإنّه 
بين 'أة"الذافي 'لاتشعمال. هذه الفيغة هي الطلث دون غيزه من 
الدواعي» إلا أن داعي الطلب هذا هل هو الطلب اللزومي أم أنه مطلق 
الطلب الذي يتناسب مع اللزوم والاستحباب؟ 

الصحيح: إن الصيغة تدل على الطلب الوجوبي كما كانت المادة تدل 
علي 'ولكق» عت أن الم دل عل النسية الطلبية أو الأرسالية 
الناشئة من إرادة وطلب لزومي, وتعبارة ار تدل على كون الداعي 
هو داع لزومي لا يقبل الآمر بتركه. 

وإ "قلت وها الكل على ما عون 

قلنا: إنه التبادر بحسب الفهم العرفي العام؛ إذ ما يتبادر من صيغة الأمر هو 
النسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة من إرادة لزوميةء والتبادر علامة الحقيقة. 

ما سيترتب على الكلام الأخيرء هو أن القاعدة تقتضي حمل صيغة 
الأمر على الوجوب حيثما اا ولا نترك مقتضى هذه القاعدة إلا 
بوجود قرينة على إرادة غيره» أي: على كون الداعي هو داع غير لزومي. 

المحور الرابع: استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب 

كثيراً ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال فى إفادة الطلب» و 
قسمان: ْ 

الأول: ما يدل على الطلب بدون عناية 

والمقصود من العناية هو القرينةء كما في إدخال لام الأمر على غير 
فعل الامر. من قبيل قوله مثلا: «لبّعد صلاته» جوابا عمن استدبر القبلة 
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EEN N E‏ ولا E‏ 
اا ا ع و ا الع قلت ا 
الصدوريّة التي كان قد وضع لها بمقتضى كونه جملة خبرية تامة» إلى 
النسبة الإرساليّة أو الطلبية فيكون حاله حال هيئة الأمر بلا أي فرق في 
البين» فيدل على الطلب الوجوبي بنفس توجيهات دلالة صيغة «إفعل» 
على ذلك. ۰ 

الثاني: ما يدل على الطلب بعناية 

كما إذا قيل: «يعيد» جوابا على السؤال المتقدم» و: «يغتسل» مثلاء 
جوابا على سؤال وجوب الغسل بمس الميت بعد برده وقبل غسله. 

وا لاان :فى کا الثائية على عا 
باب أن الجملة: «يعيد» إنما هى حو خبريّة بطبيعتهاء وقد استعملت 
في المقام خلافا لطبيعتها في مقام الطلب» ما يعني: لزوم العناية (القرينة) 
المعينة لهذا الاستعمال» أي: فى الطلب» دون ما كانت تدل عليه بطبيعتهاء 
وهو الاخبارء وهذه العناية (القرينة) هي ظهور الحال في كون المتكلّم في 
مقام إعمال المولويّة وإبراز الحكم الشرعي لا في مقام الإخبار الصرف. 

نعم» في هذا القسم الثاني مما يدل على الطلبء أي: ما يدل عليه 
بعناية» يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب. ويأتي الكلام عن ذلك 
فق حرق ةاميلة إن تقاء اه ا 

5 متن المادة البحثية 

ثم إن الظاهرَ من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب 
دون سائر الدواعي الأخرى”'"؛ وذلك لأنّه إن قيل بأ المدلول التصوريً 


(۱)کالتمني» والترجي» والتهديد, والاستهزاء. وغيرها. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 1[ [ذ1[1[ذ[ذ[ذ1[1 1[ ]1[ [ز[ز[ |[ [ |[ 1 1[ [ [ |[ ا 
ا فواضح أن الطلب مصداق حقيقي” للمدلول 
التصوري دون سائر الدواعي» فيكون أقرب إلى المدلول التصورئة 
ا كن كلام ا التصد يقي اقرهة هاا كر للتطابق 
لعفاف درل ال 

وأا إذا قيل بأ المدلول التصوري هو التسبة الإرسالة فلأن 
المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما يشا من الطلب» لا من سائر 
الدواعي؛ فيتعيين 0 الطلب بظهور 0 

زم له OO E‏ المدلول الجدي”” هو قصل الإخبار 
عن حكم شرعي * آخر غير طلب الماد 0 إنشاء ذلك الحكم وجعله. 
كما في قوله: «إغسل ثوبّك من البول»؛ فإن المراد الجدتي” "من (إغسل) 
ليس طلب الغسل؛ إذ قد يتنجس؛ ثوبة الشخص فيهمله ولا يغسله ولا 
إثم عليه وإنْما المراذ بيان أن الثوب يتنس بالبول» وهذا حكمٌ 
وضع" ا يطهرٌ بالغسلء وهذا حكم وضعيً آخحث وفي هذه الحالة 


IN) 

(۲)وهي القاعدة التي ذكرناها في الشرح» قلنا: إنها المعين للمخاطب في تحديد 
المراد الجدي للمتكلم» وهي أصل عرفي عقلائي عام. 

)ل الطلبية كما تقدم. 

(٤)وهو‏ الارسال والتحريك نحو المراد. 

(0)لا التصوري ولا التصديقى الأول (الاستعمالى). وإنما الجدي (التصديقى الثانى) 
.فانتبه. ٠ ٠‏ ” 
(1)معطوف على «قصد الاخبار». فانتبه. 

(۷)أي: المدلول التصديقى الثانى» وهو الداعى والغرض والمقصود. 

هتعس العناية والقرايدة الشا رجي الى كي دان لجان الفا 

(4لا تكليفي مولوي ليكون دالا على النسبة الطلبية أو الارسالية عن داعي الطلب» 
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E‏ بالأمر الإرشادي”؛ لأنها إرشاة وإخباٌ عن ذلك 
كما أنه 00 فى ا مادة ا على الطلب تدل على 
الست ارال الحاصلة من إرادة وا ر وهذا هو الصحيح؛ 
للتبادر بحسب الفهم العرفي العام . 
درام مكب E e‏ الطلب, 
i‏ 
1 وشا > كما إذا قبل «يُعيد»)» و: «(يغتسل» 000 الاستعمال حينئل 
طلا لان الا سيق عير بطبيعتهاء وقد العمل ف ام 
ا 
وا ل لجرت سحو ؤلالة ال عليه و اا 


e وإما‎ 2 


وإنما عن داعي الإخبار أو الإنشاء. 

(0)أو الا 

(؟)للطلب أو الارسال. 

(۳)فالصيغة موضوعة للنسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة عن إرادة لزومية وداع 
لزومي. 

(٤)فلا‏ يحتاج إلى قرينة ليدل على الطلب. 

(0)أي: لام الامر. 

(1)أي: استعمال للفظ أو الجملة فى غير ما يدل عليه بطبيعته. 

كاذف لظيعنياء قاقد امن رة قزل على أا قن اتات ها اطعا 
الاخبارية. 

(8)دخول لام الأمر على الفعل. 

(9)فهو يدل على النسبة الطلبية أو الارسالية الناشئة من داع لزومي؛ وللتبادر أيضا. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا TESA‏ 
يوج خلافة في الدلالةٍ على الوجوب. ويأتي الكلامٌ عن ذلك في حلقةٍ 
مقبلة إق قا الله ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف في (بحوث في علم الأصول) للسيد الهاشمي: «إلا أن 
السيد الأستاذ جريا على مبناه في حقيقة الوضع» التزم في المقام بتعدد 
معاني صيغة الأمر؛ لأنها موضوعة عنده ‏ كما أشرنا سابقا - لإبراز 
المدلول التصديقي» وهو متباين في هذه الموارد كما أشرناء فلا محالة 
کون لای معان غاا دده 

- إستفد من هذه العبارة في شرح ما ورد في بحثنا في راي السيد 
الو ا 

التطبيق الثاني 

قال المصنف في (بحوث في علم الأصول) للعلامة حسن عبد 
الساتر: «فالصحيح ما عليه المشهور» من أن صيغة (إفعل) لها مدلول 
و ا و ا ی هان 

ثم إن صيغة (إفعل) حين صدورهاء هي مستعملة في النسبة 
الإرساليةء لكن» هل هى مستعملة بداعى الإرادة (الطلب)ء أو بداعى 
ا ا غلم و ا على بشي فرع اا و 
مقي العبازة؟ 

لذ إشكال: فى أن طاهر الغبارة هو أن تكوق مسعملة تدا .الأزادة لا 
داع غو أن ها على داع اخ واج إلى ق اة وا 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۲» ص -٥١‏ 07. 
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تقم تلك القرينة الخاصة, فالظهور الأولي يقتضي الحمل على الإرادة .. 
لكن» وقع الكلام في منشأ هذا الظهور .... ° 

تأمل الكلام المتقدم جيداء هل يمكنك أن تصل إلى المعلومات 
آلا بعد ها اتد ق ام 

اا ا والدر ی ف ا 
«ثم إن الظاهر. . .» إنما هو بحث في Aa‏ افيد 
الكلام» والتي لا نخرج عنها - لنحمل الصيغة على داعي التعجيز مثلا - 
الا بر رة فر ضازفة إل هدا الم الا وهاو كن هة 

ب إن محل الكلام ‏ أيضا - إنما هو في منشاً هذا الظهورء بعد أن 
كانت N RT AaB E E‏ 
الإسالة او الطليية: ٠‏ 

ج - إن مختار المصنف تش في تقريراته» هو إن المدلول التصوري 
للهيئة إنما هو النسبة الإرسالية» وليس الامر كما ذكره في البحث؛ من 
الترديد بين هذه النسبة والنسبة الطلبية» إلا أن يكون مراده في خارج 
نة و ااا عق الي كت أن ”نخدت فى هذه «الشيالة إن آروت 
وقد تقدمت المصادر. ۰ 

التطبيق الثالث 

لو قيل: «إذا صليت» فأزل شعر غير مأكول اللحم عن لباسك» فإن 
فعل الأمر «أزل» لم يستعمل هنا في الطلبء بل في الإرشاد إلى مانغية 
وجود الشعر من غير مأكول اللحم من صحة الصلاة فهو أمر إرشادي 
إلى الماتعية؟ نوما :ذلك إلا للقزيتة على ذلك وهي اله لا بحن إزالة 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج٤»‏ ص -١١١‏ 174. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي LSS RSE‏ ا YE‏ 
الشعر في غير الصلاة فلو لم يزل الإنسان هذا الشعر عن لباسه؛ فلا إثم 
فلس E‏ دفي :للعو هاه تسلو ا Ea a‏ كالبول: قاو أن 
الخمر, أو أي نجاسة أخرىء نعم» تبطل صلاته. 

التطبيق الرابع 

ا و كل فى ی ر ليور ی فق 
كوف الجد لوك اد اکا اک اط دوين ما ادرک ای 
نجد أنه تكلم عن ذلك بناء على كلا الإحتمالين في المدلول التصوريء أي: 
النسبة الطلبية» والنسبة الإرساليةء وهكذا فعل في البحث السابق عليه؛ حيث 
قال: إن المدلول التصوري للهيئة: «نسبة طلبية أو إرسالية). 

بينما عندما تحدث في بحثنا اليوم عن دلالة الصيغة على الوجوب لا 
نجده قد تكلم إلا بناء على كون المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية» ولا 
نرى للنسبة الطلبيّة عينا ولا أثراء فما الس في ذلك؟ فهل هناك فرق بين 
الاثنين؟ أم أنه من باب ذكر المثال للنسبة؟ أذكر دليلا على ما تختار. 

التطبيق الخامس 

قال الك جراد الال قل فى لار ك غلم ذكر الرؤا ناث الوا في 
N SE‏ طية ٠‏ 

«وفي مقابل هذه الروايات» روايات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقاء 
كصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 9إ قال: سألته عن الرجل 
يغمى عليه ثم يفيق» قال: يقضي ما فاته» يدن في الأول» ويقيم في البقية 
وبمضمونها أفتى إبن بابويه في المقنع» والجواب: بالحمل على الإستحباب 
توفيقا بين الأدلة) ° 


(١)مدارك‏ الأحكام؛ ج؛. ص588. 
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تأمل فى النص السابق» ولاحظ المعلومات التالية المستفادة منه على 
بح ا E‏ اليوم: 

-١‏ إن إبن بابويهئل افتى بوجوب القضاء من الجملة الفعلية في 

9 : «يقضى. . .»» وما ذلك إلا لما ذكرناه فى بحثنا من استعمال 

الجملة الفعلية في الطلب» إلا اننا في بحثنا لم نبت في دلالة الجملة على 
الوجوب. الأمر الذي بت فيه إبن بابويه تثلء كما يظهر من إفتائه 
بوجوب القضاء كما هو واضح. 

بد ان السيد العاملى - صاحب المدارك - لم يستفد من هذه 
الجملة الخبرية الوجوبء لقوله: «والجواب: بالحمل على الإستحباب»» 
والذي يدل على أنه يقبل بأصل فكرة أن الجملة الخبرية قد تستعمل في 
إفادة الطلب. ٠‏ 

ج - ولو تأملنا في جواب السيد السابق» وفي ما جاء في قوله: «توفيقا 
بين الادلة»» والذي يشير فيه إلى وجود النوع الثاني من الروايات الدالة 
على عدم وجوب القضاءء لعرفنا أن السيد العاملي يجتمع مع ابن بابويه 
في ان الجملة الخبرية تفيد الوجوب أيضاء ولكن في حالة عدم وجود 
القرينة على عدم إرادة الوجوب كما في المجموعة الثانية من الروايات» 
فلولا هذه المجموعة الثانيةء لذهب السيد أيضا إلى الوجوب. 

دد إن القائل باستفادة الوجوس من الجملة الخيرية الواردة فى الرواية 
افونا نعي قل امي له العف ككل eS a‏ 
وجود قرينة على عدم إرادة الوجوب من الجملة الخبرية فإنها لا تدل 
على الوجوب بنفسهاء والدليل على ذلكء هو: إن ابن بابويه لم يذهب 
إلى وجوب الأذان والإقامة في القضاء مع انهما واردان بنفس الصيغة - 


تحديد دلالات الدليل الشرعي مج ساك للفمكد ‏ اد YESS sees‏ 
الجملة الخبرية ‏ وفي الرواية نفسهاء وما ذلك إلا لوجود الدليل على 
عدم وجوب هذين 5 فضلا عن القضاء. 

التطبيق السادس 

تأمل العبارة التالية الواردة في مستمسك العروة الوثقى» الواردة في 
بحث ما يجوز وما لا يجوز الصلاة فيه» وحاول أن تربطها بما مر في 
بحث اليوم: 

ان السمورء والقاقم» والفنك, والحواصل: فلا يجوز الصلاة في 
أجزائها على الاقوى» وعن الصدوق في المقنع والامالي والمجالس: 
الجواز» ويشهد له صحيح الحلبي المتقدم وصحيح إبن يقطين قال: 
(سالت آنا الحصيى :988 عن الان اقرا والستموو» والفنك» انالف 
وجميع الجلود. قال #82: لا بأس بذلك» فليس دالا على الجواز 
لظهوره في جواز اللبس تكليفا» 07 

سادسا: خلاصة البحث 

تطرقنا فى هذا البحث إلى أربعة محاور: 

١‏ الظاهر من كلام المتكلم هو انه استعمل صيغة الأمر بداعي الطلب 
درا الذواعي اا ری 

اعوقه وا اليل عن هذا اقا هرا ع ادا ف مقي 
العدلول الور اا اي ها الك رما أن ركرن هذا 
المدلول هو النسبة الطلبية» وإما أن يكون النسبة الإرسالية. 

۳- فعلى الأول» يكون ظاهر كلام المتكلم أنه استعمل الصيغة بداعي 
الطلب لا غير؛ فإنه مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر 


(١)مستمنشنك‏ العروة الوثقى» ج ۵» ص T٤ 77١‏ 


لحف عدمء م000 .000000000000000 0.0..0000.00000.000.... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
الدواعي» وبواسطة قاعدة إن ظاهر كل كلام هو أن يكون مدلوله 
التصديقي أقرب ما يكون من المداليل إلى المدلول التصوري» تكون 
ال بان لاهن اال م ااي ة ةانم هذا الامعدمال كان ذا 
ا ٠‏ 

٤‏ وأما على الثانى» فإن الأمر كذلك أيضا؛ فإن ظاهر ذلك الاستعمال 
هو أن يكون بذاعى الطلب؛ فان المصداق: الح للثبية الإزسالية نما 
هوما نشأ من الطلب لا من غيره كالتمني وغيره فيتعين داعي الطلب 
بظهور الكلام. 

٥‏ قد يتفق أن يكون المدلول الجدي لصيغة الأمر هو قصد الاخبار 
عن حكم شرعي أو إنشاء ذلك الحكمء وهو المقصود بالأوامر 
الارشادية. 

5 صيغة الأمر ظاهرة في النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي 
للتبادر. 

دكن أن يتفهل عبن قعل لامرن الأفعال:فى إفاذة الط من 
غين اعنانة. كإد حال لام الأم و على الل أو بعابة كما فى الفنطل 
المضارع. 

سابعا: إختبارات 

شارات تعليمية تملمية 

-١‏ ما المقصود من قوله ت: «ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول 
التصديقى الجدي هو الطلب دون سائر الدواعى الأخرى)؟ 

الجا على كوه الطلرل التسووي له الأمر هر اة اط 
فكيف يكون الظاهر من هذه الهيئة أن المدلول التصديقي الجدي هو 


تحديد دلالات الدليل الشرعي iNest‏ 
الطلب دون سائر الدواعي الأخرى؟ 

۳ قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي لصيغة الأمر غير داعى 
طلب المادةء مثل لذلك موضحا. ٠‏ 

٤‏ لماذا لم يكن المدلول الجدي 2 قوله: «إغسل توبك من البول» 
هو طلب الغسل؟ 

مت دمن الأمر بالأمر الإرشادي؟ ولماذا؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما هو الغرض من عقد كل محور من المحاور الأربعة التي 
ذكرناها في بحث اليوم؟. 

۲ بناء على ما ذهب إليه المصنف يشل؛ من أن الأمر فى «إغسل 
رك اا هو وراد فيل جرت اال ام «إغسل» فى 
هذه الجملة استعمالا مجازيا أم حقيقيا؟ بين السبب. ۰ 

۳ بناء على أن الدليل على دلالة هيئة الامر على الوجوب هو التبادرء 
فهل تصح المقولة المشهورة: «الأمر ظاهر في الوجوب» أم أن الصحيح 
3 نقول: «الأمر حقيقة في الوجوب»» أم لا فرق بين التعبيرين؟ 
نيع ال هنا ار 

فاه مصادو انا فة اة 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كل. 

.07 65١ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج 7 ص‎ ١ 

.175 ٠۲١ص‎ ٤ج بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)»‎ -٣ 

٤‏ محاضرات في الأصول» ج ۲»> ص 1١‏ وما بعدها. 

4 دراسات في الأصول» ج١.‏ ص 174. 


۸ عدمد 000000000 000000000000000 ...0.00.0 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
16 أصول الفقه للمظفر» ص 20 وما بعدها. 
۷ مدارك الأحكام» ج4 ص۲۸۸. طبعة مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث. 
۸ مستمسك العروة الوثقی» ج0. ص ”777 7714 


البحث رقم )٤٤(‏ 
دلالات أخرى للأمر 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «دلالات أخرى للأمر» ص "47. 

إلى قوله: «النهي» ص 456. 

ثانيا: المدخل 

عرفنا أت الأمرَ 1 على الطلب» 5-06 على أده الطلب على نحو 
الوجوب. وهناك دلالاث اشرق عي وقع الت عن ثبوتها ١‏ 
وعدمه؛ كدلالته على نفى الحرمة. ودلالة الأمر بالفعل الموقت بوقتٍ 
محلو على وجوب ا ج الوقت على من لم يأت بالواجب في 
وققه» وكدلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة» وهذا 
ما NE‏ نا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم بالتفصيل أن صيغة الأمر تدل على الطلب على : كيل اوت 
وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعديه» منها ما 

.١‏ دلالة صيغة الأمر على نفي الحرمة 

إذا ورد الأمر عقيب الحظرء كما في قوله تعالى في الاية (؟) من 
سورة المائدة المباركة: «وإذا i‏ فاا ا 5 مورد توهّم 
الحظرء كما فى قوله تعالى فى الاية )٤(‏ من السورة المباركة نفسها: 
را یا ديكو غ قل انفقو على آنة لا يدل شل ارت 
والطلب اللزومي في مثل هاتين الحالتين» ووقع بحث فيما بينهم حول 
ظهوره حينئذ في الإباحة ونفي الحرمة (الحكم السابق على الحظر» أو 


0٠‏ عمد 000000000 000000000000000 0000.00000........ الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
عام ورو ی ی و 

والتحقيق: 

قلنا: صيغة الأمر لها مدلول تصوريء وهو النسبة الطلبية أو الإرسالية: 
ومدلول تصديقي» وهو وجود إرادة طلبية في نفس المولى. والأمر 
عقيب الحظر أو توهّمه مستعمل - أيضا ‏ فى مدلوله التصوري نفسه. 
ر المسووية 9 يطو اهال ادق الل اجك 
من الاستعمال المجازي» ولهذاء لا يشعر السامع في ما نحن فيه بعناية 
المجازء فقوله تعالى: إوإذًا حلت فَاصْطَادُوا؛ مثلاء أيضا استعمل الأمر 
فيه فى النسبة الإرسالية او الطلبية» غاية الآمر: المدلول التصديقى الجدي 
ف لداعي للاستعمال)» يكون قن مثل الحالتين المتقدمسين كما تناس 
أن کا ای الطلب والارافة کا ای أنه کر ای د 
الحظر ونفي الحرمة؛ ما يعني: أن الداعي سيكون مُجمّلا في مرتبة 
المدلول التصديقي الجديء ولهذاء فأقصى ما سيثبت بذلك هو عدم 
ظهوره في الوجوب. أو عبّر: في الطلب بداعي اللزوم» وأمًا أن يكون 
ظاهرا في نفي الحرمة والحظرء فلا موجب له كما هو واضح. 

۲. دلالة صيغة الأمر على وجوب القضاء 

ومن جملة ما وقع البحث فيه: هو دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت 
محلئدٍ على وجوب القضاء خارج الوقتي. على من لم يات بالواجب في 
وقنه. 

وتفصيله: 

نعرف أن في جملة التكاليف ما هو موسّع لا وقت له. بمعنى: أنه 
موجه إلى المكلف في جميع أوقاته. كما في حرمة الكذب مثلاء أو 


تحديد دلالات الدليل الشرعي د الما وا قدو 1 م ع او لاط وام اداو ا 1 
الغيبة ووجوب الانفاق على الزوجة مثلاء وغيرها من الأحكام 
والتكاليف. 

کا نو فك ناض صف و بوقث 
خاص ثبت بالدليل» من قبيل: الصلوات اليومية؛ فإ لكل منها وقتا 
مخصوصا تصح فيه أداءء وكذا صلاة الجمعة مثلا. 

وهذه التكاليك. المؤقنة برقت اص تاتحظ: أن مها ها يذهب 
الفقهاء إلى عدم وجوب قضائه فيما لو فات وقت أدائه» من قبيل: صلاة 
الجمعة؛ فإنها إن انقضى وقت أدائهاء لا تقضىء ويجب على الانسان أن 
يصلي الظهر في مثل هذه الحالة» بينما منها ما يقضى» من قبيل: 
الصلوات اليومية إذا فاتت لغير عذر مثلاء فإن الفقهاء يفتون بوجوب 
الاتيان بها خارج وقتها المخصصء وهو ما نسميه بالقضاءء فما هو 
الدليل على هذا الفرق بين النوعين من الصلوات؟ 

من اللازم التذكير هنا بأن إيجاب القضاء خارج الوقت حكم شرعي 
كغيره من الأحكام يحتاج إلى دليل» فإن شككنا في وجود الدليل» فإن 
أضالة البراءة ستكون هى المنتكمة؛ إذ تذكرون أن الفقيه فى استتياطة 
لاذجكاء الكل ميا" وجوت کی عو ا ا 
وهو يقتضي عدم وجوب القضاء كما هو واضح. 

وعلى هذاء فالخروج عن مقتضى الأصل المتقدم يحتاج إلى دليل محرز 
ومع فقد هذا الدليلء أو الشك في وجوده. فإ الحكم هو عدم الوجوب. 

وهناء ينفتح الباب أمام البحث الذي بين أيدينا؛ إذ من الواضح أنه لو 
جاء دليل يقول بوجوب القضاء للصلاة مباشرة» كما لو جاءتنا رواية 
تقول: «يجب قضاء صلاة الصبح» فإنه لا كلام هناء وسيكون من ثبوت 
الدليل الخاص على القضاء. حسب مراحل عملية الاستنباط التي مر 


Yo‏ مدمد م0 000000000000000 0...0000.00000000000000.... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
ذكرها بالتفصيل في الجزء السابقء إلا أن البحث وقع في إمكان التمسك 
بصيغة الأمر التى أوجبت (لأداء) نفسهاء وإن شئتء فقل: بدليل وجوب 
الأداء نفس كما في قوله مثلا: «صل صلاة الصبح)» ونحن نعرف أنها 
مر نما يبن الظلوعزة: فهل يمكن 'التفضلك :هذا الدليل: تفنينه لفات 
وجوب القضاء لمن فاته أداء صلاة الصبح. أم لا؟ 

والجواب: 

من الواضح أن الجواب يعتمد على تحليل الأمر بالصلاة المؤقتة؛ فإن 
كان يدل على وجوب أداء الصلاة فى الوقت المشخص لا غير فإنه لن 
يدل على وجوب القضاء؛ فإنْه ل ابي ا وو اله 

وفك جمد داكت الاج د ردقا" أن قرت | جات رمد e U‏ 
للقضاء - من إبراز نكتة فى حقيقة هذا الأمرء بحيث يكون الدليل بها 
موجبا لشيئين: وجوب الأداء في الوقت. ووجوب القضاء خارجه. أو 
قل: ينحل إلى E‏ 

واليك التفصيل: 

إذا فا بات الام ال دا هو آم وا عاد بكرن آم ا بالضلاة المقيدة 
بوقتهاء أي: أمر واحد بالفعل المقيدء أو قل: أمر واحد بمركب من 
عنصرين» وهما: صلاة الصبح» وفي الوقت الخاص بهاء فالمطلوب 
والمأمور به واحد. فعلى هذاء لن يقتضى هذا الأمر إلا الاتيان بهذا الفعل 
المطلوب» وامتثالهء وأما الصلاة خارخ ا فمن الواضح أنها شيء 
غير الم ركب المتقدم الذكرء فهي اجنبية عما ورد في الدليلء وهو اجنبي 
عنهاء بمعنى: إن الدليل ساكت عن القضاء سلبا أو إيجابا. 

وأما إذا قلنا: إن الأمر بصلاة الصبح ينحل إلى أمرين: أمر بذات صلاة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي واس كبوا مالس دامس ان جاو بوك ل وك اد الو ا YO‏ 
الصبح على الإطلاق. أي: غير المقيدة بوقت» وأمر ثان بإيقاع صلاة 
الصبح بين الطلوعين, فإذا لو يؤد المكلف الصلاة في وقتهاء فإن غاية ما 
ناتا هر امال الأمر اقات واا الام الا وهو الآمر بذات الاد 
E TT N‏ 
مقي برقع لک مقط اققا ذلك الر فت 

و ا اله إذا حرج وقت الأداء فإن المكلف سوف يكون 
مكلفا بالقضاء بعين الأمر الذي أثبت وجوب الأداء لا غيره فلا حاجة 
إلى امسر جد ية لذللك: 

ما تقدم مجرد احتمالين في المستفاد من دليل إيجاب الصلاة المؤقتةء 
ويبقى الذهاب إلى أحدهما دون الاخر مسألة منوطة بالفهم العرفي» أي: 
بما يفهمه العرف المخاطب بالامر منه. 

ولو سألنا العرف. لجاءنا الجواب باختيارهم الاحتمال الأول؛ وأن 
اهر الآمر هن وحدة المامؤر ,نه عا :إن الاجتمال افا خلافن 
الظاهرء فلا يصار إليه إلا بقرينة فإن كانت ذهبنا إليهء وإلاء فالظاهر أن 
الأمر بالصلاة المؤقتة لا يثبت أكثر من وجوبها في وقتها. 

نعم قلنا: إنه لا يثبت أكثر مما تقدم» فهو ساكت عن القضاء سلبا 
وإيجاباء فلا هو يثبت وجوب القضاءء ولا عدم الوجوب. فانتبه. 

۳ دلا لة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة 

ومن جملة الدلالات التي وقع البحث في ثبوتها للأمرء هو دلالة الأمر 
بالأمر قز غل الآمر ذلك القى ع ماشه تي أن الام ذا امي زيا 
پان يأمر اا کی فهل ف المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ 

NANE EE ee فور لوعي انا‎ 


o٤‏ مدمد م000 .000000000000000 .0...0000.00000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
أمر للمأمور الأول فقطء أو أنه للثاني» فلو علمنا بقرينة ما أن الآمر الأول 
افر المأ موي رل ةوا عط ورول ده وعو ا 
لو علمنا أن الأمن الأول كان على التو الأغن قان ذلك ا محل 
البحثء. وإنما نتكلم عن حالة فقد فيها التعيين» فهل ظاهر الأمر بالأمر 
أمر أم لا؟ 

وما يترتب على السؤال السابق» هو أن الجواب لو كان بالايجابء فإن 
خالداً لو اطّلع على الأمر قبل أن يأمره زيد. لوجب عليه الإتيان بذلك 
الشيء. وأما لو قلنا بالعدم وأن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك 
الشيء» فإنه لن يكون ملزماً بشيء ما دام لم يأمره مباشرة. 

ومثاله في الفقه: أمر الشارع لولي الصبي بان يامر الصبي بالصلاة» فإن 
قيل بأن الأمر بالأمر بشيء أمرٌ به كان معنى هذا: أن أمر الولي أمر 
الشارع في الحقيقة. فيكون الصبي مأمورا من قبل الشارع؛ نعم لابد من 
حمله على الاستحباب؛ من باب علمنا من أدلة أخرى بعدم وجوب 
الصلاة على غير البالغ» وأن وجوب الصلاة وغيرها من التكاليف مشروط 
بالبلوغ» فتكون صلاته شرعيةء فيصح الاقتداء بهذا الصبي في الصلاة إذا 
قلنا بعدم اشتراط البلوغ مثلاء وأما إذا لم نقبل بذلك؛ فإن صلاته ستكون 
مجرد تمرين لما سيكون واجبا عليه بالبلوغ» فلا يصح الاقتداء به؛ فإن ما 
يصح الاقتداء به هو الصلاة الشرعية لا التمرينية. 

رابعا: متن المادة البحثية 

دلالات أخرى للأمر 

عرفنا أن الأمرَ يدل على الطلب» ويدل على أن الطلب على نحو 
العوات»: وماك وت اغى متيل ون الت عن درا له 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي OO ESRA‏ 
وعدمه. 

منها: دلالته على نفي الحرمة جا و لات والوجوب 
في حالة معيّنة: وهي: ما إذا ورد عقيب التحريم"» أو فى حالة يُحتمل 
فيها ذلك" 


والصحيح: أن صيغة الأمر على مُستوى المدلول التصوئري لا تتغيّر 
ا فاخا ل ول عل اة اف 0 غر أن" 
00 لتصديقي؟' هنا يصبح مجملًا ومردداً بين ن الطلب الجدي وبين 

نفي التحريم' ل ورود الأمر في إحدى ا المذكورتين يوجب 
الإجمال من هذه الا 

Nog تع نورت كر عن‎ gS N, 
خارج الف :علو عرق لوراك بالواجب في وقته.‎ 

وتوضيح الحال في ذلك: أن الأمر بالفعل الموقّت, تارة يكون أمراً 
واحداً بهذا الفعل المقيّد'”» فلا يقتضي إلا الإتيان به. فإن لم يأت به 
کے اکن اا قاو موحي رو كور" ا ناته جاتن 


(١)كما‏ في قوله تعالى: ‏ وإذا حَلَْتَْ فَاصْطَادُوا4. المائدة: ۲ 

(۲)كما في قوله تعالى: #فكلوا مما أَمْسَكْن عَلَيْكَهْ)4. المائدة: ؟ 

(*)أو الارسالية. 

(٤)الثانيء‏ أي: الجدي» باعتبارها جملة تامة لها هكذا مدلول. 

(0)ورفع الحظر. 

(1)واما المدلول التصوري» فهو واحد في الجميع» ويبقى على ما كان عليه» وهو - 
كما تقدم ‏ النسبة الطلبية أو الارسالية. 

(۷)فالمطلوب والمامور به واحد. وهو الصلاة المؤقتة بوقتها. 

(۸)من قبل الأمر بالفعل الموقت. 
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وتارة اخرى» يكون الامرٌ بالفعل الموقت أمرين مجتمعين في بيان 
واعين"': اعذهماء نذأت القع غ لاطا وال ج اا قاف 
في الوقت الخاصء فإن فات المكلّف امتثال الأمر الثاني» بقي عليه الأمرُ 
الأول ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت» فلا يحتاج 
إيجاب القضاء إلى أمر جديد. 

وظاهرٌ دليل الأمر بالموقّت هو وحدة الأمرء فيحتاح إثبات تعلدده على 
الا إل كزين حاص 

Os‏ الهو بالا "فل تعلو لانن ولف اللي ما 
بمعنى: أن الآمر إذا أمر زيداً بأن يأمر” خالداً بشيء» فهل يستفاد الأمر 


(١)إذ‏ قلنا: إن أصالة البراءة» التي هي المنطلق في عملية استنباط الحكم التكليفي 
(۲)ففي الحقيقة هناك امران جمعهما المولى في بيان واحد» وهذا شبيه ببيع شيئين 
مختلفين حقيقة في صفقة واحدة» كما في بيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في 
صفقة واحدة. فيقول البائع: بعتك الخل والخمر بدينار. فالبيان هنا واحد, ولكنه 
عرفا ينحل إلى بيانين وصفقتين» ولهذا. صححوا بيع الخل وحرموا بيع الخمر مع 
أن بيعهما كان صفقة واحدة. 

(۳)أي: غير الموقتة بوقت (ذات الصلاة). 

N)‏ سوط الام لاون 

(6)لاثبات ووب القضاء يليل وخوت الأداء فة 

)ل بالابلاغ. 

(۷)أي: من قبل الآمر الأول» فيدل على الوجوب كما لو كان قد أمره بذلك مباشرة. 
(0لا أن يبلغ» وإلاء لدل على الوجوب بلا كلام. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ERS‏ ما الو تب ا مقو ا ال 
المباشر لخالد من ذلك أو لا؟ 

فعلى الأول لو أن خالداً اطّلع على ذلك قبل أن يأمره زيك لوجب 
عليه الأفاة للف ی روغ الكانى للا يكو ارما ن 

ومثاله في الفقه: أمر الشارع لولي الصبي بأن يأمر الصبي بالصلاة فإن 
قيل بأن الأمرَ بالأمر بشيء أمر به كان أمرُ الشارع هذا أمراً للصبي"" - 
OT‏ لفان قاد 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية» ثم اقتنص مقدار ما ورد منها في بحثنا لهذا اليوم: 
أمر بذلك الفعل أم لا): «ثمّ إن الثمرة المترتبة على هذا النزاع هي شرعية 
عبادة الصبى بمجرد ما ورد في الروايات؛ من قوله 2829: (مُروهم 
بالصلاة وهم اء س سِنين)» ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي؛ 
فإنه ام :على ما د راه هوه أن الام بالأمن بک و طاه عرفا ف كونه 
أهرا: قلاف N EE EEG Ee‏ 
عدم قصور فيهاء لا من حيث الدلالة كما عرفت» ولا من حيث السند؛ 
ن ن فاو وات 


.ةلالدلا)١(‎ 

(1)إذ لا فرق بين الأمر المباشر وبين ما نحن فيه. 

(۳)فصلاته شرعية بأمر الشارع. 

(٤)لعلمنا‏ بأن التكاليف مشروطة بالبلوغ» وإلاء لقلنا بالوجوب. 
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التطبيق الثاني 

إستفد من العبارة التالية في كتابة شرح لبحث اليوم: 

قال السيد الخوئي في (غاية المأمول) في البحث عينه: 

دولكق الذي مه ار اام عا كر د فل اور 
الثانية؛ وأن لا غرض إِنَا التبليغ» ويرون الشخص مستحقاً للعقاب لو لم 
يمتثل بعد التبليغ» وهذه المسألة مهمّة عملا فإ شرعيّة عبادات الصبي 
وتمرينيّتها مبنيّه عليها. 

والظاهر أن“ جميع الوجوه المذكور للشرعيّة مخدوشة إلا هذا الوجه؛ 
فإن أوامر الصبي إِنْما هي ب (مروهم بالصلاة)» وشبههاء وبما أن العرف 
يفهم أن توسيط الأب بالأمر لمجرد التبليغ ليس إلا فقد أمر الصبيان 
بالصلاة, فتكون عباداتهم شرعيّة ”" 

التطبيق الثالث 

تأمل العبارتين التاليتين» وحاول أن تشخص مقدار اتفاقهما 
واختلافهما مع ما ورد في بحث اليوم: 

قال فى الكفاية:راحدلت الارن ليون مةه الام ف الجر 
وضعاً أو إطلاقاً فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على 
أقوالك نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة» وإلى بعض العامة 
ظهورها في الوجوب. ... إلى غير ذلك. 7 

(والتحقيق): أنه لا مجال. للتشبث بموارة الاستعمال؛ فإنه قل مورد 
منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة ..» ومع فرض 


()غاية المأمول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» للشيخ محمد تقي 
الجواهريء ج اء ص 609. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي اا ااا ا ل 
التجريد عنهاء لم يظهر بعل كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما 
تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر» يكون موجبا لإجمالهاء غير ظاهرة في 
وانخد متها إلا بقزينة ألخرئ» كما أشرنا»: 

وعلق عليه السيد الحكيم في حقائق الأصول بقوله: «الكلام في المقام 
في ان وفوع الامر عقيب الحظر» هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز 
العدول عن مقتضاها إلا بدليلء الموجبة لظهور الصيغة فى الإباحة مطلقاً 
أ لصوي أو رجوع الحكم السابق على النهي. أو فود ذلك 
قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظرء فلا يصح الاستناد إليه في إثبات 
الدعوى» ”" 

التطبيق الرابع 

قال السيد الخونساري في جامع المدارك - ذيل قول المحقق الحلي: 
«الثاني في الفقضاء: من لخر بالصلاة عمداء أو سهواء أ فاتته بنوم. أو 
سکر» م بلوغه» وعقله. وإسلامه وجب عليه القضاء. OR‏ «المعروف 
أن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل غير دليل وجوب الأداءء ا الثاني 
قد تعلق بالمقيّده وبحسب الظاهر يكون للقيد مدخلية فى أصل الطلب» 
فمع انتفائه ينتفى). 

لو تأملت جيدا في هذا الكلام» لأمكنك أن تصل إلى ما يلي: 

أ- إن المحقق الخونساري تقل يتفق مع ما ذهب إليه المصنف تت 
قن بستناء عي أن الام المؤقك ا دلي جر الآداء) لأ يفيك ي 
أبخاتة الا 


(١)حقائق‏ الأصول» للسيد محسن الحكيم تل ج١.‏ ص -18١0‏ 181. 
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ب - إن الدليل الذي تمسك به المحقق الخونساريء هو الدليل نفسه 
الذي تمسك به المصنف 5نْ؛ فإنه «الظاهر» على حل تعبير المصنف 
تَشلُء و: «(بحسب الظاهر» على حد تعبير المحقق الخونساري. 

ج - ما نستفيده من كلام المحقق الخونساري تقلء ولم نكن قد 
استفدناه من كلام المصنف تيُء هو توجيه كون الظاهر هو عدم دلالة 
الأمر بالفعل المؤقت على وجوب القضاءء وهو قوله تثي: «لأن الثاني - 
دليل وجوت الاداة:_اقد تعلق: + :). 

التطبيق الخامس 

قال في (الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) في شرائط إمام 
المصنف في الدروس» وهو يتم مع كون صلاته شرعية لا تمرينية»""أ 

الشرح: ذهب الشهيد الاول في الدروس إلى جواز إمامة غير البالغ 
للبالغ فيما إذا كانت الصلاة نافلة» وعلق الشهيد الثانى على هذه الفتوى» 
بأنها إنما تصح فيما لو قلنا بان صلاة غير البالغ شرعيةء أي: مأمورا بها 
من قبل الشارع لتكون صحيحةء لا تمرينية مأمورا بها من قبل الولي لكي 
يتمرن ويتهيأ للصلاة حال البلوغ؛ فإنه على التمرينية لن تكون صلاته 

وذكر أن الذهاب إلى كون صلاة غير البالغ شرعيةء أو تمرينية» هو 
فرع ما نفهمه من مثل قولهم يمْ: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع 
سنين »)2 فهو ا ولا الأولاد باڻ يأمروا أولادهم, فإن استفيد الأمر 


المباشر منه سبحانه للأولاد. فصلاتهم شرعية صحيحة بشرطها وشروطها 


(١)الروضة‏ البهية في شرح اللمعة الدمشقية. شرائط إمام الجماعة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 10000000 ا 
طبعاء ويجوز الائتمام بهم. كما يصح صلاتهم قضاء عن الآخرين؛ وإلا 
گات تمر نورقل ا عع لقياونا فن ذلك فط مر الكنهين الأول فى 
لل كوم ساي رة ارا اللو فى ا ر مه فى 
الدتؤوش' أنها شرغة تة فما إذا كانت الاك نافلة»: 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا فى هذا البحث إلى دلالات أخرى للأمر غير الطلب؛ فقد 
0 ا مح عي لإفادة الاباحة وعدم الحرمة؛ كما إذا ورد عقيب 
الحظرء فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الطلب الوجوبيء بل الإرشاد 
إلى الاباحة وارتفاع الحظر. 

وقد ذكر المصنف هنا عدم تمامية هذه القرينة في جعل الأمر ظاهرا 
فى المعنى المدّعى (لاباحة)» وإن كانت تامّة فى جعله مجملا فى 
برحلة الاك و ا الجؤلرة کر و 
ا ا 

ات ولالة الم :بالفعل 'المؤقت يؤقت: مدد غلى :وجوت القضاء 
خارج الوقت على من لم يأت بالواجب في وقته. 

وقلنا: إن التحقيق في ثبوت أو عدم ثبوت هذه الدلالة يجب أن يمر 
عبر ما يفهم عرفا من ذلك الأمر؛ فلو كان العرف يفهم أن هذا الأمر 
الؤاحد يحل إلى أمرين: أولهما: أمربذات الواجب» زرالا بالواتجب 
في وقته» ففي هذه الحالة يستفاد الأمر بالقضاء خارج الوقت؛ فإن 
الساقط بخروج الوقت إنما هو الأمر الثاني وأما الأول» فلا زال حيا يأمر 
بذات الفعل. 

وأما إذا لم نستفد ذلك بل كان ظاهر الأمر عرفا عدم الإنحلالء وإنه 
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أمر واحد هو ثاني الأمرين السابقين» فمن الواضح حينئذ إنه لا يفيد 
وجوب القضاء خارج الوقت» بل يحتاج ثبوت هذا الوجوب إلى قرينة 
خاصة على ثبوته» وهذا هو الصحيح. 

لان طلالة: الأقر مزالا مو کی شاي لاحن عت القن ع ما 
يستفاد من هذا الأمر غير المباشر أمرٌ مباشرٌ أم لاو 0 

وذكرنا هنا ما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت هذه الدلالة ومثلنا لها 
يمكال ففهن. 

اها ا 

1+ شارات تعليمية تعلمية 

١‏ اذعى أن فعل الأمر يدل أحيانا على نفى الحرمة بدلا عن دلالته 
عاف لذللك» ذاكرا رى الف وره 

مدل كلها ق من بدلالة و الو تک .مقف مدو عل 
ET‏ 

ارال الو ف کون ارا واد وتار ل کون 
أمرين» وضح تصوير ذلك. 1 

٤‏ هل يقبل المصنف يش بدلالة الأمر بالفعل الموقت بوقت مجدد 
على وجوب القضاء خارج الوقت؟ ولماذا؟ 

5 أذكر مثالا فقهيا واضحا للدلالة الثالثة المحتملة للأمر» مع ذكر 
رة هدا البعدق: 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما نتيجة ما أفاده المصنف ن في ما اأعي من دلالة فعل الأمر 
بعد التحريم على نفي الحرمة؟ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Le‏ الم اا ملا ا ل 

«الجواب: لا يدل على ذلك؛ فإن غايته هو أن يرتفع ظهور الأمر في 
الطلب فيكون مجملاء بلا أن يكون ظاهرا في نفي الحرمة؛ فيبقى احتمال 
الطلب موجوداء ولا يتعيّن أحد الاختمالين ا عليه» وإلاء بقى 
مجملا). ۰ 

١‏ ما هو الميزان الذي رجع له المصنف بش في ثبوت أو عدم ثبوت 
الدلالات الثلاثة المحتملة للأمر؟ 

۳ قال قدس سره الشريف: «وظاهر دليل الأمر بالموقت» هو وحدة 
الأمرء فيحتاج إثبات تعلدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة). 

آ ما هو الدليل على کون ا هوا ماد المصنف بش؟ 

ن فاد ى الطاعر الا کور فى الا 

د أذكر هل للقرينة الخاضة الواردة فى اها فس ره 

كدلو امل ف الذلآلات التلاف الى كر ها العصنت» ها لوست 
ا ایا ان الأو ين ا ی ع او ا هو 
رأيه فى الدلالة الثالثة؟ 

اا مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج 7 ص 8١‏ ومابعدها 

۳ مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام» ج٤»‏ ص787. 

.407 ص‎ ١ جامع المدارك؛ للمحقق الخونساري» ج‎ ٤ 

5 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء شرائط إمام الجماعة. 

1 دعائم الاسلام للقاضي نعمان المغربي. 

۷ غاية المأمول» (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» للشيخ 
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محمد تعى الجواهري» ج اء ص 6094. 
۸ حقائق الأصول» للسيد محسن الحكيم تقل ج١.‏ ص .181١ -18١‏ 


البحث رقم (15) 
النهي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «النهي» ص 411. 

إلى قوله: «الاحتراز في القيود» ص۷٠.‏ 

ثانيا: المدخل 

كان كلامنا ‏ ولا يزال ‏ في تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظيء 
وهو المقام الأول من المقامات الثلاثة من البحث في الدليل الشرعي 
اللفظي كما تقدم وابتدأنا هذا البحث ببحث دلالات الأمرء فتناولناه من 
حيث المادة مرة» والهيئة مرة أخرى. وتصل النوبة في هذا البحث إلى 
العاف فى ازلالة العو ري كلذ النقافين: الى ناذا تلماه 
ال :وغل مادا تذل ضيغة النهى ؟ وما الدليل على ذلك؟ 

عة أن ی هده الا طرق إل يسك ال الذي برقي ن 
جملة من الاصوليين في مفاد النهي وحقيقته؛ إذ ذهب بعضهم إلى انه 
طلبة التركء الذي هو مجرد أمر عدمي» بينما خالفهم آخرون؛ ذاهبين 
إلى أنه طلب؛ الكفة الذي هو أمر” وجودي. 

وسنذكر في هذا المقام ما قد يستدل به لكل من الوجهين» واصلين 
إلى أن كلا الوجهين باطل؛ فإن النهي ليس طلبا من الأساسء بل هو 
زجر بنحو المعنى الإسمي ماده وبنحو المعنى الحرفي هيئة فمتعلقه - 
على هذا الفعل لا الترك؟ فالناهى يزجر المنهىء عن الفعلء لا أنه يطلب 
منه الترك. ۰ ٠‏ 

ونختم البحث بذكر الدليل على أن النهي مادة وهيئة يدل على 
التحريم لا مجرد رجحان الترك (الكراهة). 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تعتبر مباحث النهي من أهم المباحث في علم الأصول؛ وواضح وجه 
ذلك؛ فإن الكثير من أدلة الاستنباط والفقاهة تكون مادتها الأوامر 
والنواهى الواردة في أدلة الأحكام ولهذاء كانت من جملة أهم ما يجب 
أن يبحث فيه الأصولي في علم الأصول. 

ومن جملة أهم ما في بحوث (النهي)» هو تحديد دلالته. وحقيقته؛ إذ 
يترتب على ذلك الكثير من الثمرات غير امتثال النهي» كما في ما سيأتي 
من بحوث تتعلوٌ بتعارض الاوامر والنواهي مغلا وسنرى كم هي كثيرة 
هله اليحوث:.ومقدان اهمها 

وكما تقدم البحث في الأمر مادة وصيغة. وتحديد دلالة كل منهماء 
فإن المفروض أن يجري البحث هكذا أيضا بالنسبة إلى النهى؛ فإنه 
مكون اشا - من ماده وهي (ل» م يا وصيغة. من قبيل: رلا تفعل). 

ركا كانت ماكة الأمر دل على" الطلت: والإرشال فلن تحور الى 
الإسميء فإن مادة النهي تدل على الإمساك والزجرء والردع» بنحو 

وكها كانة بضقة لامر اتدل علق الظلي ا م قدو المع 
العاف وكيا كا رعا اال الطلبية وا ال بون 'المظطلودق 
والمطلوف :فته وين المرسل والمرصل إليه فكذلك تذل صيغة النهى 
على الزجرء والردع» والإمساك على نحو المعنى الحرفي. أي: على 


تحديد دلالات الدليل الشرعي م بجا اا مك اد امت انا مالا الكو اليك ا ال ع ل 

.١‏ مفاد النهي أمر عدمي أم وجودي 

وفي مقام البحث عن حقيقة مفاد النهي» وقع الخلاف بين الأصوليين 
في تحديد مفاد صيغة النهي ومدلوله» وقد ذكرت في هذه المسألة أقوال 
مختلفة» تعرض المصنف هنا إلى قولين منهاء يجمعهما قولهما بأن النهي 
لت كما كان عله لجال :قن الام وها 

القول الأول: مفاد النهي قلت الترك 

اهرون فنهان ا e‏ قات ضيف الي ENS‏ 
لأسن إلا أنه الأحعين يذل على طب افر بيا الى يلال على طب 
الترك. ٠‏ 

ويذهبة أصحابة هذا القول إلى أن مفاد النهي ومدلوله هو طلب 
الترك» كطلب ترك الغيبة في قولهم: ولا تغتب) مثلاء ما يعني: أن 
المطلوب في النهي سيكون أمرا عدمياء وهو ترك الغيبة. 

القول الثاني: 01 النهي طلب الكف 

وقد رفض القول الأول بعض الأصولبين» ذاهبين إلى أن النهي وإن 
كان طلبا كالأمر, إلا أنه طلب الكف لا الترك؛ ففي مثال النهي عن الغيبة 
المتقدم الذكرء المطلوب ليس ترك الغيبة» وإنما هو الكف عنهاء والكف 
أمر وجودي لا عدمي كما كان الحال عليه في الترك. 

إن الكفة عن الشيء ‏ كالغيبة مثلا ‏ حالة نفسانية تعني: الامتناع عن 
الغيبة؛ فقد عرف الكفة بأنه فعل وجودي يضاد الميل والشوق» ويقاومه. 
وبأنه التسبب إلى ما يوجب عدم بلوغ الداعي إلى حلأ يوجب إرادة 
الفعل» وكما نرى» فإن الكف على هذا فعل وجودي» فيكون المطلوب 
في النهي على هذا القول أمر وجودي لا عدمي. 
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أدلة القولين السابقين 

وفي مقام الاستدلال للقولين السابقين من قبل أصحاب كل منهما ذكر 
ما يلى: 

دليل القول الثاني 

وقد انتصر أصحاب القول الثاني لمذهبهم بأن الأول يستلزم التكليف 
بغير المقدور. وهو أمر مستحيل» وما يلزم منه المحال» محال. 

وبيانه: 

لو كان المطلوب هو الترك فإنّهِ أمر أزلي خارج عن القدرة 
والاختيار» وسابق” عليهماء ومن الواضح جداً أنه لا تأثير للقدرة في الامر 
السابق؛ ضرورة أن القدرة إِنْما تتعلق بالأمر الحالى» ولا يعقل تعلقها 
بالأمر السابق المنصرم زمانه» فضنًا عن الأمر الأزلي» 00 
يتعلق النهى به؛ ضرورة استحالة تعلقه بما هو خارج عن الاختيار 
والقدرة» كما في طلب الطيران» أو الصعود إلى السطح» بدون وسيلة 
ا 

دفع هذا الدليل 

وقد ذفع الإشكال المتقدم بأنّه يرتكز على نقطة واحدة وهي: أن 
يكون متعلق النهي العدم السابق؛ فإ هذا العدم أمر خارج عن القدرة 
والاختيار» فلا يعقل تعلقها بهء إلا أن تلك النقطة خطأ محضء وغير 
مطابقة للواقع؛ وذلك لأن متعلق النهي ليس الترك السابق» وإنما الترك 
اللا للنهي. ومن المعلوم: أنه مقدور كما هو الحال في القدرة على 
الفعل بلا أي فرق فى البينء فإذا كان الفعل مقدوراً للمكلف كما هو 
المفروض؛ E‏ تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية:؛ وَإِلَاء فلا 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي ecela‏ 
يكون الفعل مقدوراًء وهذا خلف. 

وعليه» فإذا كان بقاء الترك مقدوراء فيكون متعلق النهى مقدوراء 
فيبطل الإشكال المتقدم الذكر. 1 


والنتيجة: إن النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع لهه وهو 
الطلب» ويمتاز عنه في المتعلقء فإنه في الأول الترك» وفي الثاني الفعلء 
فيدل الأول على ا الترك وإعدام المادة في لار والثاني على 
طلب الفعل وإيجاد المادة فيه. 

دليل القول الأول 


وأما أصحاب القول الأول» فقد انتصروا لمذهبهم بأنه الموافق للفهم 
العرفي والواقع الخارجي» الذي هو الميزان في فهم الوارد عن الشارع؛ 
بتقريب: إن النهي لو كان هو طلب الكف» لكان المفروض أن الشارع 
يعتبر المكلف عاصيا يستحق العقوبة في حالة عدم كفه عن الحرام وإن 
ترك الحرام في الخارج؛ كما لو فرضنا أن المكلف كان راغبا في أن 
يفعل الحرام» ما يعني: أنه لم يوجد حالة الكفة المطلوبة في نفسه إلا 
أنه مع ذلك ترك الحرام ولم يوجده في الخارج» والحال أن الشارع لا 
يعاقب هكذا مكلف» ما يكشف عن أن الترك كاف في امتثال النهي. 

*. الصحيح: بطلان كلا القولين السابقين 


وقد رفض مشهور المحققين المتأخرين من علماء الأصول كلا من 
القولين المتقدفية : سفن أن دلول التي ملف عن الآمر دات فكل 
كما نول" على خفن قازر وا بدلان هه على 
الطلب ويختلفان في متعلقه فقط. 
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الفرق بين مفاد الأمر والنهي على مستوى الدلالة التصورية 

فالصحيح: أن التمييز بين مفاد صيغة «إفعل» وصيغة «لا تفعل»» هو أ 
صيغة «إفعل» تدل هيئتها على النسبة الإرسالية دلالة وضعية تصورية 
كما تقدم بينما هيئة «لا تفعل» تدل على النسبة أيضا؛ باعتبار أنها معنى 
حرفيء إلا أنها ليست النسبة الطلبية أو الارسالية» وإنما النسبة الرجريّة 
وااتع ولاه ومن شور 

الفرق بين مفاد الأمر والنهي على مستوى الدلالة التصديقية الثانية 

هذا هو الفرق بين مفاد الأمر ومفاد النهى على مستوى الدلالة 
او فلن ى الدلالة ديق الثانية والسذلول: التفمد يف 
الجدي, فقد تقدم أن صيغة الأمر «إفعل» تكشف عن أن المتكلم نما 
أتى بها بداعي البعث والتحريك الجدي الالزامي» بينما تكشف في «لا 
تفعل» عن أن الناهي أتى بها بداعي الزجر والردع. 

وعلى هذاء فكلتا الصيغتين: «إفعل»» و«لا تفعل» لهما دلالة تصوريّة 
ودلالة تصديقية؛ وهما تختلفان فى كلقا الدلالتين. 

وأما الدليل والحجة على هذا الإختلاف. فهو الوجدان والعرفء اللذان 
يقضيان بأن ما يفهم من صيغة «إفعل» يختلف عمًا يفهم من صيغة «لا 
تفعل» إختلافا ذاتياء فهما مفهومان متغايران لا يجمعهما الطلب. 

والخلاصة: على المسلك المشهور والمختار من أن الوضع منشأ 
الدلالة التصوئريّة فقطء فمدلول مادة الأمر والنهي معنى اسمي” ومدلول 
هيئتهما النسبة التكويئيّة الخارجيّة المنتزع عنها ذلك المعنى الاسمي - 
كما تقدم في تحقيق المعاني الاسمية وما يوازيها من المعاني الحرفية- 
وهي النسبة الإرساليّة التحريكيّة في الامرء والنسبة الزجريّة التبعيديّة في 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Wesana‏ 
النهي» وكلتا النسبتين يراد منهما والداعي لهما الإرسال والزجر اللزوميان؛ 
فإ الظهور الحالي للمتكلم يكشف كشفاً تصديقياً عن أن المراد النفسي 
والداعي الحقيقي للمتكلم انما هو داعي التحريك التشريعي والزجر 
التشريعي بالأمر والنهي» وبذلك يكون مدلول النهي غير الأمر تصوراً و 
تصديقاً. 

ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة 
التحريم؛ فإن ذلك هو المتبادر منهماء وهذا هو المفهوم منهما عرفاء 
فيكونان حقيقة فيه. ما يعني: أن الحمل على غير هذا المعنى يحتاج إلى 
قرينة» وفي حالة عدمهاء فإن الظاهر من النهي هو الحكم التكليفي 
التحريميء وبعبارة أصولية: صيغة النهي ظاهرة في النسبة الزجرية الناشئة 
رن اراب ل 

رابعا: متن المادة البحثية 

النهي 

كينا أنه مرها و كذلك الحال في النهي؛ EE‏ 
النهي وصيغته من قبيل: «لا تكذب» والماذة تدل على الزجر بمفهومه 
الاسمي*» والصيغة تذل على الزجر والإمساك بنحو المعنى 
و ا الس ا ا 


وقد وقع الخلافة بين جملةٍ من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو 


(١)النون‏ والهاء والياءء التي هي أصل الاشتقاق. 
(۲)الذي يتعقل ويتصور بصورة مستقلة عن أي طرفين. 
(۳)الهيئة. 

(٤)أي:‏ النسبة الزجرية والامساكية. 
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ا الذي هو مجر 5 أمر عدمي أو طلبة الكفة عن الفعلء 
الذي هوا "أمرُ وجودي؟ 

وف يفول للوجه الثاني بأن الترك استمرارٌ للعدم ا الخارج 
E‏ و 

ويندفم هذا اللاليل بان بقاءء* م حي اكد 

ويندفع الوجة الثاني بان من حصل منه yT‏ لا يعتبر 
E‏ 

والصحيح: أن كلا الوجهين باطل؛ :أن ن لسن طا ا ار 
للكف””", وإِنّما هو زج" بنحو المعنى الاسمي كما في مادَةٍ النهيء أو 

بنحو المعنى الحرفي” كما في صيغة النهي» وهذا د ع الت الي" 

لا ارك 

ولا إشكال في دلالة النهي عاذ وض على كون الحكم بدرجة 
اج » ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العا" ١‏ 


(١)أي:‏ الترك» وهو (المطلوب). 

(؟)الكف (المطلوب). 

(#الاتصالة اللكليت كور اوقد 

.مدعلا)٤(‎ 

(5)فيكون النهي طلب إبقاء العدم واستمراره. 

(1)ولو كان الكف مطلوباء لاعتبر عاصياء إذاء النهي هو طلب الترك. 
(۷)فهو ليس طلبا من الأساس. 

(۸)الزجر عن الكذب مثلا. 

(4)لا الكراهة 

(١٠)كما‏ ثبت الوجوب في الأمر مادة وصيغة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي WE acter ORs aa St‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف تش في خارج بحثه المبارك: «إن صيغة (إفعل) تدل 
هيئتها على النسبة الإرسالية دلالة وضعية تصورية» وهيئة (لا تفعل) تدل 
على النسبة الزجرية والردعية دلالة وضعية تصورية. 

كما أنه صحيح ما قيل من أن لهما دلالة تصديقية تكشف في (إفعل) 
على أنه إنما اتى بها بداعي البعث والتحريك» وتكشف في (لا تفعل) 
قن أنه ا ای ھا ای اا ارت كل ا ميد د 
الت( ف ولف ا رر ودلالة تدا وهنا 
تختلفان فى كلتا الدلالئين كما غرفت: 

ا طن هذا الإختلاف» هي: الوجدان؛ الذي يقضي بأن ما يفهم 
من صيغة (إفعل) يختلف عما يفهم من صيغة (لاتفعل) اختلافا ذاتيا 
فهما مفهومان متغايران» وليس كما قيل من أن التغاير والاختلاف بينهما 
اا کی کی ا كما ا فا الصو لحن کا 

تأمل هذا النص جيداء واستفد 5 وسا افده ف درؤش: دلالة 
مادة الأمر وهيئته. ثم حاول أن تصل إلى المعلومات التالية؟ 

١‏ إن معنى قوله قدس سره: «والمادة تدل على الزجر بمفهومه 
الإسمى». هو: إن مادة النهى قد وضعت لهذا المعنىء فالدلالة التصورية 
E‏ هلجم 

TRE‏ ندل فلن التكدم واكاك 
بنحو المعنى الحرفي»» هو: إن هذه الصيغة وضعت لهذه النسبة» فهذه 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج ص 01-7٠٠0‏ 


تف عدمء م0000 000000000000000 0...00000000000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
النسبة هي المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. 

وکا قلنا اقا ف هة الام من" أذ لها برها جاه امه 
لرل ا جى جك الاق لا الوضع »إن ف اق عن 
الداعي الذي دعا المتكلم لاستعمال صيغة الأمرء كذلك الحال هنا؛ فإن 
لصيغة النهي أيضا هكذا مدلولء إلا أنه ما دعى المتكلم إلى استعمال 
عي اللو 

ALE a‏ قلف العلفة من بطلاة كلذ 
الوجهين المذكورين فيهاء وإن الصحيح هو إفادة النهي للزجرء إما بنحو 
المع اا النادف :وان تحن اي الخ اا فى الفيقة 
وهذا الدليل وما غت نه فى التقريرات بقوله: اوا على. 0 

التطبيق الثاني ۰ 

قال السيد الخوئي بخصوص ما ذهب إليه مشهور القدماء من وضع 
النهى لطلب الترك: 

«وقد تتحصّل مما ذكرناه: أن التقطة الرئيسية لنظريتهم أمران: 

الأوّل: أن النهي يشترك مع الأمر في الدلالة على الطلبء فكما أن 
الأمر يدل عليه بهيئته» فكذلك النهي. نعم يمتاز النهي عن الأمر في أن 
متعلق الطلب فى النهى صرف ترك الطبيعة» وفى الامر صرف وجودها... . 

E,‏ بالمافقية فرج كاة يدون الامرو سعاء E‏ عوالقاء. 

أخا# الوه تيوق ات الى جما له قن الى ماد Neg‏ 
كلكا اراك معا ت شو اا هدا لا من اة ها دک 
جماعة من المحققين من أن النهي موضوع للدلالة على الزجر والمنع 
عن الفعل باعتبار اشتمال متعلقه على مفسدة إلزامية» والأمر موضوع 
لبدلالة عن السك وا حو لافار ابال عن ما 
إلزامية وذكروا في وجه ذلك هو أن النهي لا ينشأ من مصلحة لزومية 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Oa 0 E e‏ 
ae‏ فق دا كبو مق يدف اوفقي 
الفعل» وعليه فلا محالة يكون مفاده الزجر والمنع عنهء فإذن لا وجه 
للقون نا و عفاد ت ا اا 

فما ذكرناه من أن النهي بما له من المعنى يباين الأمر كذلك ليس من 


قذي الناضية: ون کن ا ا ی 


تأمل العبارة المتقدمةء وحاول أن تشخص موقف السيد الخوئى مما 
عرضناه في بحث اليوم. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ بعد أن انتهينا من الكلام في دلالة الأمر مادة وهيئة» انتقلنا إلى 
الكلام في دلالة النهي كذلكء فقلنا: إن كليهما دالآن على الزجرء ولكنه 
فى المادة بمفهومه الإسمىء وفى الهيئة بمفهومه الحرفى» وإن شئت 
عبرت بالنسبة الزجرية والإمساكية. : 

١‏ وأما ما اختلف فيه جملة من الأصوليين؛ من كون مفاد النهى هو 
طلب الترك أو طلب الكف» فهو غير صحيح» وإن ذكر له بعض الأدلة 
غير التامّةء بل الصحيح ما ذكرناه مادة وهيئة. والذي يعني ان متعلق 
النهى هو الفعل لا الترك. 

۳ كما أننا ذكرنا أن ذلك الزجر ‏ سواء أكان مفاد المادة أم مفاد 
الهيئة ‏ إنما هو على نحو الحرمة لا مجرد رجحان التركء ويشهد لذلك 
التبادرء والفهم العرفي العام. 

سابعا: إختبارات 

| تيا رات تة تعلمية 

اد دل ماد الوى على ال خر تمه الاي ها الف من ذلك 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه» ج ص ۲۷۲. 
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١‏ تدل صيغة النهى على الزجر بمفهومه الحرفي» ما المقصود من 
ذلك؟ أذكزة مع التمثيل: ۰ 

۳ وضح الدليل الذي ذكره بعض الأصوليين لإثبات أن مفاد النهي هو 
طلب الكفة عن الفعل لا طلب الترك مع ما رده به المصنف ت. 

-٤‏ وضّح الدليل الذي ذكره بعض الأصوليين لإثبات أن مفاد النهي هو 
طلب الترك عن الفعل لا طلب الكف عن الفعل. 

5 ما هو الصحيح عند المصنف كذ بالنسبة إلى مفاد النهي مادة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما دليل المصنف على ما ذهب إليه فى مفاد النهى هيئة ومادة؟ 

١‏ ألا يتضمن كلام المصنف الآتي بعض المسامحة: «وقد يستدل 
للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة فلا 
يمكن تعلق الطلب به)؟ عزز جوابّك بالتوجيه. 

“ال لماذا لا يكون من المنامب أن .يكوة مفاذ الى هو طت التركة؟ 
باعثبان أن النهى مقابل للأمر. وقد ذهب المضتف تقل إلى أن مفاد الامر 
هو طلب الفعل؟ 

#دأغتذها تكلا عن .عقاف الأمره تخا :فيه على المسلكية المعروفية 
في الوضع: الاعتبار والتعهد. فلماذا لم نتكلم هكذا في مفاد النهي؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١-الخلقة‏ الأولى' والثالنة للحضنف ن 

اورت فى علم الأضول ن :عبد اسا ج ج 

"ل بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٠‏ ص۷ وما بعدها. 

٤‏ محاضرات في أصول الفقه» ج۳» ص۲۷۲ وما بعدها. 


البحث رقم )٤١(‏ 
الإحترازفي القيود 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإحتراز فى القيود» ص۷٠.‏ 

إلى قوله: «الإطلاق» 000 

ثانيا: المدخل 

لا يزال كلامنا فى تحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظى» وبعد أن 
انتهينا من دلالة الأمر والنهى مادة وهيئة» ندخل 7 IS‏ من 
دلالات الكلام عا (قاعدة احترازية القيود). ۰ 

وسنتكلم - في سبيل الوصول إلى اقتناص هذه القاعدة وتوضيحها - 
عن القيود. وأنواعهاء مع أمثلتها أولاء ثم نذكر المدلول التصوري 
والتصديقي للكلام ذي القيد. ونحدد كلا منهماء ثم نستكشف من دخول 
القيد في المدلول التصوري دخالته أيضا في التصديقي» موضحين معنى 
ذلك» ممثلين له بقولنا: «أكرم الفقير العادل». ٠‏ 

تمل البو ون ذلك :إلى إقامة Oo‏ اعلي الدغالة OSO‏ ونه لو 
لم يكن ذلك فهو خلاف ظهور عرفي سياقيء هو: إن ما يقوله المتكلم 
فإنه يريده» وهذا الظهور هو الذي يثبت القاعدة التى ذكرناها بداية 
الكلام. ١‏ 

بعدها نذكر مؤدى هذه القاعدة ومفادها بصورة تطبيقية بذكر مثال 
عليهاء لنتطرق من جميع ما تقدم إلى ما يترتب على هذه القاعدة 
وحدودهاء وتأثيرهاء وإنه عدم شمول شخص الحكم ‏ هذا الوجوب 
المدلول عليه بالمثال لا طبيعي الحكم - كل وجوب إكرام» وبأي ملاك 
كان وبهذا ننهي الكلام في هذه القاعدة. 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ارال كلؤمنا ف تعدب وتخ للات الدليل الشرعى اللقطىء 
رک ای و ری من وات اک ا اع 
احترازية القيودء التي تحدد المراد من الكلام المقيّدء حينما يكون في 
الجملة نوع من أنواع القيود المختلفة التي سنذكر نماذج لها. 

.١‏ القيود التوضيحية والقيود الاحترازية 

والقيود بصورة عامة نوعان: 

أ.القيود التوضيحية 

هذه ليست قيودا في الحقيقة. وإنما هي مجرد توصي يأتي به 

ل للاشارة إلى خاصية من خصائص الكلام ولا تحصّص المقيّد؛ 
إذ ليس له حصص من جانب القيود التوضيحية» كما في قولهم مثلا: 
«النار الحارة تذيبُ الثلج», فالحرارة هنا قي توضيحي لعين: اذ ليبج 
نالك كار سار ةو اشر او “كل ال ن هار عاد :الله مره رار 
النيران بحق محمد وال محمد. 

وكذا في قولهم: «الثلج البارد مفيد للكدمات»؛ فإن (البارد) مجرد 
توضيح لخاصية ثابتة من حصائص الثلج» وهي البرودة؛ إذ ما من ثلج إلا 
وهو بارد. ”ا 

ب. القيود الاحترازية 

وهي القيود التي يحتاجها المتكلم عندما يكون للمقيّد حصصء وكان 
يريد بعضها دون البعض الاخرء كما في ما سنذكره أمثلة للقيود في هذا 


(١)يقول‏ أحدهم: مررت بأحد الدكاكين التي تبيع الثلج» وإذا به كتب إعلانا يقول 
فيه: «يوجد لدينا ثلج بارد». والظاهر أنه أراد المزحة. والله العالم. 
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البحث؛ ففي قولنا مثلا: «أكرم الفقير العادل»» فإن قيد العدالة قيد 
احترازي؛ لأن الفقير له حصص؛ فمن الفقراء من هو عادلء وهذه حصة» 
ومنهم من ليس كذلك» وهذه حصة أخرىء فإذا أراد المتكلم إكرام 
حصة من هاتين الحصتين دون غيرهاء فإنه يستفيد من القيد من اجل 
ذلك» فيكون القيد هنا احترازيا. 

۲ أنواع القيود الا حترازية 

القيود الاحترازية أنواع عدة منها: 

أ- متعلق الحكم 

تقدم التعريف بمتعلق الحكم في الحلقة السابقة» وبصورة عامة 
دكن القول اھ رھ ا لک اوا يدو ]ليه اک فا 
الوجوب مثلا هو الفعل المطلوب تحصيله» فإذا قيل: «اكرم الفقير 
العادل»» فإن الاكرام هو متعلق الحكم. وهو ما يدعو إليه الحكم 
بالوجوب المستفاد من الصيغة» فالحكم هو الوجوب. فيما متعلق هذا 
الوجوب هو الإكرام» وهو ما صب عليه الحكم. 

ويع متعلق الحكم من جملة القيود الاحترازية. 

ب - موضوع الحكم 

تقدم التعريف بموضوع الحكم في الحلقة السابقة أيضاء وقلنا هناك: 
إنه كل شيء أنيطت فعليّة الحكم به ما يقتضي الفراغ عن وجوده أو 
افتراضه في مرحلة سابقة لجعل الحكم. 

فوجوب الصلاة مثلاء حكم أنيط بوجود مكلّف. قد زالت عليه 
الشمس» فوجود المكلّف والزوال كلاهما يمثلان موضوع الوجوب 
eS a‏ انط وها 
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وبذلك يتضح أن كل شيء اعتبر سببا في ترتب الفعليّة للحكم على 
فرض وجوده فهو موضوع الحكم في المصطلح الأصولي. 

فإذا ورد قوله مثلا: «أكرم الفقير)؛ فإن (الفقير) هو موضوع الحكم؛ إذ 
بدونه لن يكون وجوب الاكرام فعليا. 

ج - الشرط 

من جملة القيود البارزة هو الشرطء كما في قولهم مثلا: «إذا زالت 
الشمس» فصل)؛ فإ الزوال شرط للحكم بوجوب الصلاة. 

د الغاية 

كما في قولهم: ا إلى الليل». 

ه- وصف الموضوع 

كالعادل في قولهم: «أكرم الفقير العادل» مثلا. 

إلى غير ذلك من القيود. 

* المدلول التصوري والمدلول الجدي للكلام والتطابق بينهما 

للكلام مدلول تصوري» وعندما يكون جملة تامة» فسيكون له مدلول 
تصديقي جلي كما تقدم كل ذلك بالتفصيل. 

وعندما نسمع قائلا يقول: «اکرم الفقير العادل»» فلهذه الجملة مدلول 
تصوري» وهو (وجوب إكرام الفقير العادل)» وقد تقدم أن المدلول 
التصوري أمر تكويني مسبب من سماع اللفظ من أي المصادر جا 
فحتى لو صدر هذا الكلام من نائم أو من اصطكاك حجرينء فإنه يبقى 
له هذا المدلول التصوري؛ لان المدلول التصوري معلول للوضع والقرن 
الأكيد كما تقدم بالتفصيل. 

وللكلام السابق مدلول تصديقي جدي» وهو وجوب الإكرام الذي 
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أرق وار عنه هذا الخطاب. 

كما أن الصورة المكونة في مرحلة المدلول التصوري هي صوره 
حكم مقيدٍ بقيد؛ فالوجوب؛ يرتبط بقيد هو المتعلق (الإكرام»» كما أن 
وجوب الاكرام مقيد أيضا؛ لاله منصبٌ على الفقير وهكذا الفقير بدوره 
مقي بقيد أيضاء وهو قيد العدالة. 

وعلى هذاء فصورة وجوب الاكرام التي يقدمها المدلول التصوري 
للجملة المتقدمة الذكرء هى صورةٌ مقيدةٌ بجملة من القيود. 

وحينئذ نقول: والذي نستكشفه من دخول هذه القيود في المدلول 
التصوري» هو أن هذه القيود داخلة أيضا في المدلول التصديقي الثاني 
(الجدي). بمعنى: إنها داخلة في المدلول الجدي. 

وبعبارة أخرئ: إن القيود المأخوذة فى مرحلة الدلالة التضورية مرادة 
للمتكلم جداء يعني: أنها مأخوذة في مرحلة الدلالة الجديةء وبعبارة 
أخرى: فى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. 

وعلى هذاء فالمتكلم عندما قال: «أكرم الفقير العادل» فوجوب الاكرام 
الذي يكشف عنه هذا الكلام هو وجوب إكرام الفقير العادل» أي: 
وجوب إكرام هذه الحصة الخاصة التي خطرت في الذهن؛ لأ المتكلم 
عند ما أخذ قيد العدالة فى المدلول التصوريء فلاب من أن يكون هذا 
القيد مأخوذا أيضا فى المدلول التصديقى؛ إذ لو كان هذا القيد مأخوذا 
في المدلول التصوري ولم يؤخذ في المدلول التصديقي (الجدي)» 
فمعنى ذلك: أنه لا يحصل تطابق بين المدلول التصوري والمدلول 
الجدي. ومن المعلوم: إنه لابد من أن تكون الدلالة التصورية مطابقة 
للدلالة التصديقية (الجدية)» أي: أن ما بيّنه المتكلم بكلامه في مدلوله 
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التصوريء فإنه يريده عادة في مراده الجدي. 

ركذا كلذف RT‏ شري بوسر أن لاتير مشال 
المتكلم هو أن كل ما يبيّنه في كلامه في مرحلة المدلول التصوري فإنه 
يدخل في مراده الجدي» أو قل: يريده جداء فما يقولوه يريده حقيقة 
وجدا. 

ا ا مم 
فين الاقم على خض دلالة الكاام الذي مه ود القاغدة الى 
نسميها بقاعدة احترازية القيود. وهي التي تقول: إن كل قيد ياخذه 
المتكلم في مرحلة المدلول التصوري للكلام» يكون مرادا له في مرحلة 
المدلول الجدي» أي: إن ما يقوله» يريده حقيقة. 

والأصل فى ذلك أن هناك ظهورا حالياء عرفياء سياقياء مفاده: إن كل 
ما يقوله المتكلم ويبيّنه. فإنه يريده حقيقة» ويريده جدا. بمعنى: إن كل 
قيد أدخله فى المدلول التصوري لكلامه. فإنه داخل في المراد الجدي, 
فلو قال «أكرم :الفقير العادل»» فقي العدالة مغ الذي حصلت صورته 
في الذهن» والذي حصل له مدلول تصوري (مرحلة الدلالة التصورية)» 
مره لجنا (مرخلة الدلالة ال 

وعلى أساس مقتضى القاعدة العرفية المتقدمة. يمكن أن نقول: إن لم 
يكن الفقِيرُ عادلاء فلا يشمله وجوبة الاكرام المتقدم؛ إذ ذكرٌ المتكلم 
لقيد العدالة كان احترازا عن الحصة الأخرى للفقيرء أي: الفقير غير 
العادل. 

.٤‏ مقدار ما تثبته قاعدة احترازية القيود 


وبناء على ما تقدم» فان ما نشته قاعدة احترازية القيود بمعفتضى 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Aes‏ 
الظهور الحالي العرفي السياقي المتقدم الذكر. هو أن الحكم لا يشمل ما 
لم يكن متصفا بالقيدء أعني: العدالة ولكن» هل هذا أقصى ما تثبته هذه 
القاعدة» أم أنها تتسع لما هو أوسع من ذلك؛ بحيث تنفي أي وجوب 
لإكرام الفقير غير العادل» أو فقل: تنفي (طبيعة) وجوب الإكرام و(سنخه) 
عن كل فقير غير عادل» وهو ما يسمى بالمفهوم أصوليا؟ 

من الواضح أن السؤال المتقدم لا يمكن الإجابة الفنية الصحيحة عليه 
إلا بعد تشخيص مرجعه. فما هو المرجع الذي يرجع إليه في السؤال 
هناء وننتظر منه الجواب؟ 

والجوانت: 

إنه العرف» والظهور الحالىء العرفىء السياقى» الذي ذكرناه مرجعا 
لقاعدة احترازية القيود؛ اق لما ا مدي فى حياتها وولادتها 
ESO O UES E‏ 
حدودهاء ومساحتهاء وقوتها. 

وعليه» نقول: بالرجوع إلى العرف وما يفهمونه من الظهور الحالي 
السياقي المتقدم الذكر. يحدد أن مساحة القاعدة محل الكلام تقف على 
الحدود التي ذكرناها قبل قليلء أي: أن وجوب الإكرام المذكور في 
الكلام مقيل بالعدالة ينتفي بانتفائهاء ولا علاقة له بأي حكم آخر يكون 
موضوعه الفقير غير العادل. 

وبعبارة أخرى: إن قاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم 
المذكور في الكلام المقيد, ولا تنفي طبيعة الحكم وسنخه. فإذا كان 
المنفي بالقاعدة المذكورة في الكلام المتقدم الذكر هو وجوب الإكرام» 
فإن المنفي بها هو هذا الوجوب المذكور في الكلام» لا كل وجوب 
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إكرام للفقير غير العادل؛ بمعنى: إن الفقير غير العادل لا يجب إكرامه 
بهذا الحكم المقيد بالعدالة» ولكن» هذا لا ينفي أي وجوب إكرام يشمل 
الفقير غير العادل؛ فلو كان هناك دليل آخر يوجب إكرام هذا الفقير غير 
العادل من باب علمه مثلاء فإن قاعدة احترازية القيود ليس لها طاقة بنفي 
هذا الحكم أيضاء ولهذاء يمكن أن نقول: إن قاعدة احترازية القيود لا 
تنفي أكثر من (شخص) الحكم المقيد. ولا تنفي (سنخ) الحكم المقيد 
(وجوب الاكرام)» فليس لها مفهوم بالمعنى الأصوليء الذي هو انتفاء 
(سنخ) الحكم بانتفاء القيد. 

بعد اتضاح ما تقدم» صار يمكن التنبيه على أن محل الكلام في القيود 
هنا نما هر عزن اة مآ كمه قاغدة اتجتراوية الود لا اروق يكون 
للقيد قاعدة أخرى تثبت أكثر مما تثبته هذه القاعدة؛ كما لو قلنا بمفهوم 
الشرط أو الغاية» أو الصفة مثلا؛ فإن الثابت بالمفهوم ‏ كما سيأتي 
بالتفصيل ‏ هو نفي سنخ الحكم كما هو واضح. فانتبه. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الاحترازفي القيود 

إذاا بورد طا تعمل لق حكع وقين ال ققد يكن هذا الق 
متعلّقاً للحکہ؟؛ كالإكرام في «أكرم الفقير» وقد يكون ا 8 
كالفقير في المثال» وقد يكون شرطاًء كما في الجملة الشرطية «إذا زالت 


(١)ومصيًا‏ له. 
(')كل ما يتوقف عليه فعلية الحكم يسمى الموضوع اصطلاحا. ويسمى أيضا 
متعلق المتعلق. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي SS‏ ز 11 ARs‏ 
الشمس» فصل»» وقد يكون غاية”": كما في «صم إلى الليل» وقد يكونة 
وضفاً للموضوع» > كالعادل في «أكرم الفقير العادل»» وهكذا. 

ا يوجك للكلام الول تصوري' ع إخطاره في 
ذهن السامع " 1 ولول تصديقي چ ُ وهو الحكم الشرعي الذي 
امير وف مهرد لاك ا 

ولا شك في أن الصورة الي نتصورتها في مرحلة المدلول التصوري 
عند سماع الكلام المذكور هي صورة كم يرتبط بذلك القيد على نحرٍ 
NEY‏ و من دخول ا اور التي يدن 
عليها لع بالدلالة التصورية وله م - في المدلول التصديقي 
الجدي” بمعنى ان القيد ماود في ذلك الحكم الشرعي الان الذي 
کف غه ذلك ٠‏ الكلام. 

فحينما 00 المولى: «أكرم الفقير العادل» نفهم ؛ أن الوجوب ال 
أراد 0 .بهذا الخطاب قد جّعل على الفقير العادل, وأخذت العدالة في 
موضوعه”!؛ وفقاً لأخزّها في المدلول التصوئري للكلام؛ وذلك لأنت 


()للحكم. 


(۲)مدلول تصوري أريد إخطاره وهذا ما تكشف عنه الدلالة التصديقية الأولى. 
وهي دلالة الكلام على إرادة الإخطار. ومدلولها هو المدلول التصديقي الأول. 
(#اوهو التدلوك التسيديق الى افحت بالولالة التصد نفية العانية 
(٤)ككونه‏ موضوعا أو متعلقا أو غاية أو شرطاء وهكذا. 

أمابسم SNES‏ تور اسظة LENSE‏ افوا E‏ 
هذا انطلقها: من الجلالزل Sr E N‏ اعون نا JRE‏ 
القن ف لقصل بق لقاقيج فقول نظا هو سهاله. نويا انه ب( e CEE‏ 
()العدالة اناك فى ررغ لأن البرضوع كما لملا ی ها له حل كن 
فعة السك ووا تان اا ا مرت ليها ضلنة بی المدكررافي الان 
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المولى' "لو لم يكن قد أخذ العدالة قيداً في موضوع ذلك الوجوب 
الذي 0 1 بقوله: «أكرم الفقير العادل». لكان هذا يعني أنه اد 
في المدلول التصوؤري لكلامه قيداً ولم بأعد لاتا في e‏ 
الجدي لذلك الكلام أي: أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شي شيئا - وهو 
لقي - مع أله لا يدخل في نطاق مراده الجدي 

وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي؛ مفاذه: أن كل ا يبن بالكلام في 
ما المدلول التصوّري فهو داخل في نطاق المراد الجدي» وبكلمة 
ا إن ما يقوله يريد حقيقة. 

وبهذا الظهور نبت قاعدة وهي قاعدة احترازيةٍ القيود ومؤداها" i‏ 
كل قيار يُوْخدَ في المدلول التصوّري للكلام» فالأصل "فيه - بحكم ذلك 
الظهور - أن يكون قيداً في المراد الجدي أيضاً؛ فإذا قال: «أكرم لاان 
الفقير). ا الجدي» بمعنى: 2 دخينًا في موضوع 
وجوب الإكرام ٠“‏ الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. 

ویترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيراً فلا" يل ذلك 
لوصوب و هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجباً کک 
ا ي ش11 قإذ كن 
الإنسان فقيراً وكان عالما فقد يجبا إكرامه بوجوب ٿان 


.ملكتملا)١(‎ 


(۲)ومفادها. 

(۳)أي: القاعدة. 

(٤)أي:‏ في فعليته. 

(0)المذكور في الكلام المقيد. 

(5)أي: لو كان هناك دليل على وجوب إكرام العالم مطلقاء فهو شامل للعالم غير الفقير. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي NAVs sea‏ 

وهكذاء عرفا أ قاغن: جور الود فيك أن شخص الحكم 
الذي إيشكل المدلول التصديقي الجّي للكلام المشتمل على القيد لا 
يشمل من انتفى عنه القيدا ولا تتفي وجود حكم آخر يشل 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

للق ها افد ی هنا تحتف عا كل مك ا ا 

او سف الاي 

" «إن اللّهَ يأمرك؛ أن تَوَجُوا الأماتات إلى أهله‎ ١ 

المطلوب في هذا التطبيق إظهار عدم الفرق في البحث بين ما إذا كان 
الأمر مادا من قيفة لأس كا لفاك المدكووقن ال وبين ما ذا كان 
اا الا ال كا فى ا ا و المادة كما قن 
المقال الثاتي: 

التطبيق الثاني 

طبق ما استفدته في هذا البحث على قولهم: «إذا رأيت الهلال» فادع»» 
على فرض أنه لا يدل على الوجوبء بل على الإستحباب؛ لوجود قرينة. 

المطلوب إظهار أن احترازية القيود لا تختص بالأمر للوجوب فقط 


(١)أي:‏ لا يجب إكرام الفقير غير العادل طبق هذا الدليل وما أخذ ملاكا فيه. 
(۲)أي: لا تنفي سنخ وجوب الاكرام؛ فإذا ورد (أكرم العالم)» فإن الدليل الأول لا 
ينفي هذا الوجوب المطلق الشامل للعالم غير الفقير» ولا يعارضه. فتكون نتيجة 
الجمع بين الدليلين: لا يجب إكرام غير لفقير بملاك الفقر. ويجب إكرامه بملاك 
العلم» من دون تصادم بين الدليلين. 

(۳)النساء: 0۸. 
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بل هى شاملة للاستحباب أيضا. 

التطبيق الثالث 

هل كسد كل عار ن هار فين ا الدليل عن لت 

-١‏ ]أ «أكرم الفقير العادل». ب «أكرم الفقير الفاسق». 

9 «أكرم السيد العادل). ب (لا تكرم السيد الفاسق». 

۳أ - «أكرم العالم العادل». ب «يجب إكرام العالم). 

التطبيق الرابع 

لو فرض أننا سمعنا الإمام © يقول وهو في حضرة الخليفة الأموي 
الظالم: «أكرم الفقير الأموي». فهل يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود 
وإنما يشمل الفقير الاموي دون غيره؟ ولماذا؟ 

الجواب: لا يمكن ذلك؛ لما اتضح من خلال البحث؛ من أن القاعدة 
ال لي لور عسات ل حال رايع و 
- وهو الأموي اما ذكر تیت ولم يكن مرادا جنا 
عن الاصل الذي ذكره المصنف 0 بقوله: «فالاصل فيه ...)؛ فإن 
المقضود نيه أن القاعدة :والظهون الأول هو ذلك إلا أن ترد قريتة علي 
خلافه» كما في ما نحن فيه من المثال» من العلم بإرادة التقية. 

سادسا: خالاصة البحث 

١‏ الغرض من هذا البحث هو الكلام في تحقيق واحدة من دلالات 
الدليل الشرعى اللفظى نسميها بقاعدة احترازية القيود. 

١‏ ولأجل ذلك بدأنا بذكر أنواع القيود. وما تؤثره هذه القيود في 
الجملة من حيث المدلول التصوري والتصديقىء فبينا هذين المدلولينء 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Aes ee‏ 
ثم ربطنا بينهما؛ حيث ذهبنا إلى أن دخول القيد في المدلول التصوري 
الذي لا شك فيه» يكشف عن دخالته فى المدلول التصديقى الجديء» 
وذكرنا مى ذلك مم التمقيل له قركنا «أكرم ال الاد ` 

٣‏ ثم تعرضنا لدليل هذه الدعوى الاخيرة من الكشف. فقلنا: إنه لو 
لم نلتزم بذلك. فسيلزم تال باطل» هو: مخالفة ظهور عرفي سياقيء 
مفاده: إن كل ما يبيّن بالكلام في مرحلة المدلول التصوري» فهو داخل 
5 نطاق المراد الجدي» وبكلمة أخرى: ظهور حال المتكلم في أن كل 
ما يقوله. فإنه يريله. 

٤‏ ثم قلنا: إن هذا الظهور هو الذي بُثبت قاعدة احترازية القيود. 
فوصلت النوبة إلى توضيح هذه القاعدة» ومفادهاء وما يترتب عليها من 
ثمرة» وهي: عدم شمول الحكم المقيّد لفاقد القيد. ثم ختمنا ذلك بأن 
المنفي بهذه القاعدة إنما هو شخص الحكم الوارد في الدليل المقيدى لا 
أي حكم» وبأي حيثية وملاك. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ أذكر مثالا لكل من القيود التالية» وبين علاقتها بالحكم. 

أ- متعلق الحكم. ب - موضوع الحكم. ج - شرط الحكم. د غاية 
الحكم. ه- وصف موضوع الحكم. 

5 ما هو المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي في قولنا: 
«اكرم الفقير العادل)؟ 

۳ كيف نستكشف من دخول القيد فى المدلول التصوري دخوله فى 
المدلول الجدي؟ ١‏ ا 

4- ما الدليل على أن القيد المأخوذ فى المدلول التصوري داخل فى 
المدلول الجدي؟ ۰ ٠‏ 
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5 وضح المقصود بقاعدة احترازية القيود. مع ذكر المثال. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الدليل على ما ذكره المضصنف تقل بقوله: «ولا شك فى أن 
الور الي اوها فى و ا الملالول: التصوري د على جو بن 
أنحاء الارتباط)؟ 

ما هي المراحل التي مر بها البحث اليوم؟ 

۳ ألم يكن من الأفضل أن نبدأ البحث بتوضيح القاعدة محل البحث» 
والتي هي المدعىء» ثم نتسلسل حسب سائر مراحل البحث؟ وضح ما 
ار 

٤‏ إذا قيل: «أكرم الفقير العادل»» فما هو مقتضى قاعدة احترازية 
الفيوة بالتسبة ال ما بى ؟ ولماذا؟ 

أ حرمة إكرام الفقير غير العادل. 

ب - كراهة إكرام الفقير غير العادل. 

ج - عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل مطلقا. 

د عدم وجوب إكرام الفقير غير العادل. 

ه_العبارة ساكتة عن حكم إكرام الفقير غير العادل. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف تثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ء ج" بحث الإطلاق والقييد. 

اك كفاية الأصول».ض 8 

-٤‏ تهذيب الأصول» ج »١‏ ص077. 


البحث رقم )٤۷(‏ 
الإطلاق )١(‏ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإطلاق») ص 19. 

إلى قوله: «ويترتبة على الخلاف أمران» ضص44. 

ثانيا: المدخل 

نتناول اليوم بالبحث دلالة أخرى من دلالات الدليل الشرعي اللفظي” 
زه الدلالة النسماة بالاظلاق؟ بغية محديك.هذة الدلالة وتاول تعفن 
الف ا 

اق له في هذا البحث هو الأمور التالية: 

أولااما هن ك الأطلاق © وتات هة التقييدة: نضوزة محا 

ااا ف فا و ا مع شر و ا وا 

ثالثا: وبعد أن عرفنا حقيقة الإطلاق. وتصورناه» فمن أين تنشأ دلالة 
بعض الألفاظ على الإطلاق» كإنسان مثلا؟ 

وفي هذه النقطة الثالثة سنتناول الخلاف الذي وقع بين الأصوليين في 
منشأ هذه الدلالة» والذي يبدأ التحقيق فيه من التحقيق فى أن هذه 
الكلمة وأمثالها لأي معنى قد وضعت؟ ٠‏ 

دا ها سارل فى. هذا البحف إن خاد الله تعالى» عل أن تكمل 
اک ات 0 

ثانثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ حقيقة كل من الإطلاق والتقييد 

الإطلاق يقابل التقيبد فمرة نقول: إنسانة وأخرى» نقول: إنسانة 
عادل» وما نراه هناء هو التقابل بين الانسان؛ المطلقء والانسان العادل. 
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وبالتحليل: نحن نجد من أنفسنا أننا تارةء نلاحظ معنى - هو هنا 
الانسان ‏ ولا نلاحظ فيه وصفا خاصا؛ كوصف الفقر » أو حالة معينة من 
الحالات؛ كحالة السفر مثلاء فنقول: الانسان» بلا أن نلاحظ معه الفقرء أو 
السفرء مثلاء وتارة أخرى» نلاحظ .ذلك المعنى: ونلاحظ فيه تلك الصفة 
ااا العا فرلا اة الاد 

والأول هو الإطلاق» وفى مقابله التقييك 

؟. إنحفاظ الطبيعة في كل من الإطلاق والتقييد 

وبناء على هذا التوضيح البسيطء يكون التقيبك لحاظ خصوصيةٍ زائدةٍ 
في الطبيعة» ويكون الإطلاق عدم لحاظ تلك الخصوصية الزائدة. 

وعلاوة على ذلك فإننا لو تأملنا ما قلناه قبل قليل في التوضيح, 
لوجدنا أن الطبيعة محفوظة في الحالتين: الإطلاق والتقييدء وغاية ما في 
الأمرء هو أن هذه الطبيعة تتميز في التقييد بأمر وجودي» وهو لحاظ 
الخصوصيةء بينما تتميز في الإطلاق بأمر عدمي» هو عدم لحاظ 
ا 

ما يعنيه الكلام المتقدم: هو أن التقييد لحاظ القيد زائدا على لحاظ 
الطبيعة» فيما الإطلاق لحاظ الطبيعة بدون لحاظ أي قيد فالإطلاق - إذا 
- هو (عدم لحاظ) القيد, لا (لحاظ عدم) القيدء فالخصوصية المأخوذة 
في الإطلاق هي أمر عدمي هو عدم لحاظ القيد. وليس بأمر وجودي هو 
لحاظ عدم القيد. 

رنشارة أخرئ: الاطلاق. لحاظ واخ “هو لحاط الطيعة المتجردة لا 
غير وليس مجموع لحاظين: لحاظ الطبيعة» ولحاظ عدم القيد. والإطلاق 
والتقييد متقابلان. فانتبه. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 0000000 0 ا 

*. مدلول اسم الجنس 

إذا كانت حقيقة كل من الإطلاق والتقيبد. والمطلق والمقيدء هى ما 
تقدم فيقع البحث حينئذ في الدال على الإطلاق» ومنشئه في المطلق 
أي: في اسم الجنس» الذي نعرف أنه يدل على المطلقء فهل هذه الكلمة 
موضوعة لذات الطبيعة المحفوظة فى حالتى الإطلاق والتقييدء فلا التقييد 
دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق» أي: هي موضوعة للطبيعة 
المجردة» وهي التي يمكن أن يعرض عليها مائز التقييد (الذي كان أمرا 
وجودياء هو لحاظ الخصوصية الزائدة)» ويمكن أن يعرض عليها مائز 
الإطلاق» (الذي كان أمرا عدمياء هو عدم لحاظ القيد)» وإن شئت» فعبر 
بقولك: إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في صورة المطلق 
والمقيد. فكلمة (فقير) مثلاء وضعت لطبيعة الفقير» من دون أن يلاحظ 
فيها الإطلاق أو التقييد. وهذه الطبيعة تكون محفوظة فى حالة المطلق 
وال ٠‏ 

أم أن الكلمة موضوعة لذات الطبيعة المطلقة, أي: بشرط إطلاقهاء أى! 
للطبيعة المميزة بمائز الإطلاق. 

وبعبارة أخرى: يكون مدلول كلمة (فقير) طبيعة الفقير زائدا 
خصوصية زائدة هي الإطلاق» فكما أن مجموع كلمتي (الفقير العادل) 
تدلان على طبيعة الفقير زائدا خصوصية زائدة هى العدالة» يكون الامر 
هنا كذلك ايضاء ويكون الإطلاق يعني: الفشر ل ا والعموم 
بالوضع» ويكون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة» ويكون الإطلاق 
قد أخذ في المدلول التصوريء ويكون مدلولا وضعيا لاسم الجنس؟ 

والفاوق ين امان د كما "فون هو أن اطا على الأول لن 
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يكون مدلولا تصوريا وضعيا؛ فإن الكلمة لم توضع. لا للمطلق ولا 
للمقيد. بل بإزاء ما يمكن أن يعرض عليه أحد هذين, فالكلمة بالوضع 
لا تدل على أي منهماء ولابد على هذا الاحتمال من البحث فى دليل غير 
الوضع على الإطلاق. ٠‏ 

وأما على :ااال :اا فان الكملة متكرن بوضوعة : فا 
اطا فرق اران سار ورا و فل الا اه 
على الإطلاق وعدم لحاظ القيد. 

قبل الإجابة: ما يترتب على الاحتمالين 

وقبل أن نجيب على السؤال المتقدم» فلنستحضر أهمية الجواب من 
خلال بيان بعض ما سيترتب من الفرق بين الاحتمالين المتقدمين, 
وإليك فى هذا المجال الأمرين التاليين: 

الفرق الأول: استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول 

تقدم أن من جملة الاستعمالات ما كان يسمى بالدلالة على نحو تعدد 
الدال والمدلولء كما في قولنا: «الماء المطلق»., أو: «الفقير العادل)؛ فإن 
هنا الي :هنما اللفظان.وهدلوليقة هما ملول كل هن الكلمنين: دلول 
مركيو الد لر لن هو الخضة الغاضة فن الما وهن ها كان طا 

وفي هذه الحالة» يظهر الفرق الأول بين القولين محل الكلام؛ إذ لو 
قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة» أي: بشرط الإطلاق 
فستكون كلمة الماء - وهي من أسماء الجنس - دالة بالوضع على 
الإطلاق. وذلك يعني - بالتبع : أن استعمال هذا اللفظ وإرادة المقيّد 
على ا و الوا قن :الال سيكو ا 
EEE‏ كوه" وكيا دقف شل الول ره 
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وإليك التفصيل: 

توجيه الاستعمال المجازي في المقام 

تقدم أن طريقة تعدد الدال والمدلول تعني: أن ا قال دد 
تدل على مداليل متعددة بعددهاء فالماء يدل على معنى السائل 
المعرؤف» والنطلق يدل عل معنا المعروف» فاد كانت كلمة الماع قل 
وضعت للمطلق. فإن استعمالها هنا كان في المقيد ببركة القيد (الدال 
الآأخر» فتكون مستغملة فى غير ما زضعت له .على هذا الفول فهو 
استعمال مجازي. ۰ 

توجيه الاستعمال الحقيقي في المقام 

وأما إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق 
والمقيد. أي: فى ما يناسب (الماء) المطلق وما يناسب (الماء المطلق) 
TON‏ العا على طاريق E‏ ولك ول E‏ 
حقيقيا لا مجازيا؛ إذ المفروض أن كلمة (الماء) تدل بوضعها وبمدلولها 
التصوري على الطبيعة المحفوظة فى صورة المقيد (الماء المطلق)» وفى 
NE‏ امكصالكه فى O‏ 
ر كيهو ااال ق ]ذا ٠‏ 

الفرق الثاني: إثبات الإطلاق عند الشك في إرادة المطلق 

وأما الفرق الثاني بين القولين المتقدمين في وضع المطلق» فيتضح في 
ما إذا وقعت كلمة (الفقير) مثلا موضوعا لدليل ماء كما لو ورد: «اکرم 
الفقير» مثلاء فالحكم بوجوب الإكرام هنا انصبً على موضوع هو الفقيرء 
إلا أننا شككنا في أن الحكم (المراد الجدي للمتكلم) هل كان لمدلول 
(معنى) الكلمة المطلق» أي: لمطلق الفقيرء أو كان لحصة من حصص 
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الفقير» وهو خصوص الفقير العادل مثلاء من باب أننا سمعنا المتكلم 
ينظو تلفق عن ر الى هو د 

التمسك بقاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق 

وفنا ا على ا 
ا ولك ا ا حدرازية القيوة المقيمة الك 
فإنها ‏ كما قلنا - كانت تعتمد على ظهور حالي عرفي سياقي مفاده أن 
كل اقيرف المتكلم فى كاف رديت كرت لوحال .فى لذ اول 
التصوري للكلام فإنه يكون مطابقا للمراد الجدي للمتكلم. 

i r a 008‏ 
وما دام قد قال الإطلاق حسب القول بالوضع للاطلاق» إذاء الإطلاق 
مراد. فيثبت الإطلاق ببركة قاعدة احترازية القيود. وببركة القول بوضع 
ال للم التذى مكل المد ال اوري الذي فا تتطلق ميته 
للاستفادة من قاعدة احترازية القيود. 

عدم إمكان التمسك بقاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق 

وأمّا لو أخذنا بالقول الآخرء القائل بأن اللفظ موضوع للطبيعة فإ 
لفظ الفقير لن يدل على أكثر من طبيعة الفقيرء التي قلنا: إنها محفوظة في 
TE‏ فى كرد وعبات أخبرء تمده ليد 
الإطلاق ولا التقييد في المدلول الوضعي التصوري للفظء والنتيجة: لن 
يمكننا أن نستفيد من قاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق في الحالة 
EE NO SERE‏ 
الطريقة السالفة الذكر لنقول: «ما قالهء أراده جدا» كما هو واضح, ما 
يعني - بالتبع : أن إثبات الإطلاق على هذا القول يحتاج إلى دليل آخر 


تحديد دلالات الدليل الشرعي TAV ances aceasta‏ 
غير قاعدة احترازية القيود. وهو ما سيأتي البحث فيه بعونه تعالى. 

التحقيق: اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد 

والصحيح في المقام: هو القول القائل بان اسم الجنس (الفقير) 
موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. فلا الإطلاق مأخوذ في 
المدلول الوضعي التصوري للفظء ولا التقييد مأخوذ فيه. 

ولكن» ما هو الدليل على ذلك؟ 

والجواب: 

له الو دان العرفق #فإنه شافك على أن :ايهال الكلمة فى المقيل على 
e GE‏ فيا زناه ف لا حي CU‏ 
مجازية في المقام» ما يعني: أن الاستعمال كان استعمالا حقيقيا. 

وبعبارة ای عندما نسمع «أكرم الفقير العادل»» فإننا لا نشعر ب 
مجازية فى استعمال (الفقير)» ما يعنى: أن الذي يتبادر هو المعنى 
الحقيقي» 0 طبيعة الفقيرء والتبادر ع ا 

وعلى هل أفاء N‏ 
في المقيد والمطلق معا أو موضوع لخصوص الطبيعة المطلقةء أي: 
بشرط الإطلاق» ووجدنا أن المتبادر هو الطبيعة المحفوظة في المطلق 
والقكت فهدا بغ ,أن الانتغمال سكرن ةا لا مارا ٠‏ 

رق ال الأ رة تعني - كما تقدم - أننا سنحتاج في إثبات 
الإطلاق فى حالة الشك فى إرادته إلى قرينة خاصة. أو طريقة جديدة 
غير الطر 0 السابقة» التي كان أساسها الاعتماة على قاعلدة ااخترازية 
القيود. وهذه القرينة هي التي نسميها بقرينة الحكمة» وهي ما سيأتي 
الكلام فيه في البحث التالي بعونه تعالى. 
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رابعا: متن المادة البحثية 

الإطلاق 

الإطلاق يقابل التفييت فإ تصولرات معنى» ؛ ولاحظت فيه وصفاً خاصاً 
الك وا د » وإن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أي 
وصف أو جال د أنه إطلاقاً فالتقييد - إذاً لا 
خصوصيَةٍ زائدو في الطبيعة, ا عم لحاظ الخصوصيّة الزائد 
والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين: ء غير نها تتميّرٌ في الحالة الأولى بأمر 
ورو وو اد الخصوصيَة » وتتميّز في الحالة الثانية د بأمر عدمي 
وهو عدم حاط SE‏ 

ا" > يقح البحث في أت كلمة إنسان مئاه أو أي كلمة 
مشابهة عل > هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين فلا 
التقييلة دخيل في المعنى الموضوع لول الإطلاق > بل الكلمة ندارا 


(؟)حتى حالة كونه مطلقاء أي: لم تلاحظ فيه كونه مطلقاء وإنما لاحظت محض 
الطبيعة القائلة لك تكؤن مطلقة كما هى قابلة لان تكون.مقيدة؛ :وهن ما سستسميه 
فى الحلقة الثالثة بالطبيعة اللا بشرطء أي: الطبيعة التى لو يؤخذ فيها شرط كونها 
(۳)القيد. علاوة على لحاظ الطبيعة. 

(٤)في‏ الطبيعة الملحوظة. 

(0) بعد أن تبين معنى التقييد والاطلاق» فمن أين تأت الاطلاق؟ هل هو مدلول 
وضعي أم ماذا؟ 

(1)من أسماء الجنس» وهي الاسماء الموضوعة بوضع المشتركات المعنوية 
کإنسان» وفقير» وماء» وصلاة» ودعا وغيرها. 

(۷)أي: لذات الطبيعةء اعم من تكون مطلقة أو مقيدة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ل 
تلائ كلا الأمرين» ل 17 لكلف E SN O‏ الل ل 
الكل بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد؟ 

وقد وقع الخلافة في ذلك ويترتبة على هذا الخلاف أمران: 

أحدهما: أن استعمال اللفظ وإرادة المقيّدٍ على طريقة تعد الدال 
والمدلول يكون استعمالا حقيقيّاً على الوجه رةه ي الحقيقي 
للكلمة محفوظ في ضمن المقيّد والمطلق على السواء' '". ويكون مجااً 
على الوجه الثاني؛ لأن ا ل ووه 
للمطلق > أي للطبيعةٍ التي لم يُلحَظ معها قي بحسب الفرض 

ولا الآخر” الله إذا وقعت في دليل چ وما إذا أخذذت 
موضوعاً للحكم مثلّاء ولم نعلم أن الحكم هل هو ثاب لمدلول الكلمة 
على الإطلاق» أو لحصة مقيّدةٍ منه؟ اف على الوجه الثاني أن 11 
بالدلالة الوضعيّةٍ للفظ على الإطلاق؛ لأنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له 
وقي له؛ فيكون من القيود التي ذكرَهَا لمتكم كر عليه قاعدة 
حار القيرى فقي أت الدزاة ا 


(0)أي: بشرط الاطلاق» فالاطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له اسم الجنس. 
()فاسم الجنس استعمل في معناه الموضوع له» فيكون استعماله في قولهم مثلا: 
«الماء المطلق» استعمالا حقيقيا؛ إذ كل كلمة من الكلمتين استعملت فى معناها. 
(۳)اسم الجنس كالفقير في قولنا: «الفقير العادل». ٠‏ 

(٤)فهو‏ دخيل في المدلول التصوريء فهو قد قاله. فهو يريده جداء فهو يريد 
الاطلاق. فقت اللطلدى ر كه قاعدة احترازية الود الو فة على الظيون القمالن 
اشاقن قن ناما وت as SE OO‏ كلهم كما قف سيدا 
Es‏ وجول لوقي لقي الاق N‏ قن 
اا ` ۰ ۰ 
(0)فيثبت الاطلاق فى الموارد المشكوك فيها غرادته. 
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E‏ الأول فلا دلالة وضعيّة للفظ على ذلك؛ لأن اللفظ 
موضوع بموجبه للطبيعةٍ المحفوظة في من المطلق والمقيّك وکل من 
الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي للّفظ. فالمتكلّم لم يذكر 
في كلامه التقييد ولا الإطلاق”"» فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت 
اطا لاد مر عر رق ا 

والصحيح: هو الوجة الأول لأن الوجدان العرفي شاه بأن استعمال 
GE A‏ معاد الذال والسدارك لسن ديه تمر . 

وعلى هذا الأساس“ نحتاج في إثبات الإطلاق” إلى طريقةٍ أخرى؛ 
إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول الفط وف فهو غير م 
في الكلام؛ فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازيّة القيود عليه'". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

طبّق ما أخذته فى حقيقة الإطلاق والتقييد بملاحظة النسبة والعلاقة 
بين: «الإنسان»» ا العلم» مثلاء فمتى يكون «الإنسان» مطلقا؟ ومتى 
يكون مقيدا؟ 


(١)فلم‏ يقل الاطلاق» فلا منطلق للاستفادة من قاعدة احترازية القيود. 

(۲)وهي ما سيأتي مما نسميه بقرينة الحكمة, التي تعتمد أيضا على ظهور حالي. 
()من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في الاطلاق والتقيبد وهي 
اللي E‏ كنات الى افق العف القادمة 

6ن انهه كر الجعه الأرل» أن اليك الب وو الطيغة يقارع الاق 
(0)فى حالات الشكء لا فى الحالات التى نحرز فيها الاطلاق. 

لذ يكن ETE‏ عدر ري الو قال 
الاطلاق» إذا: يريده جداء كما مر بالتفصيل في الشرح. 
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التطبيق الثاني 

قال العلامة المظفر يل فى أصول الفقه: 

«المسألة الرابعة: هل الإطلاق بالوضع؟... . 

الذي وقع فيه البحثء هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها 
هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي: إن أسماء الأجناس» هل هي 
موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون الارسال ‏ أي: 
لاط ماعودا ي الم اتر ال كما قم إن 
المشهور من القذماء “قبل نلطان العلماء فلت أو أنها موضوعة لنشين 
المعاني بما هي» والإطلاق يستفاد من دال آخرء وهو نفس تجرد اللفظ 
من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة موجودة فيه؟ 

وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء يشل في 
حاشيته على معالم الأصولء وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. 

وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازاء وعلى 
الثانى يكون حقيقة». 7" ٠‏ 

تأقل هذا الكلام جيداء لتصل بمعونة ما استفدته في درس اليوم إلى 
الات ال :نيك الاو "قاسو مرها من حك الح عة 
الإطلاق» التقيبد. محل الخلاف» الوضع للمطلق و.... هذا بالاضافة إلى 
جملة من المعلومات الأخرى في محل البحثء كرأي المشهورء ورأي 
سلطان العلماء يذل وانه أول من قال بالراي الجديد, و ... . 

التطبيق الثالث 

أشي افا واا ر اد الع فاك أحن ال باذ 


09ول ال هر 
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هذا الماء مالح» ألا تمنع ملوحته من صحة الوضوء به؟ فسأل أحد 
العلماء عن ذلك فاجابه العالم: يصح الوضوء بماء البحر وإن كان مالحاء 
لقول الإمام الصادق 8 المتواتر: «خلق الله الماء طهورا». 

المظلومه اة اشعقاط سخ الرضوة اة الجر من “هذا الاي 
بناء على كون إسم الجنس موضوعا للمطلق. 

التطبيق الرابع 

سأل أحدهم عالما عن حكم بيع اليورانيوم في الإسلام فقال له: «يجوز 
بيعه) فقال: ولكن اليورانيوم لم يكن موجودا في عصر النبي اء ولا 
الأئمة 9ج فكيف تعرفون أن الإسلام يقول بجواز البيع؟! 

المطلوية ازال هده ا هة راط ال ره ا وو حل 
الله اليم بالإستفادة مما ذكر في البحث. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ تناولنا فى هذا البحث دلالة أخرى من دلالات الدليل الشرعى 
اللفظى» وهى التى أسميناها الإطلاق والذي قلنا: إنه يقابل التقييد. 2 

N م ا‎ O ET 
اجمالا أولاء ومع 02-6 الدقة ثانياء فقلنا: إن الطبيعة محفوظة في كل‎ 
منهما في المطلق (أسماء الأجناس) إلا أن المائز بينهما هو لحاظ او‎ 
عدم لحاظ القيد (الخصوصية, الحالة. الصفة)» فالأول مائز التقييد‎ 
والثانى مائز الإطلاق.‎ 

86 انتقلنا إلى التحقيق في منشأ الدلالة على الإطلاق الذي مضى 
توضيح حقيقته» فذكرنا أن هنا مسلكين: 

أحدهما: القائل بأن ذلك بالوضع» فكلمة «إنسان» وما ماثلهاء 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[1[ز[ |[ EE acess‏ 
مورضوعة للطعة ا :عن ا الاطلاق مار قن ال 
٠ e‏ 

والثانى: إن هذه الكلمة وما ماثلهاء موضوعة للطبيعة دون دخالة أي 
شيء آخر؛ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ, ولا الإطلاق. 

٤‏ وقبل اعطاء الرأي في هذا الخلاف المتقدم ذكرنا ما يترتب على 
هكذا خلاف» فتناولنا أمرين في هذا المقام: 

الأول :1ق“ امان الفط وإرادة" الك على طزيقة دة الدال 
والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الثاني ومجازيا على الأول وذكرنا 
الدليل على ذلك. 1 

وا انه ا عل الأول سكو الك الد ال رض قفد 
لنفى أي قيد محتمل؛ وذلك بتطبيق قاعدة احترازية القيود» وأما على 
لقي فج إن آي أخو رديت الإظلاق وعدم القند الح ان 
النقبين والأظلاق اران ع المدلول الوضعن للكلمة بناء غل هذا 
الوجه. ٠‏ 

۵- وبعد ذكر هذين الأمرين؛ قلنا: إن الصحيح هو عدم أخذ الإطلاق 
في المدلول التصوري لاسم الجنس» فإننا لا نشعر بأي مجازية وعناية 
فى امالا للفظ و اة المقيد: على :طريقة :هده الذال: والمدلوك: :مهنا 
فدهن عرق انكام و اتيك فى يعافا لشتني لسن ف 
ا ا ان ٠‏ 

كك ون على شد اللي اقبت بن افق :انباتك الالال قدت سر رن 
أخرى غير الوضع وتطبيق قاعدة احترازية القيود؛ فإنها لا تفيد إلا على 
الوجه الأولء وهذه الطريقة الأخرى هي ما سيأتي الكلام فيه في البحث 
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التالى» وسنسميها ب : «قرينة الحكمة». 

سابع (ختبارات 

تارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هى حقيقة الإطلاق؟ وما هى حقيقة التقييد على مستوى 
التضور؟ ٠ ٠‏ 

١‏ ذهب المصنف يفل إلى أن الطبيعة محفوظة فى كل من الإطلاق 
والتقييد. فما الذي عكر و 

٣‏ ما هو البحث الذي وقع بين الاصوليين بالنسبة إلى أسماء 
الا 

أا الاق كرفي على ادف المدكون ن اا مرلن بال 
لوضع امات الا چات 

5 ذهب المصنف تقل إلى أن إسم الجنس - كإنسان - موضوع 
للطبيعة المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد. أذكر الدليل الذي تمسك 
ا سم ایم ان 

ب . إختبارات منظومية 

ابذك ال أن حقيقة الإطلاق على مستوى التصور» هي: أن 
تتصور معنى بدون أن تلحظ معه وصفا خاصاء أو حالة معينةء وأن 
التفييد يقابل هل ذكر دليلا على ذلك؟ 

۲ ما معنى قوله قدس سره الشريف: «ومن هنا»: فى قوله فى بیان 
عدن ن و ومن اناه بتع ايحت فی أن کل ران 
مثلا. . .)؟ 

٣‏ عندما ننظر للوهلة الأولى إلى قاعدة احترازية القيودء والإطلاق» 
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نجد أن هناك تنافيا شديدا بينهماء ولكن» اتضح أن القاعدة في بعض 
الاحيان تنتج الإطلاق» بين ذلك مفصلا. 

٤‏ قال قدس سره: «والصحيح هو الوجه الاول؛ لان الوجدان العرفي 
... ليس فيه تجوز». 

مر علينا عنوان هو: علامات الحقيقة والمجازء ما علاقة ما استفدته فى 
ذلك العدؤآن يما تحن فيه؟ ٠‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقتان الأولى والثالثة للمصنف كثل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٠‏ بحث الإطلاق والتقييد 
ص ١١‏ وما بعدها. 

"ل بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ ص 511١‏ وما 
بعدها. 

E‏ ا 

4 المكاسب المحرمةء للشيخ الأنصاري وحواشيها وشروحاتها. 

1 وسائل الشيعةء للحر العاملي تت. 


البحث رقم )٤۸(‏ 
الإطلاق (۲) 
(قرينة الحكمة) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «والطريقة الأخرى هى ما يسمّيها المحققون» ص .٠١١‏ 

إلى قوله: «لكن» يبقى هناك ارق عملى بين إثبات) ص ٠٠١۲‏ . 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

ذكرنا في البحث السابق أن الصحيح هو عدم وضع اسم الجنس - 
كإنسان - للطبيعة المطلقةء أو قل: للطبيعة بشرط الإطلاق» وإنما وضع 
للطبيعة المحفوظة في كل من المطلق والمقيد. بدليل عدم إحساسنا باي 
تجوز ومسامحة في استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال 
E‏ 

وعلى هذاء فلابد في إثبات الإطلاق في أسماء الجنس مثلا من 
طريقة أخرى غير الوضع» وهذه الطريقة الأخرى هي التي نتناولها 
بالكلام في هذا البحثء. فنوضح ماهيتهاء ومفادهاء والدليل عليهاء ووجه 
شبهها واختلافها مع قاعدة احترازية القيود التي ذكرناها سابقا. 

ثم نتعرض إلى اعتراض قد يورد على هله القرينة» فنبينه» ثم نبين رد 
هذا الاعتراض ودفعه. لتكون النتيجة إمكان الاعتماد على قرينة الحكمة 
في إثبات الإطلاق. ولا حاجة لإثباته عن طريق قاعدة احترازية القيود. 

۰ ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ما وصلنا إليه من نتيجة في البحث السابق» هو أن الصحيح عدم وضع 
إسم الجنس - كإنسان - للطبيعة المطلقة» أو قل: للطبيعة بشرط الإطلاق 
وإنما وضع للطبيعة المحفوظة في كل من المطلق والمقيد. وعلى هذاء 
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فلابد في إثبات الإطلاق أو توجيهه في أسماء الجنس مثلاء من طريقة 
أخرى غير الوضع وقاعدة احترازية القيود. 

.١‏ قرينة الحكمة: وما تبتني عليه 

وهذه الطريقة الأخرى هي مايسمّيها المحققون المتأخرون بقرينة 
الحكمة. وجوهر هذه القرينة» وأساسهاء ومنطلقهاء هو الاستفادة من دلالة 
تصديقيّة لظهور عرفي سياقي” آخرء غير ذلك الظهور الحالي' السياقي 
الذي كانت تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود. التي لم يمكن الاستفادة 
منها في المقام؛ فقد عرفنا سابقاً أن هذه القاعدة تعتمد على ظهور عرفي 
سياقي مفاده: أن ما يقوله المتكلم يريده حقيقة وجداء ولكن, لا تقتصر 
الظهورات المعيّنة للمراد الجدي للمتكلم على الظهور المزبورء وإنما 
هناك ظهور عرفي سياقي عقلائي مركوز آخر يمكننا الاستفادة منه في 
المقام» ومفاد هذا الظهور الجديد: أن لا يكون شيء دخينًا وقيداً في مراد 
المتكلم العرفي الحكيم الجدي وحكمه ولا يبيّنه باللفظ؛ لان ظاهر حال 
المتكلّم العاقل الحكيم» أنه في مقام بيان تمام مراده الجدّي بخطابه 
وكلامه. 

وبناء على هذا الظهورء يمكن أن نؤسسء فنقول: وحيث إن 
المفروض أننا نتكلم عن حالة استعمال اسم الجنس بلا قرينة على 
القن فلن أن لا يكون التقيين داشا في المراد الجدي والحكم الثابت, 
وإلاء لذكره بکلامه» فإذا لم يكن التقييد داخلا في كلامه. فلابد - إذا - 
من أنه أراد الإطلاق؛ فإنه مقابل للتقييد كما تقدم ومادام لم يقيّد فقد 
أطلق إذاء فثبت الإطلاق في الحكم والمراد الجدي. 
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۲. الفرق بين قرينة الحكمة وقاعدة احترازية القيود 

ھک ا كل م رة اة ای ت الاطلاف ا ها 
المتقدمةء وقاعدة احترازيّة القيود التي تمسك بها البعض لإثبات الإطلاق 
بالطريقة التي تقدم عدم صحتهاء تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي 
غير الظهور العرفىء السياقى الحالى الذي تبتنى عليه الاخرى؛ فالقاعدة 
ندى على طهور سال المتكل قو E‏ (ابوينة كنا تللق تن 
المدلول التصوري لاكتشاف المدلول الجدي (الحكم)» وأما قرينة 
الحكمة, فإنها تبتني على ظهور حال المتكلّم في أن (كل ما يكون قيداً 
في مراده الجدي)» (يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد 
الجدتي». أي: أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي” بخطابه» وتلاحظ أننا 
ننطلق في الظهور الجديد من المراد الجدي للمتكلم؛ إذ العاقل الحكيم 
لو كان له قيد في مراده الجدي والحكم الذي يريد إصداره وإبلاغه 
للاخرین» فإنه يلزمه - لحکمته» وعقله - أن يبرزه بكلامه الذي اعتمده 
مبرزا لقصده الجدي» ومدلوله الجدي» وإذا لم يقله ويبرزه فهو ليس 
قيدا في مراده الجدي. 

وهكذا يثبت الإطلاق ببركة عدم التقيبد. ونفي القيد؛ لأننا إذا اثبتنا 
ذلك, فقد أثبتنا إرادة الطبيعة المجردة التى تكون صالحة للانطباق على 
أي فرد من أفرادهاء وهو الإطلاق المطلوب. 

وبعبارة أخرى: الظهور الحالي السياقي المذكور يدل بالالتزام على أن 
مراد المتكلم هو المطلق؛ إذ لو كان مراده هو المقيّدء للزم مخالفة هذا 
الظهور المذكورء وهذا هو روح مقدمات الحكمة. 
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۳ الاعتراض على قرينة الحكمة 

أ . بيان الإإشكال 

وفك اكل على السك بقويية 'الحكمة بالكيقية المتقدمة الذدك 
بإشكال. حاصله: 

إننا لم ننس أننا نبني على أن الإطلاق ليس مدلولا تصوريا للفظ (اسم 
الجنس) فهذا الاسم موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيدء ما 
يعني: أن هذا اللفظ لا يدل بالوضع» لا على الإطلاق» ولا على التقييد؛ ما 
يعني: أن المتكلم عندما يتكلم فإنه إما أن يكون قد تعلق مراذه الجدي 
(الحكم) بالمطلق» وإما أن يكون قد تعلق هذا المراد بالمقيّد. فعندما 
يقول: «أكرم الفقير» فإما أن يكون قد أراد من المخاطب أن يكرم الفقير 
العادل» فيكون موضوع الحكم في مراده الجدي هو (المقيد)» وإما أن 
يكون قد أراد منه أن يكرم الفقيرء الأعم من العادل والفاسق» فيكون 
موضوع الحكم في مراده الجدي هو (المطلق)ء هذا الذي لابد أن يكون 
قد أراده المتكلم» إما هذا أو ذاك, وأحد هذين كان مراده الجدي. 

وحينئذ نقول: لو بنينا على ما ذهبنا إليه؛ من عدم وضع لفظ الجنس 
إلا للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. فمعنى هذا: أن المتكلم إذا لم 
يقم قرينة على أحد هذين» فإنه سيكون قد خالف ما ذكرتموه من 
الظهور الحالي السياقي في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه؛ إذ هو لم 
يأت في كلامه إلا بالطبيعة كما تقدم فإذا كان قد خالف ذلك الظهورء 
فعلى أي أساس حينئذ تبنى قرينة الحكمة وقد خالفها على كل 
الأحوال؟! ولماذا يكون التقديم والترجيح حينها لإرادة الإطلاق على 
إرادة التقييد؟! 
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وبعبارة أخرى: لا يمكن أن تتمسكوا لإثبات الإطلاق بأن عدم كون 
المرام مطلقا يلزم منه خلف الظهور الحالي السياقي المتقدم الذكر؛ فإن 
الخلف لازم سواء أكان مرام المتكلّم هو المطلقء أم المقيّد؛ إذ لو كان 
مرامه هو المقيّدء فلزوم الخلف واضح؛ إذ هو لم يات بالقرينة؛ وامّا لو 
كان مرامه هو المطلق. فكذلك يلزم الخلف؛ وذلك لأنه لم يبيّن الإطلاق 
بالكلام» ولم يأت على ذلك بالقرينة أيضاء بل غاية ما بينه بكلامه هو 
الطبيعة المحفوظة فى كل من المطلق والمقيد. وعلى هذاء فلا الإطلاق 
وار له لكام ولذا الشييه | بحناء كن RAN E‏ 
عه دين :سرون و عل ENES NE‏ 
مدلول كلامه؛ إذ لم يأت إلا بالطبيعة المحفوظة في كل من المطلق 
والمقيد كما قلناء ولم يأت بالخصوصية الزائدة المعينة لإرادة المطلق أو 
المقيد ومن هنا قلنا: بأنه يلزم الخلف على كلا التقديرين» وفي مثل 
هذه الحالةء أي معين في البين للإطلاق لكي يدعى؟! 

ب . رد الإشكال المتقدم على قرينة الحكمة 

وأا رد الافتزاضى المانو رضن الف قر الك على اطق 
بناء على عدم وضع اسم الجنس للمطلق» فخلاصته ما تقدم في بيانهاء 
علاوة على التركيز على دفع ما ورد في الإشكال؛ من أنه لم يأت بكلامه 
ما يعي الإطلاق على حل أنه لم يأت في كلامه بما يعين التقييدء وبيانه: 

إن الظهور الحالى السياقى الذي تمسكنا به لقرينة الحكمةء وإثبات 
الإطلاق» كان مفاده: أنه ا حال المتكلّم انه في مقام بیان تمام مراده 
وتمام ملحوظه بكلامه. 

وحينئذ نقول: لو كان مراده وملحوظه هو المقيّدء لكان ينبغي أن يقع 
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تحت لحاظه حينئذ شيئان؛ لكي لا يلزم مخالفة الظهور الحالي المتقدم, 
اولهما: الطبيعة» المحفوظة فى كل من المطلق والمقيد» وهى ما قلنا: إن 
ادح لعفي وقد ومع ا رائياء افيد دواد hg‏ 

وأما لو كان مراده المطلق, فالذي ينبغي على المتكلم في هذه الحالة 
- لكي لا يكون مخالفا للظهور الحالي السياقي محل الكلام - أن يقع 
تحت لحاظه أمر* واحك لا غير» وهو: الطبيعة المحفوظة فى كل من 
Ele NORE SEY LA UAE E‏ 
«لحاظ الطبيعة المحفوظةء وعدم لحاظ القيد» ما يعني: إنه إن كان قد 
أواة"الإطاذقه فاته لأ و لبه لادقات الطيعة 
بدون زيادة خصوصية ذات القيد؛ إذ قلنا: إن مائز الإطلاق أمر عدمي لا 
وجودي کما کان الامر عليه فى مائز التقييد؛ إذ كان (لحاظ القيد). 

ولو تأملنا في ما تقدم, ا نقول: إِنه لو كان مراد المتكلم 
وملحوظه هو المقيّد فهو إذن لم يبرز كل ملحوظه ومراده بكلامه؛ لاله 
لم يبرز القيد. ما يعني: لزوم مخالفة الظهور الحالي السياقي كما ذكرء 
وأمًا إذا كان مراده وملحوظه هو المطلق, فإنَ كلامه يكون وافيا هنا بتمام 
ملحوظه ومراده؛ لأنّه ليس تحت لحاظه إلا الطبيعة المحفوظة فقط لا 
غير؛ إذ أن مائز الإطلاق أمر عدمي» وهو عدم لحاظ القيدء وليس أمرا 
وجوديا هو لحاظ عدم القيد لكي يلزم المخالفة للظهورء إذا لا يلزم 
الخلف لو كان قد أراد الإطلاق» وهذا هو المعين للاطلاق دون التقييدك 
ومن هناء يكون الظهور الحالي السياقي دالا بالالتزام على أن مرامه هو 
المظلق لا المفيد: 

وبكلمة مختصرة: ليس الإطلاق أمرا وجوديا لكي يلحظ المتكلم أمرا 
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زائدا؛ بحيث إذا لم يلحظه يكون مخالفا للظهور الحالي المذكور, وإنما 
هو أمر عدمي يكفي فيه أن لا يلحظ القيدء فإذا لم يلحظ القيد, فإنه 
يكون قد بين تمام مراده (المطلق) بكلامه بمجرد ذكره للطبيعة 
المحدوظة فى كل فخ المطلق »والتقيدة والمفروهن أنه قن جا بهذا 
اللفظ عرد 1 جاء باسم الجنس. 

ونستخلص مما تقدم أننا بتوستط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق 
ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعيّة عن طريق أخذه قيداً في 
المعنى الموضوع له اللفظ كما ادعاه البعض» ثم تطبيق قاعدة احترازيّة 
القيود عليه. 

رابعا: المتن المادة البحثية 

قال قفو درو لق يفا | لشيس لحن O e‏ 
aL‏ "ايفاك بدلا تصديقيّةٍ لظهور عرفي" سياقي 
0 غير ذلك الظهور الحالي” السياقي الذي تعتمك عليه قاعدة احترازية 
القيود؛ فقد عرفنا سابقاً أن هذه القاعدة”' ' تعتم على ظهور عرفيٌ سياقيّ 
مفائه: إن ما يقوله بريه حقيقة '» ويوجل ظهورٌ عرفي” سياقي” ا 
مفائه: أن لا يكون شيء دخيًا وقيداً في مراده الجدي” وحكوه TT‏ 
باللفظ؛ لأ ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي 
بخطابه. وحيث إن القيد ليس مبيّنا في حالة عدم نصب قرينة على 


(1)لإثبات الاطلاق في أسماء الجنس حين احتمال التقييد. 
(؟)وأساسها. 

(۳)احترازية القيود. 

(٤)وجداء‏ أي: داخلا في مراده الجدي» وهو الحكم الذي بينه بكلامه. 
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التقييد "» فهو إذاً ليس داخلًا في المراد الجدي والحكم الات © وخذا 
هو الاطادق المطلر ب 

رهكذا ‏ فط أن كلا من قرينة التشكمة الى تعيت الإطلاق وقاعدة 
احترازيّة القيود تبتني على ظهور عرفي' سياقي' حالي' غير الظهور العرفي 
السياقي الحالي الذي تعتمك 57 الأخرى؛ ا تبتني على ظهور 
حال المتكلّم في أن ما ا يريله. و ة الحكمة تبتني على ظهور 
ا المتكلم في أن كل ما EE‏ في مراده الجدي 00 ف الكلام 
الذي صدر منه لوبراز ذلك المراد الجدي” ا ا في مقام بيان م 
2 الخ" فان 

OA RN E 8 

بالوضع إِنَا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيّد والمطلق معا“ فلا 
دال على الإطلاق» كما لا دال على التقييدى مع أن أحدهما ثابت في 
(١)كما‏ هو الفرض؛ إذ مع القرينة لا مشكلة في إرادة التقييد. 
(؟)الحكم الثابت هو المراد الجدي والمدلول الجدي. 
(؟)هناك مرحلة لم يذكرها المصنف في هذا الاستدلال واكتفى لربما بوضوحهاء 
وهي: وما دام لم يرد التقييد فقد أراد الاطلاق؛ إذ هما متقابلان كما تقدم. 
فالاستدلال في الحقيقة بالدلالة الالتزامية لا المطابقية كما بينا في الشرح» فانتبه. 
(٤)هذا‏ ورود في بيان الفرق بين الظهور الحالي السياقي في قاعدة احترازية القيود 
وبينه في قرينة الحكمة. 
(6)ؤهو الح 
(1)ورود في بيان الاعتراض على قرينة الحكمة ورده. 
ھر ما نينا عليه؛ من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في كل من 
اماف البق AD OS‏ تقرط 
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المراد الجدي لان موضوع الحكم في المراد الجدتي”'إِما مطلؤه 
لفات رھدا عق اله على ی حال لم يبن تمام مرادة بخطابه ۰ 
ولا معيّنَ حينثٍ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. 

ويمكن الجوابة على هذا الاعتراض: بأ ذلك الظهور الحالي السياقي 
لا يعني سوى أن يكون كلامّه وافياً بالدلالة على تمام لااروع لحك 
لحاظه من المعاني'”؛ بحيث لا يكون هناك معنىئ لحظه المتكلّم ولم 
يأ بما يدل عليه لا أن كل ما لم يلحظه لابد من أن يأتي بما يدل على 
علدم لحاظه؛ فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهوزة الحالي السياقي” 

وعليه» فإذا كان المتكلّم قد أراد المقيّد مع أنه لم ينصب' قرينة على 
القيلى نهدا ربعت ن E‏ زائدٍ على الطبيعة» وهو تقيّدها 
ا 0 سان 0 و يوج في الكلام اپب هذا 
التقيبد الذي وقع تحت اللحاظ. 


وإذا" كان المتكلّم قد أراد المطلق» فهذا لا يعني وقوع شيء تحت 
اللحاخ ر زائداً على الطبيعة”"؛ لأ الإطلاق - كما تقدم - عبارة عن عدم 


.مكحلاو)١(‎ 

0 المتكلم قد خالف ذلك الظهور الحالي على كلا التقديرينء فلماذا 
تعيين إرادة الاطلاق دون التقييد بتوجيه أن إرادة التقييد تستلزم مخالفة الظهور؟! 
(۳)ما لاحظه يجب أن يبينه بكلامه. 

(٤)كما‏ تقدم وهو لحاظ القيد والخصوصية الزائدة على الطبيعة المحفوظة في كل 
هر الط وال 

(6)لو كان قد أراد القيد. 

(1)أي: بينما لو كان المتكلم قد أراد المطلق. 

(۷)المحفوظة في كل من المطلق والمقيد. وهي التي وضع اسم الجنس بإزائها كما 
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فصح أن يُقال'": إن المتكلّم لو كان قد أرادَ المقيّد لما كان مبيّناً 
لتمام مراده؛ لأن القيد 3 تبث اللتحاظ ولي م لا فف وإذا کان 
مراذه المطلق» فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه؛ لأ نفس الإطلاق 
ليس واقعاً تحت اللحاظء بل هو عدم لحاظ القيد ا 

وكمتشاهر فى للق اكا هط OE DS O‏ 
ونستغنى بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أ أله دا في 
الو الموضوع له اللفظل ثم تطبيق قاعدة ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو سأل أحدهم: «هل يجوز السجود على الرخام»؟ فبحث الفقيه في 
كتب الروايات» فوجد صحيحة هشام ؛ بن الحكم عن أبي عبد الله 22 
أنه قال له: «أخبرنى عمّا يجوز السجود عليه» وعمًا لا يجوز قال: 


اديه 31 بكو ل عن ال رشي أو على بها فنك أرقو الا ها كله 
أى ل فعا تكن نهذ الفقيه فى اولان اة 


قلنا مرارا. 

(١)زيادة‏ على لحاظ الطبيعة. 

(۲)وهذا هو المعين للقول بإرادة الاطلاق دون التقييد في الكلام الفاقد للقيد. 
(۳)أي: والحال أن المتكلم لم يأت بما يبرزه ويدل عليه من كلام. 

(٤)على‏ لحاظ الطبيعة المحفوظة في المقيد والمطلقء وهي ما وضع اسم الجنس 
بإزائها كنا هو المفروضن :والمختار. 

(4)وسائل الشيعةء أبواب ما يسجد عليه, باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على 
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أ إذا كان يعتقد بأن دلالة المطلق على الإطلاق بالوضع؟ 

ب - إذا كان يعتقد بأن دلالة المطلق على الإطلاق بقرينة الحكمة؟ 

بيّن ذلك بطريقة استدلالية يتضح فيها كيفية الوصول إلى الإطلاق 
على الوجهين. 

إن كان يمكنك أن ترجع إلى ما تقدم من الطريقة الفنية للاستنباط 
بالتفصيل» سيكون من الممتاز. 

التطبيق الثاني 

هاف عة وه بن انا اها تهنا الح ويا اهاه فى التعة 
الشارى قرم تحفيقة كل من الأطلاق: والسيدة تحت لولة للك لما م 
مح الجواب الذي ذكرناه في بحثنا لهذا الیو هل تعرت/ما عن؟ 

لو راجعنا الجواب الذي ذكره المصنف يفل هناء لوجدنا أن أساسه هو 
لزوم الخلف لو كان المتكلم قد أراد المقيّدء وعدم لزومه لو كان قد أراد 
ا كنا يناه دوو ا الف لالض + 

واو انناف كوا E‏ ون عا و قاذ ان 
الإطلاق هو عدم لحاظ القيد؛ فإنه حينئذ لا يلحظء ولا يكون تحت 
اللحاظء خلافا للقيد؛ فإنه أمر وجودي» وأما لو كان الإطلاق هو لحاظ 
عدم القيد» فسيكون حينئذ مما يلحظ؛ لأنه أمر وجودي شأنه شأن القيد. 

وعلى هذاء فإن عدم الخلف لو أراد المتكلم المطلقء إِنْما يتم فيما لو 
كان الإطلاق أمرا عدميا لا أمرا وجوديا اسمه لحاظ عدم القيد. ولو كان 
وجودياء للزم الخلف فيما لو كان قد أراد المطلق أيضا؛ لأنه لم يبيّن 
ذلك بكلامه» فيكون بالضبط كما لو أراد القيدء ولم يبين» فيلزم الخلف على 


الارض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس» ح١.‏ 
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الحالتين» ويبقى الاشكال ببقاء أساسه الذي بيئاه فى البحث والخلاصة. 

والآنه إرجع إلى البحث السابق في .حقيقة كل من الإطلاق والتقنيد 
وقل لنا: ما الذي ذهب إليه المصنف يش هناك بالنسبة إلى حقيقة 
الإطلاق؟ 

هل لاحظت الإرتباط الوثيق بين جزئيات البحث الأصولي الواحد؟ 

سادسا: خلاصة البحث ٠‏ 

١‏ ذكرنا في هذا البحث الطريقة الأخرى لإثبات الإطلاق في اسم 
الجنس؛ بعد أن ثبت عدم إمكان ذلك بالوضع؛ ببطلان وضع هذا الاسم 
للطبيعة المطلقة» وهى ااا ب «قرينة الحكمة». 

١‏ ثم ينا جوهر هذه القرينة وأساسهاء وأنه التمسك بظهور عرفي 
حالی» سياقىء مفاده: لا يكون شىء دخيلا وقيدا فى مراده الجدي ولا 
بني باللفظ وهذا الظهور بدوره ل على أساس طَهوز حال المتكلم 
في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه. 

۳- ثم ذكرنا وجه التشابه بين هذا الظهور والظهور الذي ابتنت عليه 
قاعدة احترازية القيود. فقلنا: إن الاثنين ظهور حالي عرفي سياقي» ولكن 
الفارق ها هي أن قاد هذا الطهوى الاق بت فرت التعكية: هونا 
تقدم قبل قليل» وأما مفاد الظهور الذي بُثبت القاعدة. فهوكما قلنا: إن ما 
يقوله. يريده حقيقة وجدا. 

- ثم ذكرنا اعتراضا قد يُوجه إلى قرينة الحكمة» حاصله: إن اللفظ‎ ٤ 
كما يقول اصحاب هذا المسلك  ليس موضوعا للمطلقء بل للطبيعةء‎ 
ولكن المراد الجدّي للمتكلم إما مطلق أو مقيدء وعلى كلا الحالين قد‎ 
خالف المتكلم ظهور حاله في أنه في مقام بیان تمام مراده بكلامه,‎ 
فكيف يتعين الإطلاق دون التقيد؟!‎ 
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5 ثم انتقلنا إلى جواب المصنف على هذا الاعتراض» ومحصله: 

إن أساس الاشكال السابقء هو أن الخلف يلزم على كلا الحالينء ولا 
معيّن للاطلاق؛ إذا لم لا نختار التقييد؟ 

وهذا الأساس باطل؛ إذ لو كان المراد مطلقاء فإنه لا يلزم الخلف 
بخلاف ما إذا كان مقيدا؛ لان ذلك الظهور الحالى السياقى الذي تترتب 
عليه قرينة الحكمة» مفاده ان ظاهر حال المتكلم أنه في اد بيان تمام 
مرامه وتمام ما لاحظه» فإن كان مرامه وملحوظه هو المقيد فينبغي أن يقع 
تحت لحاظه شيئان: الطبيعة» والقيد وإن كان مرامه المطلق» فينبغي أن يقع 
تحت لحاظه الطبيعة فقط؛ لما اخترناه من أن حقيقة الإطلاق هي عدم 
لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد. 

وعلى هذاء فلو رجعنا إلى الكلام لوجدنا أنه واف بمرامه لو كان مطلقا؛ 
لأن المتكلّم قد بين الطبيعة بخلاف ما لو كان مرامه مقيدا؛ فإن كلامه 
حينئذ لا يفي ببيان هذا المرام؛ إذ لم يبين القيد مع أنه كان تحت لحاظه. 

فالخلف ‏ على هذا إِنّْما يلزم فيما لو كان قد أراد المقيد دون ما 
إذا كان قد أراد المطلق» ولكي نصون كلام المتكلم الحكيم عن هذا 
الخلف» يجب المصير إلى أنه أراد الإطلاق. 

1١‏ وبهذه الطريقة الثانية ‏ قرينة الحكمة ‏ سوف لن نحتاج إلى إثبات 
الإطلاق بالوضع بتوسط قاعدة احترازية القيود. 

سابعا: إختبارات 

1 ]حكيا زات تعليمية تة 

-١‏ ما فائدة قرينة الحكمة؟ وما الثمرة من إجرائها؟ 

امامو جره قرينة الشكمة واساشها؟ 
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"ل ما هو الأساس في الظهور العرفي السياقي الذي يُثبت قرينة الحكمة؟ 

٤‏ ما هو الفرق بين الظهور العرفي السياقي الذي يُثبت قرينة 
الحكمةء وبين الظهور العرفى السياقى الذي يُثبت قاعدة احترازية القيود؟ 

من لاسرا الناق قل ر على ا ا ا ت 
الإطلاق في إسم الجنسء ثم بين محصل رد المصنف تش على 
الإعتراض على قرينة الحكمة؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 

-١‏ ما المقصود ب «الحكمة» الواردة فى قرينة الحكمة؟ 

لك الذكن بقالة تی فرت على الفا .ويك .ما روهت ا 
على إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. 

۳ من أين نفهم أن المتكلم كان في مقام بیان تمام مراده بكلامه؟ 

٤‏ ما الأساس الذي يقوم عليه الإعتراض المتوجه لقرينة الحكمة؟ 

5 ما الدليل على ما اذعاه المصنف يش؛ من أن الظهور الحالى 
e‏ فريك لتكت لا بعلن ترق اد كول كام 
المتكلم وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني, لا أن 
كل ما لم يلحظه لابد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج" ص ٠١١‏ وما بعدها. 

.٤١١ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج/. ص‎ -٣ 

-٤‏ وسائل الشيعةء أبواب ما يسجد عليه. باب أنه لا يجوز السجود 
بالجبهة إل على الارض أو ما أنبتت» غير مأكول ولا ملبوس» ح١.‏ 


البحث رقم (44) 
الإطلاق (۳) 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «لكن» يبقى هناك فارق عملي» ص ۱۰۲ . 

إلى قوله: «الإإطلاق فى المعانى الحرفيّة)» ص”١٠.‏ 

٠ ٠ ثانيا: المدخل‎ 

نتناول في هذا البحث الكلام في أمرين: 

الأول: الإشارة إلى فارق عملى بين مسلكى إثبات وإستفادة الإطلاق: 
الوضع» وقرينة الحكمة؛ إذ 5 هنا أنه في بعض الاحيان يمكن 
الإثبات بالوضع» بينما لا يمكن بقرينة الحكمة. 

والثاني: الإشارة إلى أنواع الإطلاق المستفاد بقرينة الحكمةء وأقسامه. 
من البدلي» والشمولي» والأفرادي» والأحوالي» كل ذلك مع الأمثلة 
ا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

بما تقدم في كيفية ثبوت الإطلاق» تبين أن هناك طريقتين لذلك, 
كانت تحداهما جن :ظريق ‏ التتسيلة اعد اخدرارية الو هة نما 
كانت تامة فيما لو قلنا ‏ ولم نقل - بوضع اسم الجنس للمطلقء أي: للطبيعة 
بشرط الإطلاق» فيما الطريقة الثانية التى اخترناهاء كانت تعتمد فى ذلك 
على قرينة الحكعة»بالطريقة الت شنت بالتقصيل فى البحلة الماضى: 

.١‏ الفارق العملي بين الطريقتين المتقدمتين في إثبات الإطلاق 

ويبقى الان أن نتكلم في الفارق العملي بين الطريقتين في إثبات 
الإطلاق» فهل هناك فارق عملي في المقام؟ 

والجواب: 
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نعم هناك فارق عملي بين الطريقتين» وهو ما يتجلى بقليل تأمل في 
مدرك كل منهماء وكيفية إثبات الإطلاق في الطريقتين» وتفصيله: 

لو فرضنا أن اكتنف الكلام ملابسات وظروفة معينة تفقلاه الظهور 
الحالى السياقى الذي كانت قرينة الحكمة مبتنية عليه؛ وهو ما كان يعنى: 
أنه مكلف مناه بيان تمام مراده كاده أ لوعن قط رار أن 
المتكلم كان في مقام بيان تمام مراده بكلامه؛ كأن احتملنا التقية مثلا 
حين صدور الكلام فإن قرينة الحكمة في مثل هذه الحالة لن يمكن 
الاستفادة منها لإثبات الإطلاق؛ فإن الظهور محل الكلام كان يشكل 
الكبرى لقرينة الحكمةء فإذا انهدم الظهورء انهدمت بتبعه قرينة الحكمة. 
التي كان يمثل أساسها كما هو واضح» ما يعني - بالتبع ‏ عدم إمكانية 
إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة. 

وأما إذا قلنا بأن الإطلاق مدلول وضعيء للفظء فإن المسألة لن تكون 
كما تقدم أبدا؛ إذ أن اختلال الظهور لجان في أن المتكلم في مقام بيان 
تمام مراده بكلامه» ليست أساسا لقاعدة احترازية القيود. التي هي 
الأساس في استفادة الإطلاق بالوضع كما تقدم بالتفصيل؛ لما قلناه سابقا؛ 
من الفرق بين الظهور الحالي السياقي الذي تبتني عليه قرينة الحكمة. 
راان اهام اذى تكش : عليه اعد عكر رة ارف ي 
لو اكنتف الكلام ملابسات تهدة الظهور الحالي الذي تعتمد عليه قرينة 
الحكمة, فإن اللفظ يبقى دالا على الإطلاق؛ لأن الإطلاق ‏ على القول الثانى 
- مدلول وضعي للفظء وهو ينعقد بلا أية دخالة للظهور المتقدم الذكر فيه ٠‏ 

وعلى هذاء فسواء أكان المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامهء أم 
لم يكن» سيكون اللفظ دالا على المعنى المطلق. 
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؟. أقسام الإطلاق وأنحاؤه 

يقسم الإطلاق الذي يثبت ببركة قرينة الحكمة بعدة تقسيمات, منها: 

النقطة الأولى: تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبد لي 

أ . الإطلاق الشمولي 

ويعني: أن يكون المطلق مقتضيا لاستيعاب الحكم وشموله لتمام 
أفراد الطبيعة» كما في قولهم مثلا: «لا تشرب الخمر)؛ فإن حرمة شرب 
الخمر في هذا المثال مطلقة شاملة لجميع أفراد هذه الطبيعة التي ذكرت 
مطلقة في هذا الخطاب. وما يعنيه هذا الكلام: هو أن الخطاب لا يفرق 
بين فرد من أفراد شرب الخمر وفرد آخر منه» بمعنى: إن جميع الأفراد 
محرمة؛ وذلك لانحلال الخطاب فى الحقيقة إلى عدد من الخطابات 
بعدد أفزاد:الموضوع» ولد لذ يكف امتعال الحكو فى يعن أف ادد دون 
بعضها الاخرء وهكذا فى أكثر أدلة المحرمات؛ كحرمة الكذب» والغيبة 
والسرقة:والظلم» وهكذا فى غيزها من الأحكام الوجوبية أيضاء كما في 
قولهم: «أكرم الفقير»» فإن هذا الحكم ينحل إلى أحكام بعدد أفراد الفقير 
الموجودة في الخارج» فيوجب إكرامهم جميعا. 

ب . الإطلاق البد لي 

الإطلاق البدلي يقابل الإطلاق الشموليء فالحكم في الإطلاق البدلي 
يشمل جميع الافراد كما كان الأمر عليه في الإطلاق الشمولي» وهذا هو 
معنى الشمول والاستيعاب الذي يمثله الإطلاقء إلا أن امتثالا واحدا 
يكفي في سقوط ذلك التكليف؛ إذ الحكم هنا لا ينحل عرضيا بعدد 
الافراده وإنما هو حكم واحد منصب على الطبيعة» ولكن» على هذه 
الطبيعة بصر'ف الوجود كما يعبّرونء ومثاله قولهم: «اكرم فقيرا» مثلا؛ فإن 
الحكم ابتداء يشمل أي فقير. ولكن الامتثال يكفي فيه امتثال واحل 
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بإكرام فقير واحد. 

وبتعبير اخر: في الإطلاق البدلي يكون مصب الحكم هو الطبيعة بنحو 
صرف الوجود» بمعنى: إن المطلوب هو إيجاد الطبيعة. ولكنء لما كان 
ايجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد واحد من أفرادهاء فهذا يقتضى أن إيجاد 
TT‏ يسن سيوك اجا لوعن الم E‏ 
لامتثال الحكم. 

وبهذاء يتضح عدم انحلال الحكم في الإطلاق البدلي» وأن الانحلال 
في طرف الطبيعةء انما هو لأجل أن إيجاد الطبيعة لا يكون إلا في ضمن 
ا ۰ 

ومنشأ التعبير عن هذه الحالة بالإطلاق» هو أن جعل الحكم على 
صرف الوجود للطبيعة» يقتضي أن يكون المكلف في سعة من جهة 
امتثال الطبيعة في شمن ا فمن ارادا كنا ذلك يريمن اد 
خصوصية عند المولى لفرد على فرد آخر » فتمام الأفراد يمكن أن تكون 
موردا لامتثال الامر بالطبيعة فى ضمنها. 

ويمكن التمثيل للإطلاق البدلي بالنكرة في سياق الإثبات» كما في 
المغال المد وكا فى ما لو قال المولى: (أعتى رة فإ المطلوب 
اعتاقه هو صرف الوجود لطبيعة الرقبة. 

النقطة الثانية: تقسيم الإطلاق إلى الأفرادي والأحوالي 

وينقسم الإطلاق بتقسيم آخر إلى الأفرادي والأحوالي: 

أ. الإطلاق الافرادي 

وهو أن يكون للطبيعة أفراد. كما في (العالم) في قولهم: «أكرم 
العالم»؛ فإن للعالم أفراداء فتأتي قرينة الحكمة لتثبت الإطلاق والشمول 
والاستيعاب لجميع الأفراده فيكون الحكم هو وجوب إكرام الجميع» 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اا 00 ا 
ويكون الإطلاق أفراديا فى مثل هذه الحالة؛ إذ لوحظ فى الإطلاق 
الل جا ٠ ٠‏ 

ب . الإطلاق الاحوالي 

وأما الإطلاق الأحوالي» فهو أن يكون للطبيعة موضوع الحكم أحوال, 
فتأتي قرينة الحكمة لتثبت شمول الحكم لجميع تلك الأحوال» ويمكن 
التمثيل لذلك بأسماء الأعلام والأجناس أيضا؛ فإن لها أحوالاء فيثبت 
بقرينة الحكمة شمول الحكم لجميع تلك الأحوال» كما لو قال مثلا: 
«أكرم زيدا»؛ فإن زيدا له أحوالاء من الجهل والعلم» ومن السفر والحضرء 
ومن النوم والاستيقاظء ومن كونه في البيت أو في اموق وك فتأتي 
قرينة الحكمة لتثبت الشمول فيما لو شككنا في ثبوت الحكم في بعض 
الأعوال دون ها 

وهكذا بالنسبة إلى العالم في قولهم: «أكرم العالم»» والفقير في قولهم: 
«أكرم الفقير»» وهكذا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

لكن» يبقى هناك فارق عملي "بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة, 
وإثباته بالدلالة الوضعيَّةء وتطبيق قاعدةٍ احترازيّة القيود. وهذا الفارق 
العمل يظهر في حالةٍ اكتناف الكلام بملابسات معيّنةٍ تفقده الظهور 
السياقي“ الذي تعتمك عليه قرينة الحكمة, فلا يعوة لحال المتكلّم ظهور” 
في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي؛ بكلايه. وأمكن” "أن يكون في 


(١)بحيث‏ يكون له أثر عملي» وليس محض فرق نظري لا يؤثر من ناحية العمل 


(۲)فيكفي وجود هذا الاحتمال ليبطل الاستدلال بالظهور الحالي الأساس لقرينة 
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مقام بيان بعضه» ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة؛ باد الور 
الذي تعتمك علو فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن ا قرينة 
الحكمة لإثباتهه وخلافاً لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعيّة 
وتطبيق قاعدة احترازيّةٍ القيود؛ فإ بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه 
الخالد اها لأ الظهور الذي لكي عليه ذم قاع < غير الظهور الذي 
تعتمك عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقاء وهو ثابت على أي حال . 
رك الإطلاق الثابت بقرينة الخكمة 0 يكون شموليًاً أي 
ا لاستيعاب الحكم للتعام أفرادٍ و وق يكون فدلا 


يكتفى في امتثال الحكم 0 فيه إيجاة جد , الأفراد' ٤‏ 
ومثالٌ الأوّل: إطلاة“ لکذب في ت الثاني: إطلاق 


الحكمةء ومن الواضح الحال فيما لو كنا نعلم أنه ليس في مقام بيان تمام مراده 
بكلامه» فلا يحتاج إلى البحث والكلام. 

(١)وهو‏ ظهور حال المتكلم الحكيم في انه في مقام بیان تمام مراده ومرامه بكلامه. 
(۲)أي: في حالة ما إذا لم نحرز الظهور الحالي الأساس لقرينة الحكمة. 

(؟)يبدأ البحث هنا في أقسام الاطلاق» وجميعها ثابت بقرينة الحكمة, وسيأتي في 
الحلقة الثالثة كيفية إفادة قرينة الحكمة هذه الأقسام المختلفة من الاطلاق مع أنه 
في الجميع أمر واحد هو ما ذكرناه هنا 

(٤)فينحل‏ الحكم إلى أحكام بعدد ا الطبيعةء ولا يكفي لامتثال الحكم امتثال 
أحد الأحكام ما هو واضح على هذا. 

(0)فالحكم ثابت لجميع الأفراد ولكن على البدل؛ بحيث إذا امتثل الحكم بلحاظ 
أحد الأفراد. سقط الحكمء ولا يجب امتثال آخر غير ما صدر من امتثال. 

()أي: إطلاق متعلق النهي في هيئة صيغة النهي» فهي زجر للمكلف عن الاتيان 
بأي فرد من أفرادها. 00 0 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Wessel‏ 
الصلاة فى «صل). 

لاطلا ار يكوه أفرافيا وأخري» يكوه اعرا 

والمقصوة بالإطلاق الأفرادي” أن يكون للمعنى أفراة فيثبت بقرينة 
الحكمة أله لم يُرّد به بعض الأفراد دون بعض. 

والمقصوة بالإطلاق الأحوالي” أن کن للمعنى أحوال» كما في 
اشا الأعلام فان مدلول كلمة (زيد) وإن لم یکن له أفراف ولکن» له 
ارا و ت بتري و ل حال دون چان 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارة التالية للمصنف في خارج بحثه الشريف» وحاول أن 
تشرحها وفق ما تعلمته في بحث اليوم ثم حاول أن تصل إلى بعض ما 
لربما يكون قد ذكر في العبارة ولم يذكر في البحث» أو بالعكيين: 

قال تقل: «نلاحظ أن الإطلاق الذي يثبت بمقدمات الحكمةء تارة» 
يكون شمولياء كما في قوله: #إوأحل الله البَيِمِ4» وأخرىء يكون بدليا 
كما في قوله: (أعتق رقبة)؛ إذ أن كل بيع حلال في الأول قبل ورود 
ال بيقنا طن "الماك ي الات دل 0 ساق رقي عياض 
نل “قد. کرت الإطلاق قن حكر واتمد. لو لاف مر وهه رلا 
وبلحاظ متعلقه بدليا؛ كما في قوله: «أكرم العالم»» فإنه بلحاظ أفراد العالم 
يكون الحكم شمولياء ولكن بلحاظ أقسام الإكرام» لا يجب إلا تحقيق 
مسمّى الإكرام. دون تحقيق كل أنواعه. 

كما أنه قد يكون في مورد بلحاظ المتعلق شموليا أيضاء كما في قوله: 


(۱)حین الشاك 
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(لا تكذب)» ومن هناء يطرح سؤال عن منشأ الشموليّة والبدليّة؛ رغم 
كون الدال على الإطلاق واحدا فى جميع الموارد. وهو مقدمات 
الحكمةء إذن» كيف اختلفت النتيجة 0 يك انت اانا اليذلثة؛ 
واا 

التطبيق الثاني 

قال فى الجواهر فى كتاب الصيد والذباحة: «إذا عض الكلبة صيداء 
كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح؛ وفاقا للمعظم؛ لإطلاق 
ما دل على وجوب غسل ما لاقاه الكلب برطوبةء خلافا للمحكي عن 
الشيخ في الخلاف والمبسوطء فحكم بطهارته؛ لإطلاق قوله تعالى: 
#فكلوا ِا هسكن عَلَيْكَمْ4 من دون أمر بالغسل. 

وفيه. .» وإطلاق الآية إِنْما هو لحل الأكل من حيث أنه صيد فلا 
ينافي وجوب ال من حيث النجاسة؛ إذ الإطلاق عرفا حجة فيما 
يساق لهه دون غيره مما لم ب سق لبيان حکمه» نحو قوله تعالى: #فكلوا 
کا عَنمْتَمْ حَلالاً طَيبأ4 ٠‏ ونحوه» مما لا ينافي المنع من جهة أخرىء بل 
لو كان كذلك» لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة بالشرع» كما هو 
واضح» والله العالم».'"ا 

تأمّل هذا النص» مستفيدا مما مر عليك في بحثناء ثم شخص إمكان 
أن تصل إلى المعلومات التالية؟ وكيفية ذلك. 

-١‏ نوع الإطلاق في قوله: «لإطلاق ما دل على وجوب غسل ما لاقاه 
الكلب برطوية». 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» جلا ص .41١‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي AR‏ ااا ا 

١‏ تقريب استدلال الشيخ بإطلاق الآية الشريفة المذكورة لعدم 
ا الكل 

ال رد صاحب الجواهر على استدلال الشيخ بالآية الشريفة: #فكَلوا 
يما عَنمْت: حَلالاً طا 

التطبيق الثالث 

قال المصنف تل في بحوثه في شرح العروة الوثقى» في الدليل على 
نجاسة الكلب: 

(وجمعلفن من ذلك كله أنه دليل النجاسة تام ومقتضى إطلاقه 
عدم الفرق بين كلب الصيد وغيره» وإن نسب إلى الصدوق فت القول 
بطهارة كلب الصيد. 

ول أرى له تقرنا نا دعوى التمسّك بإطلاق قوله تعالى: #فكلوا مما 
أَمْسَكْن عليكم ...4؛ فإنّه يدل على جواز الأكل بدون غسلء وهذا يعني: 
طهارة الفريسةء ويدل بالالتزام العرفي على طهارة المفترس؛ وسا 
القماينة بالماذقاة ازتكازية. 

وحينئلٍه يكون هذا الإطلاق معارضاً مع إطلاق دليل نجاسة الكلب 
لكلب الصيد والتعارض بالعموم من وجه. فإمًا أن يتساقطاء ويرجع إلى 
الأصل» أو يقدم إطلاق الآية؛ باعتباره كتابيّاً قطعيّاً إذا لم يكن دليل 
إظلاق الاس طا م خف ال 

وتندفع الدعوى المذكورة؛ بوضوح أن الآية الكريمة ليست في مقام 
البيان من ناحية النجاسةء وإِنْما هي في مقام بيان نفي محذور كونه ميتة 
لا الحلية الفعلية للأكل مطلقاً» "" 


(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقی» ج۳ (موسوعة الشهيد الصدر ج ۱۱)» ص 787 ۲۸۳. 
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حاول أن تقتنص مراد المصنف من هذه العبارة؛ بالاستفادة مما تقدم 
في بحوث الإطلاق» لا سيما بحث اليوم. 

سادسا: خلاصة البحث 

قينا ف هذ| الک لأمرية دن الا مرن ال تعلق بالاطلاق: 

E‏ ,معط الخ لقا نين ما ذا 
كانت طريقة إثبات الإطلاق هي الوضع ا الحكمة» وقلنا في هذا 
الأمر: إنه إذا لم يكن ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تترتب عليه 
قرينة الحكمة محرزا لاي سبب من الاسبابء فإنه لن يمكن استفادة 
الإطلاق بهذه الطريقة؛ لفقدان أساسها كما هو واضح. 

-١‏ وثانيهما: أقسام الإطلاق المستفاد بقرينة الحكمة؛ فإنه تارة» يكون 
شمولياء كإطلاق متعلق النهى عادة. وتارة» يكون بدلياء كإطلاق متعلق 
الأمر عادة. ۰ 

۳ كما إنه يقم تقسيما آخر؛ فيكون تارة» أفرادياء كما في ایا 
الأجناس» وأخرى» يكون أحوالياء كما في: «أكرم زيدا» مثلا؛ فإن لزيد 
أا كنيز م ويد السك :أن المكله لم ثرح ا عناص ا 
دون آخر. 

سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة؛ وإثباته 
بالذلالة الوضعيّة وتطبيق قاعدة :احترازية القيود: متى. يظهر :هذا الفارق» 
کت ١‏ 


١‏ أذكر مثالا عمليا يظهر فيه الفرق العملى بين إثبات الإطلاق بقرينة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 000000 ااا ا 
الحكمة. وإثباته بالدلالة الوضعيّةٌ وتطبيق قاعدةٍ احترازيّة القيود. 

٣‏ عرف المراد من الإطلاقات التالية مع التمثيل: 

أ ایر لیت د ادلی چ 1 الاحؤالى: ددالاقرادي: 

٤‏ ما الفرق بين الإطلاق الشمولى والأفرادي؟ 

IA SEN EEN 

ب . إختبارات منظوميّة 1 

١‏ هل هناك حالات لا يمكن فيها استفادة الإطلاق وإثباته على كلا 
المسلكين فى هذه الإستفادة؟ مثّل لذلك إن كان. 

اموس جاه يكن ايشا ارق" لبماس ريد الك 
ولا يمكن ذلك من الوضع وقاعدة احترازية القيود؟ مثّل لذلك إن 
وجد؟ 

۳- هل يمكن أن يجتمع أكثر من نوع من أنواع الإطلاق في استعمال 
E RE ETE‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج/ ص 511١‏ وما 
بعدها. 

"ل جواهر الکلام» جا ص۷. 

-٤‏ تهذيب الأصول» ج »١‏ ص 01١‏ وما بعدها. 

4- المعجم الأصولي» محمد صنقور» ج ۱» 7/7- 1۸۷. 


البحث رقم )5١0(‏ 
الإطلاق (4) 
.١‏ الإطلاق في المعاني الحرفية 
؟. التقابل بين الإطلاق و التقييد 
أولا: حدود البحث 
من قوله: «الإطلاق م ا الحرفيّة)» ص ٠١۳‏ . 


إلى قوله: «الحالات الا لاسم الجنس» ص١۱۰۵‏ . 
ثانيا: المدخل 


لا زلنا تتكلم في الإطلاق» الذي قلنا: إنه أحد مباحث دلالات الدليل 
اللفظي. وقد كان الكلام إلى حد الان ضْ الإطلاق ف المعاني الإسمية 
بالمصطلح الأصوليء واتضح أنه يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات 
الإطلاق في هذه المعاني» عندما يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده 
بكلامه. 

وتصل النوبة في المحور الأول من محوري بحث اليوم إلى الحديث 
في ثبوت وعدم ثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة في المعاني الحرفية 
بالمصطلح الأصولي؛ فجملة: «أكرم العالم» مثلاء فيها معان إسمية» هي: 
«مادة الإكرام» والموضوع. والمتعلق»» كما أن فيها معانى حرفيةٌ ولا 
إشكال في جريان قرينة الحكمة في المعاني الإإسمية» فماذا عن هيئة 
الفعل؟ أي: فى المعانى الحرفية؟ 

نكتفي NL‏ وجود النزاع في ذللكة واغضيار الجريان» وأما 
الدليل غليه» فسيأتئ فى الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

وأا المجوز الثاني فالغرض منه بيان نوع التقابل بين الإطلاق 
والتقييد؛ لترتب بعض الثمرات الفقهية على حقيقة هذا التقابل» كما 
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نيل كر فى الها ت إن تتام الله ال 

وار ك ا ا باطو الققر و 

ارا لاون واو ن وا 

وسنبين في هذه المرحلة حقيقة كل منهما. 

الثانية: العلاقة بين النوعين من الإطلاق والتقييد. 

وإن كل اطلاق إثباتي فهو دال وكاشفة عن الثبوتي» وكل تقييد 
إثباتي فهو دال على تقييد ثبوتي. 

الثالثة: إن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. 

الرابعة: ذكر أنواع التقابل الثلاثة. 

الخامسة: تشخيص نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين» ونوعه 
في الإثباتيين. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المحور الأول للبحث: الإطلاق في المعاني الحرفية 

هق أن الأضولبيق سرن المساتى” إلى ن رسب هما 
المعانى الاسميةء والمعانى الحرفية» وأن المعانى الحرفية هى مداليل 
E RA ET‏ 
المشتقات» بينما المعاني الاسمية هي مداليل أسماء الأعلام وأسماء 
الاحناس» كما أنها مداليل للمواة» مواد المشتقات: 

وكذا تقدم الفرق بين المعنيين؛ فالاسمي يمكن تصوّره بشكل مستقل 
في الذهن» بينما المعنى الحرفي لما كان من سنخ المعاني الرابطة بين 
المعاني» فإنه لا يمكن تصوره إِنَا بواسطة تصور طرفيه. 

OY‏ كالمالا اداه اقزر لكين 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ae‏ ا ااا 


و و 


تجري في المعاني الاسمية» فكلمة (عالم) يثبت إطلاقها وشمولها 
واستيعابها لكل أفراد العالم. 

ولكننا قلنا: إن فعل الأمن له مادة وصيغة»ء فمادة أكرم هي (ك. ير م( 
أو قل: «الإكرام»» وصيغةء هي إفعل (أكرم)» وقلنا: إن مدلول المادة معنى 
اسميء فإطلاقه يعني: شمول الاكرام لكل ما يعد في العرف إكراماء من 
الهديةء والاحترام» والاتباع» وغير ذلك من المصاديق. 

وأا مللول ضيغ ل اف ف رن :ساف ارو 
حرفي" نسبى” وهو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ويأتي هنا السؤال: 
لو ةر كود ناكرا لفاوق فى E E AT N‏ 
الفضملة: بها لأقنات الإطلاق. فى الا الحرفية, فكرن مدلرل, نة 
افعل (النسبة الإرسالية أو اف نا مقيد بزمان معین» ولا بحال 
معين» أو لا نستطيع أن نثبت الإطلاق في المعاني الحرفية من خلال 
قريكة الشكيةة؟ 

والجواب: كما أمكن إثبات الإطلاق فى المعانى الاسمية ببركة قرينة 
SEN SS‏ المعاقى E‏ 
باون أن فرق في الین وإ دعب لبعد إلى حلام إمكان داك وها 
يعتمد على بيان اعمق للمسالة» سياتى فى الحلقة القادمة. 

المحور الثاني للبحث: التقابل بين الإطلاق و التقبيد 

تقدّم الكلامُ في حقيقة كل من الإطلاق والتقييدء وقلنا هناك: إن 
الإطلاق يقابل التقييد. فما هى حقيقة هذا التقابل؟ 

EY‏ و E A‏ اق 
والتقييد ينقسمان إلى نوعين» وهما: الإطلاق والتقييد الثبوتيان. والإطلاق 
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والتقييد الاثباتيان» ولابد من الكلام عن التقابل بين الإطلاق والتقييد في 
كل من القسمين على حدة؛ إذ هما مختلفان. 

تقابل الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين 

.١‏ المقصود بالإطلاق والتقييد الثبوتيين 

المقصود بالإطلاق والتقييد الثبوتيين» هو الإطلاق والتقييد في عالم 
الثبوت» وهو هنا عالم اللحاظء وهو عالم الذهن والنفس بلا شك وهو 
في مقابل عالم الاثبات؛ الذي هو عالم الدلالة والبيان واللفظء وجميع ما 
يدل على المعنى. 

وعلى هذاء فالتقييد الثبوتي هو التقييد في عالم اللحاظ والذهن كما 
قلنك وهو ما تقدم عند بيان حقيقة التقييد والإطلاق؛ فإذا (لاحظت) 
طبيعة (الفقير) المحفوظة في كل من الإطلاق والتقييد في الذهن, 
و(لتتعظطك)_ععلذوة غل ذلك ے رة إضافة» كالعدالة معاة فهذا 
هو التفييد الثبوتي» فمائزه - كما قلنا ‏ مائز وجودي» وهو لحاظ 
الخصوصيةء وأما إذا لم (تلاحظ) إلا الطبيعة المحفوظةء أي: بلا أن 
(تلاحظ) علاوة على ذلك خصوصية زائدةء فهذا هو الإطلاق الثبوتيثٌ 
الذي هو (لحاظ) الطبيعة و(عدم لحاظ) أية خصوصية» فمائزه مكنا فلن 
مائز عدمى. 

وأما التقييد والإطلاق الاثباتيان» فهما ما يوجد من هذين في مقام 
الدلالة والبيان وعالمهما كما تقدم بمعنى: أن (تأتي بالكلام مطلقاء 
مجردا من كل قيد)» فهذا هو الإطلاق الاثباتي» ف (تقول) مثلا: «أكرم 
الفقير»» فالإطلاق في الفقير هنا إطلاق إثباتي؛ لانه عدم الاتيان بالقيد في 
عالم اللفظ والبيان والدلالة؛ فليس هناك ما يدل على أخذك لقيد من 


تحديد دلالات الدليل الشرعي بب000 Ngee eee Rose‏ 
القيود في الكلام» مع ظهور حالك كمتكلم في كونك في مقام بيان تمام 
مرادك بخطابك وكلامك. 

بينما إن جئت به مقيداء فقلت: «أكرم الفقير العادل»؛ فتقييد الفقير هنا 
بكونه عادلا يعتبر تقييدا إثباتيا؛ إذ قد جئت في كلامك بما يدل على 
أخذ القيد في الموضوع» مع ظهور حالك كمتكلم في كونك في مقام 
بيان تمام مرادك بخطابك. 

؟. العلاقة بين من كل من الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين 

ماھ ابراه قر كر ا دو لاقيو والاة 
- قبل تشخيص نوع التقابل بين هذين - ما هي العلاقة بينهما؟ 

والجواب: 

أما الإطلاق الاثباتى» فإنه يدل على الإطلاق الثبوتى» وهكذا بالنسبة 
إلى التقييد؛ فالتقبيد الاثباتي يدل على التقييد الثبوتي» وإليك التوضيح: 

عندما يقول المتكلم: «أكرم الفقير»» فإن كلمة الفقير مطلقة في عالم 
البيان والدلالة والاثبات» وهو لم يأت إلا بالطبيعة المجردة عن أي قيد. 
ای عن قيد العدالة في مثالناء وهذا الكلام له دلالة تصورية تكشف عن 
مدلول تصوري» وهو هنا الصورة الذهنية للفقيرء التي لاحظها هذا 
الحاكم» وهي مطلقة أيضا غير مقيدة بقيد الفقر وعلى هذاء فالإطلاق 
الثبوتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي ويدل عليه. 

وأما إذا قال: «أكرم الفقير العادل»» كان هذا كما تقدم - تقييدا اثباتيا؛ 
فقد جاء بالقيد (العادل) في عالم الالفاظ والبيان والدلالة وهذا التقييد 
الاثباتي» أي ذكر قيد (عادل) في الكلام» يدل على أن الصورة الذهنية 
للفقير في عالم الذهن واللحاظ كانت مقيّدة بالقيد الذي برز في عالم 
اا ها نكما ا ا بك :فقيل أنهنا. 
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*. التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين 

بعد أن عرفنا حقيقة كل من الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين» 
وشخصنا العلاقة بين كل واحد منهما ومقابله. ندخل إلى صلب 
تشخيص نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين» إذ لا 
شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان إثباتا وثبوتاء فيقع الكلام في 

وقبل أن نشخص نوع التقابلء لاب من أن نستذكر أقسام التقابل التي 
مرتت علينا في علم المنطق؛ فإن التقابل تار يكون بين أمرين 
وجوديّينء كالتضاد بين الاستقامة والانحناءء وهذا تقابل المتضادينء 
وأخرى» يكون تقابلا بين أمر وجودي وأمر عدمي» كالتقابل بين وجود 
البصر وعدمه. وهذا هو التقابل بين النقيضين. وثالثة يكون من التقابل 
بين وجود صفة في موضع معيّن وعدمها في ذلك الموضع مع كون 
الموضع قابنًا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى» فإن العمى ليس عدم 
البصر ولو في جدار» بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن 
يبصرء وهذا ‏ كما تقدم في علم المنطق ‏ من تقابل الملكة وعدمها. 

هذه ثلاثة أنحاء من التقابل» فما هو نحو التقابل بين الإطلاق 
والتقييد؟ 

ولنبدأ بتشخيص نحو التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين» أي: في 
عالم اللحاظ والذهن بالتفصيل الذي تقدم لهذين وحقيقتهماء فنقول: 

ثلاثة آراء في المسألة 

الرأي الأول: تقابل الضدين 

ذهب البعض إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين في هذا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00 0 ا 
العالم» أي: عالم الذهن والعقل واللحاظ كما تقد هو تقابل الضدين؛ إذ 
التقابل في هذا العالم إنما هو بين صورة الفقير وصورة الفقير العادل في 
الذهن. 

ويعتمد هذا الرأي على ما اختاره من حقيقة للاطلاق الثبوتي؛ فقد 
اختار أن المطلق هو أيضا لحاظ خصوصية زائدة» وهي (لحاظ عدم 
القيد). فالمائز عند هذا للاطلاق أمر وجودي كما كان المائز للتقييد 
كذلك» فمائز التقييد لحاظ القيد فى الصورة الذهنىء ومائز الإطلاق 
قاط :عله فد "فى ار كاد لاان ر ووی کن 
تقابلهما من تقابل الضدين. 

وكما ترى؛ فهذا الذي تقدم هناء كلّه مبني” ‏ كما قلنا - على القول بان 
حقيقة الإطلاق الثبوتي أمر وجودي هو لحاظ عدم القيد. ومن الواضح 
بطلان هذا الرأي ببطلان ما ذهب إليه من حقيقة الإطلاق الثبوتي؛ فقد 
قلنا واثبتنا ان حقيقة هذا هي امر عدمي» وهو عدم لحاظ القيد» وليست 
امرا وجوديا هو لحاظ عدم القيد. 

الرأي الثاني: تقابل النقيضين 

وأما إذا قلنا بأن حقيقة الإطلاق الثبوتي ليست أمرا وجودياء وإنما هو 
الو اس a‏ كدر على" E‏ 
والماهية. وهو ما ذهبنا إليه وأثبتناهء فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد 
الثبوتيين سيدور أمره بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة وعدمها؛ إذ من 
الواضح أن التقابل سيكون في مثل هذه الحالة بين أمرين أحدهما 
وجودي (وهو التقييد)» والاخحر عدمي (وهو الإطلاق). 

وحينئذ نقول: إذا كان الإطلاق ام لحاظ القيد مطلقاء أي: سواء 
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أأمكن التقييد أم لاه فمن الواضح أن التقابل بين هذا الاطلاق والتقييد 
سيكون من تقابل النقيضين» أي: تقابل البصر وعدم البصر. 

الرأي الثالث: تقايل الملكة وعدمها 

وما اا كلقا ان حقيقة الإطلاق الثبوتي هي عدم لحاظ القيد في 
موطن يمكن فيه ذلك أي: يمكن فيه التقييدء فسيكون التقابل بينه وبين 
التقييد من تقابل العدم والملكةء كالتقابل بين العمى والبصرء وهو التقابل 
بين وجود شيء وعدمه في مورد قابل للاتصاف بذلك الشيء؛ فإن 
العمى ليس عدم البصر مطلقاًء وإنما هو عدم البصر في موضع قابل 
للاتصاف بالبصر كالإنسان» ومن ثم لا يصح أن نصف الجدار بالعمى؛ 
لاله رر فی شا الا افد 

ولو قلنا بهذه المقالة هناء فسيكون التقييد بمثابة البصرء والإطلاق 
بمثابة العمى؛ فإنه عدم لحاظ القيدء ويكون التقابل بين الإطلاق والتقييد 
الثبوتيين من تقابل البصر والعمى لا من تقابل البصر وعدم البصر كما 
كان عليه الرأي الثاني. فانتبه. 

:. التقابل بين الإطلاق و التقييد الاثباتيين 

وأما التقابل بين الإطلاق و التقييد الاثباتيين» فإنه مما لا شك فيه أنه 
من تقابل العدم و الملكة. فالتقابل بين (الدليل) المطلق و(الدليل) المقيّد 
هو بمثابة التقابل بين العلم والجهل» وبين البصر والعمى؛ فإن الدليل إنما 
يكون مطلقا في (عالم الدلالة) في حالة ما إذا كان المتكلم قادرا على 
التقييد ولم يقيدء لا مطلقا؛ أمكنه التقييد أم لم يمكنه. 

وعليه. فسيكون التقابل بين الإطلاق والتقييد الاثباتيين هو تقابل العدم 
والملكةء لا تقابل النقيضين. 


ER SSS 0 a SSE تحديد دلالات الدليل الشرعي‎ 

والحقيقة: إن الاضافة التي ا هناء وهي (في حالة يمكن فيها 
التقييد)» وهي الاضافة التي حتمت نوع العلاقة بين الإطلاق والتقييد 
الاثباتيين وحددتها بالتقابل بين العدم والملكةء إنما ثبتت مما قلناه سابقا 
في بيان حقيقة كل من الإطلاق والتقييد الإثباتيين؛ فقد تقدم أن الإطلاق 
الإثباتي ليس هو مجرد عدم ذكر القيدء كما أن التقييد ليس مجرد ذكر 
القيدء وإنما قيدنا كلا منهما بحالة ظهور حال المتكلم في أنه في مقام 
بيان تمام مراده بخطابه» ما يعني ان هذين مقيدان بهذا القيد من هذه 
الناحية» وليسا مطلقين ليكون تقابلهما من تقابل النقيضين. فانتبه. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الإطلاق في المعاني الحرفية 

مر بنا أن المعاني في کک e‏ قار کن معاني ا 
كمدلول (عالم) في: «أكرم العالم)"' وار معاني تا كمدلول 
س ت الأمر في نفس المثال ". 

را في ن ت eT E‏ الاسمية» ويثبت 
TSE‏ وأا المعاني الف ٠‏ فقد وقع النزاع في إمكان ا 
بشأنهاء مثلًا: إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في 


و 


(١)فهو‏ من المعاني الاسمية حسب ما تقدم من تعريفهاء بانها المعاني التي يتمكن 
الذهن من تصورها بصورة مستقلة بلا حاجة إلى تصور غيرها من الطرفين أو 
الاطراف. 

(۲)وقلنا: إن الصيغ (الهيئات) كلها معان حرفية لا يمكن تصورها مستقلا في 
الذهن» بل لابد لذلك من تصور طرفيها؛ لانها سنخ معان رابطة ونسبية. 

(۳)بلا حلاف في البين. 

(٤)بأقسامهاء‏ وهي الحروف والهيئات كما تقدم. 


بخن مدمد م0000 000000000000000 ...0.00.0 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 


كل الأحوالء أو في ين الأحوال دون عع ٠‏ فهل يمكن” أن نطق 
قرينة ا على مفاد د (أكرم) في الجفاك وهو الوجوب المفاة على 
نهج النسبةٍ الطلبية و ا انات أل 'يطلفة او 


تعالى» ا فيه اکا تطبيق ات ا ۾ في ول 
التقابل بين الإطلاق والتقييد 


اتضح مما ذكرناة أن 0 إطلاقاً وتقييداً في عالم اللحاظى وفي"" 
مقام CNET‏ افق لمي 
عدم لحاظ القيد'". 


(1)للفعل (أكرم) مادة وهيئة» ومادته معنى اسمي يمكن فيه إجراء قرينة الحكمة 
كما تقدم فيثبت بها أن الاكرام بكل أقسامه واجبء وإنما الكلام في صيغة الفعل 
وهيئته» فهل يمكن أن نقول ان الاكرام الذي ثبت أنه مطلق من حيث المادة واجب 
مطلقا من حيث الاحوال أم لا؟ فالكلام من حيث الأحوال لا أقسام الاكرام 
وأنواعه» فهو ثابت ببركة إجراء قرينة الحكمة فى المادة كما قلنا؛ لأنها معنى اسمى 
لا حرفي ليقع فيها الخلاف» وتكون محلا للكلام في ما نحن فيه. فانتبه رجاء. ۰ 
(۲)وسيأتي هناك أساس الاشکال» مع رد مناسب له بعونه تعالى. 

(۳)هذا العطف للتفسير؛ فعالم اللحاظ هو مقام الثبوت» وهو عالم الذهن وهو عالم 
التقسن هنا شتت فعبر. 

(٤)عالم‏ اللحاظ والثبوت. 

(۵)وقد تقدم توضيح ذلك بالتفصيل في محلهء وأعدناه في التوضيح. 

(5)في عالم اللحاظ والثبوت أيضا. 

(۷)فمائز الاطلاق الثبوتي أمر عدمي هو عدم لحاظ القيد. وليس أمرا وجوديا هو 
لحاظ عدم القيد, فانتبه. فإنه أساس ما سيأتي من تشخيص التقابل بين الاطلاق 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب0010002027 Eases‏ 
اك - اهنا + طلاق ؛ وتقبيل في عالم الدلالة وفي مقام ااك 
a‏ بمعنى: الإتيان في الدليل E e‏ ان 
بمعنى: عدم لاتیان ال ا مع ظهور حال المتكلّم في أنه 

في مقام بیان تمام مراده بخطابه. 
والإطلاق الإثباتي” عل الإطلاق الثبوتي والتقييك الإثباتي* يدل 


على التقييد الثبوني. 
رك ف "أ اطق والقيد مقانادق توا وإقانا” غر أذ 
التقابل على أقسام: 


فتارة يكونة بين أمرين وجودئين» كالتضاد بين الاستقامة والانحتاء. 


والتقييد الثبوتيين. 

(١)هذا‏ عطف تفسير أيضا؛ فعالم الدلالة هو عالم الاثبات وعالم اللفظء وعالم 
البيان» وعالم الدلالة ما شئت» فعبر. 

(؟)في عالم الاثبات. 

(")لا يشترط أن يكون ما يدل على القيد لفظاء وإن كنا نمثل له باللفظ عادة» وإنما 
هو من باب التمثيل لا الحصر؛ إذ يكفي الاتيان بأي شيء يدل على القيد وإن لم 
يكن لفظا. 

(٤)في‏ هذا العالمء أي: عالم الاثبات والدلالة. 

(0)هذه عبارة مهمة جدا في توضيح المراد بكل من الاطلاق والتقييد الاثباتيينء 
وكان لها القول الفصل في بيان نوع التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الدلالة 
والاثبات كما رأينا بالتفصيل» فكان التقابل من تقابل الملكة وعدمها لا تقابل 
النقيضين. فانتبه» ولا تغفل. 

(1)ویکشف. 

(۷)ولا كلام في ذلك ولا خلاف. 
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ازى كرة فو وجزد وعدم ی ,بين وجوه البصنر وعديه 5 
وثالئة يكون بين صفةٍ في موضع معيّن وعديها في ذلك الموضع» مع 
ا ر سی ۱۳فا العم 
شأنه أن صر 
الد و اليد ان ارتم جد اانه 

ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضاداً؛ لأن'*الإطلاق 
ا القيد» ومن هناء فقيل ثارة: 
انه من ل ر E‏ فالتقييك بمثابة البصرء والإطلاق 
بمثابة 000 E‏ ا نه من یل التفايل بين ؛ البصر والعمىء 


)هل طت ن الوه لابين ال والح فاه 

(۲)البصر والعمی» و بين البصر وعدمه. فانتبه. 

(۳)أي: على أساس: أولا: حقيقة كل من الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين» 
وثانيا: أساس وجود ثلاثة أنواع من التقابل. 

ولم يذكر المصنف التقابل بين المتضايفين لأنه لم يقل به أحد في المقام؛ فلم يكن 
ملزم لذكره ص المقام. 

(٤)الكلام‏ فعلا في الثبوتيين. 

(0)هذا هو الذي ذكرناه ونتكلم الان على ضوئه. 

()أي: تقابل النقيضين. 

(۷)وهو قائم ‏ كما تقدم في الشرح - على أساس أنه لا يشترط في الاطلاق أن 
يكون عدم ذكر القيد حيث يكون ممكناء وإنام هو عدم ذكر القيد مطلقاء فيكون 
التقابل من تقابل النقيضين. 
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فالتقييد بمثابة البصرء والإطلاق بمثابة العمى”". 

وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين» فهو من قبيل تقابل البصر 
والعمى بدون شك : أن الإطلاق الإثباتو“ الكاشف عن الإطلاق 
اوی عو ذكر القير في حالة يتين للمتكلم فيا ذكر اقيد. وال 
لم يكن؛ سكوته عن التقييد كاشفاً عن الإطلاق الثبوت *". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

من جملة تطبيقات جريان الإطلاق فى المعانى الحرفية»ء ما يلى: 

لو قال الشارع: «إذا زالت الشمس» فصل أو ناذا O‏ فحج)» 
فمن الواضح أن الزوال في المثال الأول والاستطاعة في المثال الثاني 
قيدان» ولكن هل هما قيدان للمادة, التي هي معنى اسمي» وهي الواجب 
في المثالين» أي: الصلاة والحج أم هما قيدان للهيئة» التي هي معنى 
حرفي وهى الوجوب المستفاد من هيئة «صل» و«حج»؟ وبعبارة ا 
هل هما قيدان للواجب أم للوجوب؟ 

بالإمكان - ثبوتاً - أن يكون القيد قيداً للحكم والوجوب. وأن يكون 
قيداً للواجب. والمتبع في تعيين أحد الأمرين ظهور الدليل بحسب مقام 
الإثبات. 

في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة» فإن قلنا بإمكان الإطلاق والتقييد في 


(١)وهو‏ قائم ‏ كما تقدم في الشرح -على أساس أنه يشترط في الاطلاق أن يكون 
عدم ذكر القيد حيث يكون ممكناء وليس هو عدم ذكر القيد مطلقاء فيكون التقابل 
من تقابل الملكة وعدمهاء كالتقابل بين العمى والبصر. فانتبه. 

(؟)فيكون التقابل من تقابل البصر والعمى. 
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المعاني الحرفية» ومنها: هيئة الفعل» فسنرجع قيد الزوال والاستطاعة إلى 
الهيئة؛ لأنه ظاهر الكلام وقد قلنا: إن المتبع هو الظهور العرفي» فيكون 
الصحيح أن المقيد هو وجوب الصلاة ووجوب الحج. 

ما يعنيه الكلام السابقء هو: أنه لا وجوب لصلاة الظهر أو الحج قبل 
الزوال والاستطاعة؛ لان المقيّد عدم عند عدم قيده. ومن ثم لو كان عند 
المكلّف ماء قبل الزوال» وهو يعلم أنه لو أراقه. لا يحصل على ماء 
للوضوء بعد الزوالء فإنه لا إثم عليه في إراقة الماء؛ إذ لا وجوب 
للصلاة قبل الزوال ليحتفظ بالماء لأجله. 

وهذا بخلاف ما لو قلنا بعدم إمكان الإطلاق والتقييد في المعاني 
الحرفية؛ ومنها هيئة الفعل» كما فى المثالين المتقدمى الذكر؛ لأا سوف 
ف ا جاع كل الو القن ادر روع ا ر الا 
يعني بالتبع: أن الزوال والاستطاعة في المثالين سيكونان قيدا للواجب» 
أي: الصلاة والحج ومن ثم يجب على المكلف الاحتفاظ بالماء في 
الفعال اتابن انه فة الوا تة فان الروت ست الفوطن متو كه 
إليه قبل الزوال؛ إذ لا قيد يقيده بعد أن أرجعنا القيد للمادة فالوجوب 
مطلق على هذا غير مقيد بالزوال» فالصلاة واجبة الان» والزوال قيد 
للواجب لا للوجوب؛ لعدم إمكان رجوع القيد إليه. 

وهذا من قبيل ما لو قيل: «إذا رأيت الهلال» فصم» فإن بنينا على 
إمكان الإطلاق والتقييد في المعاني الحرفية. فستكون رؤية الهلال قيداً 
لوجوب الصوم فيتوجه الوجوب إليه من حين الغروب» نعم زمان 
الواجب هو الفجرء وفائدة توجه الوجوب من الغروب هو وجوب تهيئة 
مقمات الواجب إن وجدت. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي م كسلا باسنا اماك مساو و ركو لمكم ولسوا TVs‏ 

أمَا لو بنينا على عدم الإمكان» فستكون الرؤية قيداً للواجب» أي 
الصوم» فقبل الفجر لا وجوب للصوم لتجب تهيئة مقلماته. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف في بحوث في علم الأصول (الهاشمي): «بقي أن نشير 
في خاتمة البحث إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين» أي: بحسب 
عالم اللتفاظ .واه من أي أقسنام التقابل: 

درا اليد الاسقاة أن التقائل بها تقال العمام د وهدا سخ على 
أن الف ل تسن مو كيه 1ل سيو سر قن لحاكلا لحل فين 
أمران ...لا يجتمعان» وهو معنى التضاد. 

وأفاد المحقق النائيني يَش أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» فهو 
يسلّم أن الإطلاق عدم القيدء ولكنه يقول بأنه عبارة عن عدم التفيبد في..).'" 

المطلوب: 

راجع هذا النص بدقةء مستفيدا مما تقدم من المصنف في بحثناء وحاول 
أن تكمل العبارات الثلاث التى أسقطناها عمدا من العبارةء ويمكنك بعد 
الإجابة الرجوع إلى التقريرات؛ لتجد صحة أو سقم ما ذكرته. 

التطبيق الثالث 

ذكر المصنف نشل في بحوث في علم الأصول (الهاشمي): «إن 
الإطلاق إِنْما يعني: استكشاف عدم دخل القيد في المرام ثبوتا لعدم 
ذكره في موضوع الحكم إثباتاء فهو انتقال من عدم القيد إثباتا إلى عدم 
و 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج۳٠‏ ص .٤٠١‏ 
(۲)بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ بحث المطلق والمقيد. 
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إستفد من هذا النص في شرح عبارة من العبارات التي أوردها 
المصنف فى البحث. 

التطبيق الرابع 

لا يمكن التمسك بالإطلاق فى الحالات التالية» حاول أن تقتنص 
سبب ذلك: ٠‏ 

-١‏ قوله تعالى: #وآقيموا الصلاة) في شموله للعاجزين عن الصلاة. 

٣‏ لو كان ا (يدِ في مقام بيان ما فذكر حكما مطلقاء 
ولكن» ضاق الوقت» أو دخل عليه ضيفه او ابتلى بسعال» فقطع كلامه. 

۳-الإطلاق فى حالات التقية. 

ادس امك لعجاف 

-١‏ لا شك في جريان قرينة الحكمة في المعاني الإسمية على 
ا غ ق ا وي مناه 
للفرام ا لمكي ود كان سيق EE E‏ 
فى المعانى الحرفية» وهذا ما سيأتى تفصيله والدليل عليه فى الحلقة 
الثالثة إن شاء الله تعالى. ٠‏ 1 

۲ الإطلاق والتقييد نوعان: ثبوتي وإثباتي» وبينا حقيقة كل منهما 
ومعناه» وإن كلاً من التقييد والإطلاق الإثباتيين يكشف عن الثبوتيين. 

۳ التقابل بين الثتوتيية اليس تقايل الضدين؟ |3 أن الإطلاق الثبوتن 
ليس أمرا وجوديا بل هو أمر عدمي» وهو عدم لحاظ القيد كما ذكرنا 
سابقاء ولهذا قيل: إنهما متقابلان تقابل المتناقضين» وقيل: إنهما متقابلان 
تقابل العدم والملكة. 

٤‏ وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين» فهو بلا شك من 


تحديد دلالات الدليل الشرعي PEt asst‏ 
تقابل العدم والملكة؛ إذ أن الإطلاق الاثباتي إنما هو عدم إبراز ما يدل 
على القيد فيما لو أمكن ذلكء لا مطلقاء فيكونان من قبيل التقابل بين 
البصر والعمى لا بين البصر وعدمه. 

سابعا: إختبارات 

1 إتختيارات تعليمية تعلمية 

١‏ أذكر مثالا لمعنى حرفي وقع النزاع في إمكان إستفادة الإطلاق منه 
نقدادة الحكية e‏ د كر فى اله 

ا ا بعلل ا كيرت 
الإطلاق بقرينة الحكمة» وعلى القول بعدم ثبوته. 

۳ مر" بنا فى البحث السابق قوله قدس سره: «ومثال الثانى: إطلاق 
الصلاة في«صل» ما الفرق بين ذلك المثال الذي حكم فيه ا 0 
بثبوت الإطلاق بقرينة الحكمةء وبين ما نحن فيه فى مثل «صل)؟ 

؛- ما المقصود بالإطلاق والتقييد الثبوتيين؟ وما المقصود بالإطلاق 
والتقييد الإثباتيين؟ 

#6 حدد نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين بالدليل. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما فائدة البحث في ثبوت وعدم ثبوت الإطلاق في المعاني الحرفية؟ 

1 ما هو الدليل على جريان قرينة الحكمة فى كل المعانى الإسمية؟ 

قال المصحف اول بحت اهال :ين الإطلاق»والقهد درل دا 
مما ذكرناه. . .»» ما الذي ذكرناه سابقا واتضح به هذا المطلب؟ 

٤‏ ذهب المصنف يكيل إلى أن معنى التقييد الإثباتى: هو الاتيان فى 
اليل ميا يدان على القكة Ag‏ عدم الانياق .يما يلال 
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على القيد.... فلماذا لم يقل بأن الإطلاق هو الاتيان بما يدل على عدم 
القيد...؟ 

5 ذكر المصنف كل أنه لا شك فى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد 
الوقن لجبوو E E‏ هاا كوه بفبها هذا 
التقابل تقابل المتضادين. 

«الجواب: إذا قلنا بأن الإطلاق الثبوتي إِنْما هو لحاظ عدم القيد 
فسيكون حينئذ أمرا وجودياء والتقييد أمر وجودي أساساء فيكون التقابل 
بينهما تقابل التضاد). 

1 ذكر المصنف يش أنه لا شك فى أن تقابل الإطلاق والتقييد 
الإثباتيين هو تقابل البصر والعمى» أين الدليل على دلا م العبارة 
المذكررة ف الست 

ثامنا: ا 

أا روا ال 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ بحث المطلق 
والمقيد: 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج25 ص87 اوما بعدها. 
وج 3 ص .٤۲۷ 4۱۰١‏ 

٤‏ دراسات في علم الأصول» ج۲ ص۳۲۷ وما بعدها. 

۵ محاضرات في أصول الفقه» ج۲» ص .٠۷۳‏ 

1 أجود التقریرات» ج ۲> ص6١غ.‏ 


البحث رقم (01) 
الإطلاق (0) 
الحالات المختلفة لإسم الجنس 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الحالات المختلفة لإسم الجنس» ص .٠١9©‏ 

إلى قوله: «الإنصراف») ص۷١٠‏ . 

ثانيا: المدخل 

ذكزنا أن ONE a E‏ اللحكمة وان 
الإطلاق أنواع مختلفة» من البدلي والشمولي» والأحوالي والأفرادي. 

وما نريد أن نتناوله في بحثنا الحالي» هو تعيين نوع الإطلاق المستفاد 
من اسم الجنس في حالاته المختلفة الثلاثة: 

لأولى: أن يكون معرفا باللام» كالبيع في قوله تعالى: #وَآحَل اللّهُ 
الم . 

الثانية: أن يكون منكراء ع منوكنا بتنوين التنكير» کما في: «أكرم 
عالما). 

الثالثة: أن يكون خاليا: من التعريف والتنكير» كما لو نون بتنوين 
العتكي ار E‏ له موه امال دول مق E‏ 
خير من صَدقَةٍ يَْبَعْها أذئ وآللّهُ غي حَلِيم4. 

سنتكلم في كل واحدة من هذه الحالات» فنبين المقصود بكل منهاء 
ونوضّحهاء ونمثّل لهاء ثم نذكر نوع الإطلاق فيها. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المقصود باسم الجنس 

اسم الجنس هو كل لفظ دال على معنى معقول في الذهن يصدق 
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على أفراد متعددين في الواقع» وهو نوعان: جامد. نحو: رجلء وامرأة, 
واس واه و ت 8" وق ولق !للق وطق الجر ارت 
وهمام» ومنصور» وجميل. 

فلفظ (رجل) يدل على معنى الرجولةء ولفظ (امرأة) يدل على معنى 
الاو ولف اوا ذل لل م الاستدية وكا وا( ر 
يدل على معنى الحراثة للأرض» ولفظ (همّام) يدل على كثرة الهم 
ولفظ (منصور) يدل على النصرء وهكذا. 

وكا تع دم هله الاي الى “اتدل عليه هو ااا ولاف 
المذكورةنيصدق على أفراد 55 جنس ذلك الاسم أو الوصف؛ 
فلفظ (رجل) يصدق على أفراد متعددة من جنسه» ولفظ (حارث) 
ميق نا كال على افد مودو عر تعنم وكذللك سا لاسا 
OTE E‏ را وفدوها 

إذن» فاسم الجنس هو كل لفظ يدل على معنى ذهني تعددت افراده 
في الواقع» هذا هو تعريفه وأحكامه من حيث المعنى» وله أحكامه 
اللفظية المعروفة, كعدم جواز الابتداء به دون مسوغ؛ لانه نكرة» وغير 
ذلك من الأحكام. 

و(اسم الجنس) يختلف عن (علم الشخص) فهذا الأخير: اسم يعيّن 
مسماه تعيينا مطلقاء فهو لفظ دل على معنى معقول في الذهن وليس له 
في الواقع إلا فرد واحد. ۰ 

وعلى هذاء فهو يلتقي مع اسم الجنس في أن كلا منهما يدل على 
معنى ذهني معقول» ويفترق عنه في أنه لا يصدق إلا على فرد واحد في 
الواقع والخارج» بينما اسم الجنس يصدق في الواقع والخارج على أفراد 
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متعددة. 

وهناك ما يسمى بعلم الجنسء الذي يشبه اسم الجنس من جهة, 
ويشبه علم الشخص من جهة أخرى؛ إذ يشبه اسم الجنس من حيث 
معناه» وهو كونه اسما شائعا في أفراد جنسه شأنه في ذلك شأن اسم 
اران اسم الجنس روعي فيه المعنى الذهني وتعدد الأفراد في 
الخارج والواقع» بينما علم الجنس لم يراع فيه إلا ذلك المعنى الذهني - 
وهو الجنس - دون اعتبار للأفراد. فنقول للأسد هذا أسامة؛ يعني: هذا 
مسین مجن ال سند د فروعي فيه هذا المعنى الذهني - وهو جنس 
الأسدية - بقطع النظر عن تعدد أفراده في الواقع والخارج. 

هذا تعريفه. وله أحكامه اللفظية التي تشابه أحكام علم الشخص ولا 
نريد الخوض في ذلك؛ فإنه خارج عن محل الكلام. 

حالات ثلاثة لاسم الجنس 

ومحل كلامنا ليس إلا اسم الجنسء فنقول: 

هناك حالات مختلفة لاسم الجنس: 

ال أن يكوت اسم :الجدين مطعما بدال إضافيء وهو لام التعريف» مقل 
(الفقير) في: «أكرم الفقير»» أو (البيع) و(الربا) في قوله تعالى: #وأحل 
الله البيع وحرم الرتبا». ٍ 

١‏ أن يكون اسم الجنس مطعما بدال إضافي أيضاء ولكنه تنوين 
التنكيرء كما لو قال: «أكرم فقيرا»» أو: «أعتق رقبة». 

المقصود بتنوين التنكير في المقام 

ويجب التنبيه على أننا هنا نقصد معنى آخر لتنوين التنكير؛ فإن تنوين 
الكو صقل الجا هو وا تضق الاسنماء ا ي ا ن ما 
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ونكرتهاء كما في: «مررت بسيبوية وسيبويه آخر)؛ فان تنويه سيبويه 
الثاني يخرجه عن كونه كلمة مبنية» أي: يجعلها نكرة؛ فإنه يجعله غير 

هذا هو تنوين التنكير عند النحاةء إلا أن ما يعنيه المصنف في المقام 
معنى آخر لتنوين التنكير؛ فهو يقصد به ما يطعّمْ المعنى بحيثية الوحدة 
فهو التنوين الذي يدل على معنى الوحدة فمثلا: لو قيل: أكرم رجلا 
فالرجل هنا باعتباره مطلقا دال على طبيعة الرجل» ولكن» وجد هنا دال 
اخری؛ اذ يجعله دالا على معنى إضافى» وهو حيثية الوحدة» فقولنا: 
«أكرم رجلا»» يكون دالا على الرجل» علاوة على كونه واحدا غير معين. 

وبتعبير آخر: أن الإطلاق هنا إطلاق بدلى وليس إطلاقا شموليا؛ لأن 
طبيعة الفقير حينما تتقيد بقيد الوحدة المستفاد من تنوين التنكيرء لا 
يحكن أن تنطق إلا على فر واد وله فرط غير معين: 

۳- أن يكون خاليا من التعريف والتنكيرء من قبيل: أن يكون اسم 
الى مدنا ودن الك ااا 

المقصود بتنوين التمكين في المقام 

ومرة أخرى» المقصود من تنوين التمكين الذي يقصده المصنف غيره 
عند النخويين؛ فعتد. هؤلاء. هو 'التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة 
المتمكنة من الاسمية في حالاتها الثلاث» أعني: الرفع» والنصب, والجر؛ 
بغرن تمر هذه الأسماءة عن خر ها مق الاسفاء غير المتيكنة من 
واحدة. من قبيل: جمع المؤنث السالم. 
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ومثال تنوين التمكين عند النحويين: «جاء رجل)» EY‏ رجلا 
و«مررت برجل»» وهكذا. 

ذا اهو ا فو و ا ع 
بتنوين التمكين أمر آخرء وهو التنوين غير الدال على الوحدة وهو كل 
0 مسي رحد ف ادر توعان أخرى: E‏ 

e‏ كما حي قوله تعالى: قول مَعْرُوف ومَغْفِرَةٌ خير ِن صدقةٍ 

يَتْبَعْهًا ادى واللّهُ غني e‏ 

هذه هي الحالات الثلاث لاسم الجنس» ونلاحظ أنه قد طعم في 
الحالتين: الأولى والثانية بشيء ودال إضافيء بينما جاء بدون التطعيم في 
الثالثة. 

مفاد الحالات الثلاثة لاسم الجنس 

ولننظر الآن إلى الحيثيات التي طَعّمّت اسم الجنسء وما أثّرته على 
ال ر الكنات» فقول 

۰ بالنسبة إلى الحالة الثانية‎ .١ 

أغا والفية" إلى الجالة" E‏ الحم الى کے ا فد انهه 
الجنس فأصبح نكرة» فالمعرف أنها حيثية الوحدة؛ لأن النكرة موضوعة 
للطبيعة المقيّدة بقيد الوحدة» ويكون الدال على قيد الوحدة وحيثيتها هو 
التنوين» كما في : «أكرم عالماً». 

وما سيترتب على الكلام المتقدم» هو أن الإطلاق المستفاد من قرينة 
الحكمة فى هذه الحالة الثانية سيكون إطلاقا بدليا لا شموليا. 

الاه فى ذلك هى أن الكرة موضوغة للطبيعة المأخودة بقيذ 


.۲١۳ ()البقرة:‎ 
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الوحدةء ولهذاء لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليّاً حين ينصب الأمر 
على نكرة» كما في المثال المتقدم «أكرم عالماً» وذلك لأن طبيعة عالم - 
مثلًا - حين تتقيّد بقيد الوحدة فإنها لن يمكنها أن تنطبق على أكثر من 
الشمولي والبدلي من الإطلاقات. 

". بالنسبة إلى الحالة الأولى 

وأما بالنسبة إلى الحالة الأولى» وهي حالة اسم الجنس الذي يكون 
ا ا التعر ی الى ی یات ایی قن :هذه 
الحالة هي حيثية التعيين؛ إذ عندما يكون اسم الجنس معرفة: فهذا يعنى: 
الجنسء فإنها عادة تعيّن مدلول مدخولهاء فعندما يقال: «ائثتنى بالكتاب»» 
فاللام هنا تعن هذا الكتاب» وتطبقه على صوره معروفة» مالوقة مالو 
لنا ف ذهنناء وهى الكتاب المعهود. 

كيف تكون الصورة مألوفة لناء مأنوسة في ذهننا في المقام؟ 
الصورة مألوفة لناء مأنوسة في ذهننا في المقام. 

والجواب: 

يكون ذلك بثلاث طرق: 

الأولى: العهد الحضوري ( حضور الصورة فعلا) 

كما في العهد الحضوري» حيث يقول: «إيتني بالكتاب»» ويكون 
المقصود بالكتاب كتابا حاضرا فعلا؛ كأن يكون جديد الشراء مثلاه أو 
يقول: «أكرم الفقير»» عندما يعنى به: الواقف على الباب. 
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واللام هنا عيّنت معنى ما دخلت عليه» وطبّقته على هذه الصورة 
المأنوسة المألوفة للفقير؛ وذلك بواسطة العهد الحضوري. 

الثانية: العهد الذكري (سبق ذكر الصورة) 

كما في صورةٍ تم ذكرئها في الكلام سابقاء كما لو قلت أولا: «رأيت 
كتابا لشرح الحلقة الثانية اسمه ...)» ثم تقول: «(ينبغي أن ارف الكتاب»» 
قاصدا بهذا الكلام ذلك الشرح والكتاب الذي تقدم ذكره في الكلام 
السابق. وهذا هو العهد الذكري. 

الثالثة: العهد الذهني متلا (استئناس ذهني خاص) 

وأا الطريقة الثالثة لتعيين مدخول اللا فتكون بواسطة تطبيق مدخولها 
على صورة ذهنية خاصة؛ وذلك عبر استئناس ذهني خاص أو عام. 

واا ا ا ااي الاه ا هة الد اد و 
تال ا الد اموا أطبغوا الل واو الول فا م 
شك فيه أن هذا ينصرف إلى نبينا الأكرم بن لأن الصورة الخاصة 
للرسول موجودة في الذهن, والعهد هنا عه ذهني؛ فاللام عينت مدلول 
الرسيول :نيذه الصورة الذهقية الخاصية المالوفة لديا 

ومثال الاستئناس الذهني العام» ما نسميه بلام الجنس» كما في: الكنز, 
الحنطةء الشعيرء الذهب وغيرها؛ فإ في الذهن لكل جنس انطباعات 
معيّنة تشكل لوناً من الاستئناس العام الذهني” بمفهوم ذلك الجنسء فإن 
قيل: «نار»» دلت الكلمة على ذات المفهوم. وإن قيل: «النار»» وأريد 
باللام لام الجنس» أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك 
الانطباعات» وبذلك يصبح معرفةء أي: معيّنا بدخول اللام. 
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واسمٌ الجنس في هذه الحالة الثانية بمصاديقهاء يصلح للاطلاق 
الشمولي؛ وذلك في الحالات التي لم يتحقق فيها مانع من جريان قرينة 
الحكمةء فإذا جرت» كما في قولنا: «أكرم الفقير»» أثبتت الإطلاق الشمولي. 

۳ بالنسبة إلى الحالة الثالثة 

وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة. وهي حالة اسم الجنس الذي يكون 
e‏ التمكين» كما في (قول) في قوله تعالى: قول مَعْرُوف 
وَمَغْفِرَةٌ خير مِن صدقةٍ يَتْبَعْهَا دى فإن القول هنا منون بتنوين 
التمكين» وفي هذه الحالة» يكون اسم الجنس خاليا من التطعيم بالتعريف 
أو بالتنكير» أي: يكون خاليا من حيثية الوحدة ومن التعريف باللام. 

واسم الجنس في هذه الحالة الخالية من حيثية الوحدة ومن التعريف 
باللام» يصلح للاطلاق الشمولي كما كان الحال عليه في الحالة الأولى؛ 
وذلك في الحالات التي لم يتحقق فيها مانع من جريان قرينة الحكمة 
فإذا جرت» كما في قوله تعالى: #قول معروف...» أثبتت الإطلاق 
الشمولي في كلمة (قول). 

عاق لقاو البحثية 

الحالات المختلفة لاسم الجنس 

ممًا ذكرناة يتضح داق ابو ا فلن الجطلدق 

بالو لد الحالي” "» وقرينة الحكمة. 


(١)بناء‏ على ما اخترناء من عدم وضع اسم الجنس للطبيعة بشرط الاطلاقء وإنما 
للطبيعة المحفوظة فى المطلق والمقيد. 

(۲)الحالي السياقي العام؛ الذي يقتضي أن ما يريده يقولهء الذي يدل بالالتزام على 
ان (ما لا يقوله لا يريده). وقوله: «وقرينة الحكمة» التالي عطف تفسيري. 
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ولاسم الجنس ثلاث حالات: 

اا أذ كدن يونا باللام» من قبيل كلمة (البيع) في: لواح الله 
ی 
00 أن يكون منكراً أي: منوناً بتنوين التدكير'”» من قبيل: كلمة 
(رجل) في: «(جاء رجل): أو: «(جثني و 

الثالثة: أن يكون خالياً من التعريف والتدكير كما في حالة كونه منوتاً 
وين التمكين/ "أو ا مضافاً. 

واا أن سم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي” وبدون 'تطعيم لمعناه 
في اال ا اط في الحالة الثانية بشيء فق اکر و 
الحالة الأولى بشيء من التعريف. 

اا الج التى :طش بها ل اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح 
نكرة فالمعروفة أنّها حيثية الوحدة؛ فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة 
بقيد الوحدة ولهذاء لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليّاً حين ينصبٌ 
الأم” على نكرقء مثل: «أكرم عالماً»؛ وذلك لأنَ ا عالم مثلًا حين 
تتقيّدُ بقيد الوحدةء لا يمك أن تنطبق على أكثر من واحدء أي واحكي 
وهو معنى الإطلاق البدلي: ۰ 

وأا 'الخيئية التي طم بها ار اسم الجنس في الحالة الأولى 
فأصبح معرفة» فهي التعيين؛ فاللام 7 تعن مدلول مدخولها وتطبقة على 


(١)بالتعريف‏ الذي تقدم من قبل المصنف تل لا بتعريف النحويين لهذا التنوين. 
(۲)بالتعريف الذي تقدم من قبل المصنف تل لا بتعريف النحويين لهذا التنوين. 
(۳)عطف تفسير. 

(٤)وما‏ تأثير الحيثيات المطعمة لاسم الجنس على المعنى ونوع الاطلاق؟ 
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اننا بحضورها فعلًا كما في العهاد الحضوريٌ وإمًا بذركرها 
سابقاً كما في العهد الذكري وإما باستئناس ذهني” خاص بها كما في 
العهد الذهني” وإمًا باستئناس ذهني ٠‏ عام بها كما في لام الجنس؛ فان في 
الذهن لكل جنس فاا ی لوناً من الاستيناس العام 
الذهني” بمفهوم ذلك E‏ فان قيل: «نار»» OS‏ على ذات 
المفهوم» وإن قيل: «النار»» ا باللام لام الجنس» أفاد ذلك تطبيق هذا 
eS‏ 

سم الجنس في حالة كونه معرفة > وكذلك في الحالة الثالثةء التي 
E‏ من التعريف والتنكير مع يصلح"" للإطلاق الشمولي“ ولهذا 
إذا قلت: «أكرم العالم)» جرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي 


في كلمة (العالم). 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

في الاستبصار عن أبي بصيرء قال: «(سمعت أا عبد الله 282 يقول: 
جاء رجل إلى النبي ان فقال: يا رسول لله» إني ظاهرت من امرأتي» 
فقال: أعتق رقبة..) ' 

بناء على ما تعلمناه في البحثء يمكننا أن نجيب على السؤالين التاليين 
مع التوجيه. فنقول: 


(١)وهو‏ أولى الحالات الثلاث 

(0)أي: لو لم يمنع مانع من جريان قرينة الحكمة كما هو واضح. وإلاء لم ت 
إطلاقه إطلاقا شموليا. 

(۳)الاستبصارء اج ص 0۷. 
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أ هل يجب على المظاهر أن يعتق كل رقبة موجودة حين صدور 
الحكم؟ 

والجواف: 

لا يجب؛ لعدم الإطلاق الشموليء فالإطلاق في «رقبة»- وهو من الحالة 
الا ادو نف الت د لا يكن أن تكن نولا فى العديقه لما 
لعن ا ات الجن ي ها اا ن اة ٠‏ 

ب - هل يجوز أن يعتق المظاهر طفلا؟ 

الات 

نعم يجوز؛ للاطلاق الأفرادي؛ فإن «رقبة»» شاملة لكل ما يصدق عليه 
الفط جن هذه الحية. 

التطبيق الثاني 

قال العلامة في التذكرة «إذا حابى المريض في البيع والشراء كان 
العقد صحيحاء ولا يمنع ذلك صحة العقد في قول عامة أهل العلم» 
لعموم قوله تعالى: «وَأحَل الله الب" 

المقصود بالمحاباة في البيع» هو: أن يبيع المريض بأقل من سعر 
المثل حبًا بالمشتري» فوقع الكلام حينئذ في صحة هذا البيع» فذهب 
عأمة أهل العلم - بادعاء العلامة في التذكرة - إلى الصحة؛ لعموم ‏ أي: 
إطلاق - كلمة «البيع» في قوله تعالى المذكور؛ فإ إطلاقه شمولي 
مستوعبة لكافة مصاديق البيع» وواحد من هذه المصاديق» هو ما وقع 
من المريض. 


(١)تذكرة‏ الفقهاءء العلامة. ج7, ص017. 
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سادسا: خلاصة البحث 

تعرضنا في هذا البحث لبيان الحالات الثلاثة لاسم الجنس» ونوع 
الإطلاق فيهاء وهذه الحالات هى: 

-١‏ أن يكون مغرفا باللا فيطعم اسم الجنس هنا بحيثية التعيين على 
اختلاف أقسامه الثلاثة: العهد الحضوري» والذكريء والذهني واسم 
الجنس في هذه الحالة يصلح للاطلاق الشمولي. 

"- أن يكون منكراء أي: منوا بتنوين التنكير» ولكن ليس ذلك التنوين 
المصطلح عند علماء العربية» بل بمعنى: ما يطعم المعنى بحيثية الوحدة 
فهو التنوين الذي يدل على معنى الوحدة » كما في قولنا: «اكرم عالما». 

واسم الجنس هنا لا يمكن أن يكون مطلقا بالإطلاق الشمولي؛ فإن 
تلك الحيثية المذكورة تمنع من ذلك؛ فإنها حيثية الوحدة. فيكون 
الإطلاق بدليا. 

'- أن يكون خاليا من التعريف والتنكير المذكورين في الحالتين 
السناقفينء كما فن خالة كوئلة موا نوين التمكية: a‏ إلى 
` 

والحكم هنا هو الحكم في الحالة الأولى؛ فإن إسم الجنس هنا أيضا 
صالح للاطلاق الشمولي ليشمل جميع مصاديقه. فإذا جرت قرينة 
ال قبح الأطلذق ا ها 

سابعا: إختبارات 1 

1+ إحكتازات ية تة 

-١‏ أذكر الحالات الثلاثة المختلفة لاسم الجنسء مبينا ما تمتاز به كل 
حالة عن الحالة الاخرى. 
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1 ما المقصود بتنوين التنكير وتنوين التمكين الواردين في المتن؟ 
وهل هو ما يقصده علماء العربية؟ 

٣‏ ما هي الحيثية التي طحم بها اسم الجنس في الحالة الثانية 
المذكورة في البحث؟ وما تأثيرها على نوع الإطلاق المستفاد من إسم 
الجنس فيها؟ 

4 ما هي الحيثية التي طعم بها اسم الجنس في الحالة الأولى 
المذكورة في البحث؟ وما نوع الإطلاق فيها؟ 

4 ما نوع الإطلاق المستفاد من اسم الجنس في الحالة الثالثة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما فائدة وجود حالات مختلفة لاسم الجنس في اللغة؟ 

" ما الفائدة من تحديد نوع الإطلاق في الحالات المختلفة لاسم 
الخ 

كر المصتف ل ما هة رل يمكن أن يكون الإطلاق شمرلا خين 
ينصبة الأمرُ على نكرة مثل: أكرم عالما» ألا يصدق «عالما» على كل 
عالم» فيكون شاملا لجميع مصاديق العالم؟ أليس هذا هو الإطلاق 
الشمولي؟ فكيف ذهب المصنف تش إلى ما ذهب إليه؟ بين رأيك. 

0 توجد حالة رابعة لاسم الجنس غير الحالات الثلاث المتقدمة؟ 

«راجع بحوث في علم الاآصول (حسن عبد الساتر)» ج /. ص 2017). 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

انالحلفة الآولى'والثالئة لص فق : 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج" ص۳۳٤‏ وما بعدها. 

۳- بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ ص۳۳٥‏ وما 
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.0۷ الاستبصارء اج ص‎ ٤ 
.0۱۷ تذكرة الفقهاءء العلامه» ج > ص‎ 5 


البحث رقم (51) 
الإطلاق (5) 
الإنصراف 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإنصراف») ص۷١٠‏ . 

إلى قوله: «الإطلاق المقامى) ص8١٠.‏ 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

بعد أن أوضحنا في البحوث السابقة أن الإطلاق في أسماء الأجناس 
وها اقاريها ند الالفال النوضوعة الغا 'الكلية نما هو اة قري 
a OE‏ عاد E‏ حرط طاو 
بل هي موضوعة لذات لطبيعة ليس إل وبعد أن تكلمنا في البحث 
اسايق حت الأنس الذهني العام والخاص» وعن تأثيره في نوع الإطلاق» 
نتناول في بحث هذا اليوم بعض الحالات التي وقع الكلام في انعقاد 
الإطلاق فيها وعدمه؛ بسبب الكلام في تمامية وعدم تمامية مقدمات 
الحكمة. وهذا ما نبحثه تحت عنوان (الإنصراف). 

شعو ات في هذا لحك" (الاضر انف و ا ده عافن م 
اللفظ E‏ حصص المعنى ار تعر 
إلى تقسيمه باعتبار منشئه إلى قسمين» وهما: 

الأول: الإنصراف الحاصل من كثرة وجود تلك الحصة الخاصة. 

وسنقول هنا بأنه لا يمنع الإطلاق. 

الثاني: الإنصراف الحاصل من كثرة استعمال الطبيعة فى تلك الحصة 
الخاصة. 1 

وسنذكر هنا أنه على ثلاث مراتب» وسيتبين في كل هذه المراتب 
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الثلاثة كون الإنصراف مانعا من انعقاد مقدمات الحكمة وتماميتها. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدّم الكلام عن الاستيناس الذهني العام والخاص بسبب دخول اللام 
على اسم الجنس» ورأينا أنه لم يمنع من انعقاد الإطلاق وتمامية قرينة 
الحكمةء وإن كان له تأثير في نوع الإطلاق المستفاد من اسم الجنس» 
العهد الذهني العام المتمثل بلام الجنس. 

وما نريده الآن» هو البحث عن سببين آخرين للاستيناس الذهني 
بحصة خاصة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. وهو ما نسميه 
الانصراف. 

الانصراف حالة معينة في اللفظ . قد تؤذي إلى عدم تمامية مقدمات 
الحكمة» ويقصد بالانصراف انس الذهن بحصة خاصة من حصص 
الطبيعة التي وضع اللفظ لهاء وهذا الأنس يقع نتيجة ملابسات وظروف 
تحيط باللفظ. فتوجب انصرافه إلى تلك الحصة المانوسة» وتبادرها إلى 
الذهن عند سماع اللفظ المطلقء دون المعنى العام الموضوع له اللفظ 
هذا رصبي المع 

الانصراف بحسب سببه نحوان 

ويقسم الانصراف بحسب سببه إلى نحوین» وهما: 

١.الانصراف‏ بسبب غلبة الوجود 

والمقصود به: أن يكون الانصراف إلى الحصة الخاصة ناشئا من غلبة 
وجود هذه الحصة في الخارج, فعندما نستعمل لفظة (عالم) مثلا في 
اوساطنا الحوزوية؛ فإن المتبادر إلى الذهن من هذه اللفظة المطلقة هو 
حصة خاصة من حصص المعنى العام المطلق للعالم» وهذا الانصراف 
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سببه غلبة وجود هذه الحصة من الحصص في أجوائنا التي نعيشها. 

؟. الانصراف يسبب كثرة الاستعمال ٠ ٠‏ 

والمففيوة انه ان «تكون ارات لين ا الخاضة العا كوه 
استعمال اللفظ المطلق فى الحصة الخاصة التى ينصرف إليها اللفظ على 
طريقة تعدد الدال والمدلول في البداية مثلا؛ كما في قولنا: «أكرم العالم 
الديني)؛ فإن الحصة هنا مستفادة ‏ كما تقدم ‏ على نحو الاستعمال 
الحقيقي من مجموع دالين ومدلولين» وكل منهما استعمل في معناه 
الموضوع له. وهو الطريقة التي عبرنا عنها بطريقة تعدد الدال والمدلول 
في الاستعمال» كما تقدم إلا أن الاستفادة من هذه الطريقة بكثرة» قد 
يؤدي في بعض الحالات إلى ألفة وعلقة وارتباط أقوى بين لفظ (العالم) 
وبين الحصة (وهي عالم الدين) من علاقة اللفظ بسائر حصصه. من 
عالم الكيمياء وعالم الفيزياء» وعالم الرياضيات» وغيرها من الحصص؛ 
إلى درجة أننا لو استعملنا اللفظ لوحده ولم نستفد من طريقة تعدد 
الدال والمدلولء فإن الذهن ينصرف إلى الحصة الخاصة (عالم الدين)؛ 
تتيضة لذلك الاسن: 

هذان نحوان للانصراف بسبب ملابسات وظروف خاصة. فهل يمنع 
الانصراف من انعقاد قرينة الحكمة بحيث لا يستفاد الإطلاق من اللفظ 
الصالح له؟ 

الانصراف الذي يؤثر على الإطلاق 

والسؤال الذي ينبغي على الأصولي البحث عن جواب عنه في المقام, 
هو أن الانصراف هل يوجب ثلم الإطلاق بمنعه عن انعقاد وتمامية قرينة 
الحكمة أم لا؟ 
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والجواب: 

الانصراف يسبب كثرة الوجود لا يؤثر على الإطلاق 

أما الانصراف الذي ينشأ من كثرة الوجودء فإنه لا يؤثر على انعقاد 
قرينة الحكمة واستفادة الإطلاق من اللفظ الصالح للاطلاق» فالمقتضي 
موجود» وهو صلاحية اللفظ لإفادة الإطلاق» والمانع مفقود. 

اما بالنسبة إلى المقتضيء. فإن المقصود به لما كان صلاحية اللفظ 
ا ا E‏ 
مرو بسو قن .الات الاتمتزاك + فان الانصراك لا و عل هذه 
ال اند و 01 ها جنه ادان 

وأما بالنسبة إلى مسألة أن المانع مفقود. فلأن المفروض أن الأنس 
الحاصل بين اللفظ والحصة لم ينشأ بالأساس من اللفظ أصلاء وإنما من 
صرف كثرة الوجود. فلماذا يؤثر على المقتضي المتقدم الذكر ليمنع 


تأثيره؟! 
وخبارة أخرى: قق علاقة الفط ببخصصه الأخرى. على ما كانت 


عليه قبل الانصراف. وهذا يعني: عدم مانعية الانصراف من انعقاد 
الإطلاق من اللفظ الذي لم تزل صلاحيته للدلالة على المطلق كما هو 
الجفرو ف 
وعلى هذاء فكثرة الوجود لم تؤثر لا على المقتضي» وهو صلاحية 
اللفظ للانطباق على جميع حصصه ولا على المانع؛ فإن الانس الحاصل 
من كثرة الوجود لا علاقة له باللفظ لكى يخلق مانعا من تأثير المقتضى. 
حالات الانصراف بسبب كثرة اا وتأثيرها على انعقاد الإطلاق 
وأما بالنسبة إلى النوع الثاني من الانصراف» وهو الناشئ من كثرة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي SS‏ ا ا 000 0 
الاستعمال بالضورة المتقدمة الذ ك قفيه غلة الات وهى: 

الحالة الأولى: النقل من المعنى المطلق الأول وهجرانه ۰ 

أن تبلغ كثرة استعمال اللفظ في الحصة بسبب تعد الدال والمدلول 
مثلا بحيث توجب نقل اللفظ من معناه الأول العام الذي يدل على 
الحصص بمجموعها إلى معنى جديدء وهو خصوص معنى الحصة التي 
ينصرف اليهاء من قبيل: استعمال لفظة (الامام) في إمام الصلاة؛ فلفظة 
(الامام) وضعها الواضع اللغوي إلى مطلق من يؤم الناس ويقودهم إلا 
أن كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة (إمام الصلاة)» أوجبت نقل 
هذه اللفظة من ذلك المعنى العام إلى حصة من حصص هذا المعنى» 
فيكون اللفظ منقولا هناء بحيث يهجر الوضع القديم للفظ في معناه 
الصالح للاطلاق. 

وفي هذه الحالة فإنه لا إشكال في عدم دلالة اللفظ على معناه 
المطلق عندما يستعمل بدون القرينةء أعنى: بدون الدال الآخر الذي كان 
بكر بيع فى ا با ال على ی 
إذ صار اللفظ منقولاء فلا يبقى للفظ صلاحية الدلالة على الإطلاق؛ بعد 
أن هجر المعنى الأولء الذي كان صالحا للاطلاق ببركة قرينة الحكمة 
وعلى هذاء فالمقتضي من أساسه ينتفي» لا أن الأنس الذهني في هذه 
الحالة يكون مانعا. 

الحالة الثانية: حالة الوضع التعيي 

وأما الحالة الثانية من درجات الأنس الذهني بين اللفظ وبين حصته 
الخاصةء فهي أن تبلغ قوة الأنس المتقدم بسبب كثرة الاستعمال إلى 
نشوء علقة لغوية بين اللفظ وبين الحصة: إلى درجة تصبح فيها هذه 
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والحقيقة: إن ما نتكلم عنه هناء هو ما عبرنا عنه في ما سبق بالوضع 
اا ا عزو کا ا یال فى آلا عل طريية 
تعد الال والمد لول وك ا کر و ن د 
وبين الحصة. بحيث يكون اللفظ دالا على هذا المعنى لوحده بدون 
القرينة ولا الدال الاخرء وبعبارة أخرى: إلى درجة توجب أن يكون 
اللفظ موضوعا لهذا المعنى بالوضع التعينيء الناشئ من كثرة الاستعمال. 

وفي هذه الحالة؛ مادام المعنى الأول لم يهجر - وإلا رجعنا إلى الحالة 
الأولى المتقدمة ‏ فإن اللفظ سيكون من المشترك اللفظي؛ فهو موضوع 
أولا للمعنى الذي كان صالحا للإطلاق والتقيبد. أي: للطبيعة المحفوظة 
في الإطلاق والتقيبد» ثم وضع وضعا تعينيا جديدا للمعنى الجديد» وهو 
معنى الحصة التي أصبح ينصرف إليهاء فيكون مشتركا لفظيا يتبع 
أحكامه» التي منها عدم انعقاد الإطلاق؛ فإنه يكون مجملا غير ظاهر في 
أحد المعنيين إلا بقرينةء فمن أين يأتيه الإطلاق؟! 

الحالة الثالثة: صلاحية الأنس الخاص للقرينية 

وأما الحالة الثالثةء فهي درجة أخرى من درجات شدة الأنس بين 
اللفظ وبين الحصة الخاصة؛ بحيث إن كثرة استعمال اللفظ فى الحصة 
اللعايية ا TEESE a‏ السو 
كانت عليه 'القندة ف" الحالة الأولاء كنا ھا وحن وميه ا 
وي بالسسلة ل يفعت كما AEE‏ فسان الاي 
وإنما تؤدي إلى نشوء علاقة بين اللفظ ys‏ درجة 
من الاقتران بينهماء ولكن ليست شديدة بحيث تخلق وضعا جديداء وإن 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00101 اا ا 
كانت من القوة بحيث تصلح لأن تكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة 
عند استعمال اللفظ بدون الدال الاخر. 

ويتضح مما قلناه في وصف العلقة الذهنية والأنس الذهني الخاص 
بين اللفظ والحصة الخاصة. أنه لا سبيل إلى انعقاد الإطلاق فى هذه 
A NEE NO‏ 
يدل على القيد في الكلام» وتلك العلاقة والأنس الخاص في هذه الحالة 
الثالثة قد فرضنا أنه وصل إلى درجة يصلح فيها للقرينية ° 
(١)سبب‏ ثالث من أسباب الانصراف 
وقد تعرض المصنف في خارج بحثه الشريف إلى سبب ثالث من أسباب 
الانصراف قائلا: «الأمر الثالث من أسباب الانصراف» هو مناسبات الحكم 
والموضوع العرفيّة الموجودة في الخطاب؛ وذلك بأن يفرض أن الخطاب متعرّض 
لعملية أو تشريع» وهذه العملية عرفيّة لها تطبيق عرفي أو تشريع له جذور عرفية. 
وال جما هو موك عدو م اسا "هنسو اباي ,قار عله الم 
وبحدود هذا التشريع» وحيث أن استيناسه يكون بين الحكم وبين حصة معينة 
لذلك ينصرف ذهنه إلى الحصة الخاصة. مثلا: إذا قيل: (الماء مطهر)» فالمطهرية 
حكم له منشأ عرفي» والمركوز في ذهن العرفء إن الماء المطهّر يجب أن لا يكون 
قذرا في نفسه. فيفهم من دليل المطهريّة بمناسبة الحكم والموضوع, أن المراد من 
الاد المطوئ تو الما الطاهر فى عة الت تضرف لظ الما إلى هله 
الحو السام ردنا اانه عا من مناسبات الحكم والموضوع.. . 
وع الاير اف شحة. ون هاا ات ا رناتها لها مره الدلالة على 
الإطلاق؛ لأنه يوجب ظهورا في الدليل في إرادة المقيّد؛ لأ مناسبات الحكم 
والموضوع قرائن لبّية متصلة تكتنف الدليل» وتشارك في ظهوره في مرحلة 
المدلول التصديقي. وإذا تم ظهوره 9 المقيّدء لم يتم الإطلاق حينئذ). (بحوث في 
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هذا هو الموقف من سببّي الانصراف» وقد اتضح أنه بسببه الأول 
(وهو كثرة الوجود) لا يصلح مانعا من انعقاد قرينة الحكمة» وأما بسببه 
الثاني (وهو كثرة الاستعمال) فإنه يصلح لذلك. 

رايعا: متن المادة البحثية 

قا بكرن مد ليع بدا نينانف "ات 1 ا بحصة 
معيّنة من حصص المعنى الموضوع له اللفظء وهذا الانس” ئ 
: )۳( 1 1 
سحوين 

أخلتعها: أن يكن نيجه لتواخد تلك الحمة فى خاد الناس» وغلبة 
رادها غل سان الخصيض: 

والأضرة أن بكرن يجه لكرة اعا اللفظ :نز إراذة تلك الحمة 
على :طريقة تعثة الدال والمدلول. 

أا النحو الأول فلا يؤْتّنُ على إطلاق اللفظ شيئاً؛ لأنه أنس” ذهني 
بالحصة مباشرة دون أن يؤثّرَ في مناسبة اللفظر لهاء أو يزيد في علاقته 


0 


بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة 
ر او اكان كر الال المذكوره قحل إلى درق 


علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ ص 518. 

5 تناف الف كدرة و دا وك الخال "قن الح مده 
الدال والمدلول . ۰ 

(۲)بحسب سببه ومنشئه. 

(۴)وإنما هو من محض كثرة الوجود. 

(8)قله تخت لات افكماذا على رخة سد الائ اة سني رة العلقة 
م الط والخصضة 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي VE assess‏ 
توج تقل الفط بون فف الأول إلى اوضع للحصة أو تد 
وضعاً تعيّياً لظ لتلك الحصّةٍ بدون نقل' وقد لا توجب؛ ذلك أيضاً 
ولكنها تشكّل درجة من العلاقة ATT‏ اض ا ي تصلخ 
أن تكون قرينة على إرادتها خاصّة من اللفظ) فلا يمكن حينثز 
كانت الإطلاق بقرينة الحكمة؛ لأنها”'تتوقّفه على أن لا يكون في كلام 
المتكلّم ادل ضاق ا و ا و الام د 
لبدلاكة غ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال الي المظفر في صو فقهه تحت عنوان «الإنصراف): 

ا الان :فى 5 تشخيص الإنصراف أنه من ا النحوين؛ فقد 

يعن القويية EA‏ ا عل الان .فى نكا هذا 


الإنضرافة .وما أسهل ذعوي الا رقا على لبان :غير الت :وقد لا 


(١)ويهجر‏ الوضع الأول في الطبيعة. وهذه هي الحالة الأولى» وعليه» فلا تجري 
قرينة الحكمة. 

(؟)كثرة الاستعمال. 

(۳)بدون أن يهجر الوضع الأول. وهذه هي الحالة الثانية. وعليه» فلا تجري قرينة 
الحكمة فى هذه الحالة أيضا. 

()وهذه هي الحالة الثالثةة ولا نقل ولا وضع في المقام. 

(0)فى هذه الحالة الثالثة. 

ال 

(0)فى كلامه. 

(۸)في هذه الحالة الثالثة. 
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يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع. 

فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الإنصراف» وهو يحتاج إلى 
ذوق عال» وسليقه مستقيمة. وقلما تخلو اية كريمة. او حديث شريف 
في مسألة فقهية عن انصرافات تلاعى, وهنا تظهر قيمة التضلّع باللغة 
وفقههاء وادابها. وهو باب يكثر الإبتلاء به» وله الاثر الكبير في استنباط 
الأحكام من أدلته ° ٠‏ 

- إستفد من هذا النص في مدخل البحثء وفي شرحه. وفي بيان 
اكير العدرفية عرولا ره E‏ 1 

التطبيق الثاني 


ورد فى صحيحة ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد الله #9 عن 


الول تفي ات ل عله ي 


وف كمل شه كله البرل على :يؤل" الإاسان: ماين عدم 
وجوب الغسل من بول غيره من الحيوان غير مأكول اللحم» محتجين 
بانصراف الكلمة (البول) إلى حصة خاصة» وهي بول الإنسان؛ لكثرة 
الابتلاء به وندرة الابتلاء بغيره من الراك 
منها [الصحيحة] أن الحكم لنفس طبيعته [البول) وقلّة الابتلاء ببول غير 
ااا ا ا مناقد 
المطلقات عن الأفراد القليلة الابتلاء بها» 7 


(١)أصول‏ الفقه للمظفر ويء ص .١56‏ 
(۲)كتاب الطهارة» السيد الإمام يفل ج۳٠‏ ص .٤۷۳‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب--0000 0 
التطبيق الثالث 
قال المصنف تل في بحوث في شرح العروة الوثقى: 
«الجهة الثانية: في المسكر ا غير المتعارف شرئه خارجا: وهذا 
عنوان ذكره السيد الأستاذ لتطهير e‏ وقد يستفاذ من كلماته عدة 
نكات في مقام إثبات طهارته: 
..الثانية: دعوى الإنصراف في المطلقات إلى المتعارف» كموثق عمار 
#8 (ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله)... 
والتحقيق: .... إن مقتضى انصراف إطلاق عنوان المسكر إلى ما هو 
المتعارف شربه. إن كان اظ آن القسم الآخر نادر ولاوجود له عادة 
في عصر صدور النصوص.ء فيرد عليه: إن مجرّد ندرة الوجود في عصر 
عدون ضر e‏ الات عام ال 
بما هو مفهوم على الفرد النادر وغيره بنحو واحد. . 5 
سادسا: خلاصة البحث 


-١‏ تناولنا فى هذا البحث ظاهرة (الإنصراف)» وهو أنس ذهنى خاص 
م واد ا و 

- ثم تكلمنا عن تأثير هذا الإنصراف على انعقاد قرينة الحكمة 
فقمنا ‏ لاجل هذا الغرض - بتقسيمه إلى قسمين باعتبار منشئه 

الأول: ما نشأ عن كثرة وجود الحصة الخاصة. وذهبنا هنا إلى عدم 
تأر ها تفا هن :هذا الا من الانصراف على اتاد قر هة الحكمة» لان 


(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقی» ج ص ۲٥۸‏ 
«ملاحظة: قد يمكن للسيد الخوئي يش أن يرد المصنف تك بما ذكره في بحوث 
في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷ ص ,05/-0717١‏ فراجع). 
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لا يؤثر في مناسبة اللفظ للمطلق. 

القايه E EE‏ اذى سمي اعافد 
بطريقة تعدد الدال والمدلول» أي: مع القرينة ولكنها حذفت شيئا فشيئا 
من الكلام. 

۳- وقسمنا الإنصراف الناتج من هذا المنشأ الأخير إلى ثلاثة أقسام؛ 
باعتبار قوة وشدة العلقة والانس الناشىء بين اللفظ وبين الحصة» وهى: 

ا بكرن الأشن ی قله وا کا بيه بودي اقل 
وران المع الأول 

الثاني: ما يكون الأنس الذهني فيه قوياء ولكن لا بحيث يوجب النقلء 
ولكياني E‏ ونيها يا مشا فى SRN‏ 
02000 ْ 

الثالتمانيكوق الاس الاه يفيه أفل من المرتتى الماش إلا أنة 
من القوة بحيث يصلح أن يكون قرينة على إرادة المقيد. 

وفي كل هذه الدرجات الثلاثة يسبب الإنصراف هدم قرينة الحكمة 
وعدم انعقاد الإطلاق. 

سابعا: إختبارات 

. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو (الإنصراف)؟ 

انافك الإتضواف اعبار مه إلى( ضيوع كردا قاذ لكل 
ا 

ااهل لواف الا نمق كقزة ال رجو كل اعفاد تماق 
الحكمة؟ لماذا؟ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي eat‏ ماسو باتكب Nessa‏ 

ف تم الإتصزافة الذاف د من ككرة الاسشال: الى ادت ورجات 
أذكرهاء ممثلا لكل منها. 

۵- هل يؤثر الإنصراف الناتج من كثرة الاستعمال على انعقاد مقدمات 
الحكمة؟ بين الجواب بالتفصيل. 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ ما المقصود بالمصطلحات التالية: 

أ الملابسات. ب - أنس ذهني. ج ‏ الأنس الذهني بالحصة مباشرة. 

١‏ ما معنى الإنصراف لغة؟ وما معناه اصطلاحا؟ 

“لك أذ كو معالا لكا رف ا راف ر ماد كر اة ى الت اول 
تكو اسل ٠ E a‏ 

٤‏ هناك سبب ثالث للانصراف لم يذكره المصنف يش هناء وذكره 
في تقريرات درسه الشريف» كبحوث في علم الأصول (حسن عبد 
الساتر)» ج۷ ص۲۹4 وبحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج" 
ص .٤۳۲‏ راجع الكتابين للاطلاع عليه ثم بيانه لسائر الطلاب. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

.077 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷» ص‎ ١ 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ء ج ص١١٤‏ وما بعدها. 

“ل أصول الفقه للمظفر يقل ص .١56‏ 

.٤۷۳ كتاب الطهارة؛ السيد الإمام فش ج۳٠ ص‎ ٤ 

4 بحوث في شرح العروة الوثقى للسيد الشهيد يل ج۳ ص 0 

1 الوسائل» المبحث )١(‏ من أبواب النجاسات» ج۲ والمبحث 
)٤(‏ من أبواب النجاسات» ج۷ 


البحث رقم (*ه) 
الإطلاق (۷) 
الإطلاق المقامي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإطلاق المقامي» ص8/١٠.‏ 

إلى قوله: «بعض التطبيقات لقرينة الجكمة) ص .٠١9‏ 

ثانيا: المدخل 

عندما يكون الكلام عن الإطلاق؛ فلابد - لكي يكون الكلام تاما غير 
منقوص - من أن نذكر كلا قسمّيه: الإطلاق اللفظي» والإطلاق المقامي”» 
وکل E CEN E SOE ONS‏ بشن إلا أن 
نتكلم عن الإطلاق المقامي. ۰ ۰ ٠‏ 

سنذكر هذا النوع الثاني من الإطلاق» وحقيقته» ومنشأه» وما يتوقف 
عليه من مقدمات» ثم سنذكر ما يختلف فيه عن أخيه السابق: الإطلاق 
اللفظى. 

فالثا: توضيح المادة البحثية 

ما تقدم من الإطلاق الذي استعرضناهء وعرفنا أله يثبت بقرينة 
الكو وبي كة لفون الخال الا ليه اق 
مقابل نحو آخر من الإطلاق هو (الإطلاق المقامي). 0 

ولكي يتضح المراد من الإطلاق المقامي. لابد من الرجوع إلى 
الإطلاق اللفظي وتوضيحه؛ بالتذكير ببعض ما مر بشيء من التحليل؛ 
فنقول: 

نقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهتيّة للمتكلم في حالة 
صدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة» ففي مثل هذه 
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الحالةء إذا ترمّدنا فى هذه الصورةء هل أنْها تشتمل على قيد غير مذكور 
في الكلام الذي سيق للتحداث عنها؟ كان مقتضى الظهور الحالي السياقي 
المستفاد ببركة قرينة الحكمةء في أن المتكلم يبيّن تمام المراد بالخطاب 
مع عدم ذكره للقيد» هو الإطلاق» وهذا هو الإطلاق اللفظي؛ وإنما كان 
لفظيا مع اعتماده على الظهور الحالي السياقي وقرينة الحكمة؛ من باب 
أنه يرتبظ بمدلول اللفظ؛ فلولا هذا المدلول والصورة الذهنية للألفاظ: 
لما انعقد هذا النحو من الإطلاق. 

وعلى هذاء فيمكن أن نقول فى مورد الإطلاق اللفظى: إن فائدته 
واتموانة ھی الف نشو لل كانه اه لكان فيد" فى الصوزة اه المع 
القائل: «أكرم الفقير)؛ فإننا بإجرائنا الإطلاق اللفظي ببركة قرينة الحكمة 
ننفي قيد العدالة في الصورة الذهنية التي أخطرها المتكلم باللفظ. 

المقصود بالإطلاق المقامي 

وأمًا الإطلاق المقامى فإن الهدف منه وفائدة إجرائه ليس نفى شىء 
لو كان كانتا :لكان قدا فى الضورة الد هة الى جات عا الفط 
وإكها يرا ينه لق بشي لو كان ثابتاء لكان صورة ذهثة مستقلة. وغتصرا 

ومثاله: لو قال المتكلّم: «الفاتحة جزء في الصلاة. والركوع جزء فيهاء 
والسجود جزء فيها»), وسكت» وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجرئيّة السورة 
أنها ليست جزءاً من أجزاء الصلاة. كان هذا إطلاقاً مقاميًاً 

ما يتوقف عليه ثبوت الإطلاق المقامي 

وتر قفت الإطلاق المقامي” المتقدم الذكر على ظهور حالي سياقي من 
نوع ثالث» ليس هو الذي ابتنت عليه قاعدة احترازية القيودء وی :ان ا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 001 ا ا 
يقوله يريده. ولا هو الذي ابتنت عليه قرينة الحكمة. وهو إحراز كون 
المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه» وإنما هو ظهور المتكلم في 
كونه في مقام بيان تمام اجزاء الصلاة في المثال المتقدم الذكرء فيجب - 
لإجراء الإطلاق ‏ من إحراز ذلك؛ إذ ما لم يحرز ذلك لا يكون عدم 
ذكره لجزئيّة السورة كاشفاً عن عدم جزئيّتهاء وأما مجرئد استعراضه لعدد 
من أجزاء الصلاةء فإنه لا يكفي لإحراز ذلك» بل يحتاج إحرازه إلى قيام 
قرينة خاصة على أنه في هذا المقام. 

وتعنارة خرف :| ذنا يكن لفلف الاطاكق المقاس :قينا إذااثنت أن 
المتكلم في مقام استيعاب تمام أجزاء الصلاة وقد 57 عرم ب تة نا 
شككنا في جزئيته» كسورة في المثال المتقدم أو القنوت مثلاء لان نفس 
الدليل الذي يدل على أنه في مقام استيعاب تمام أجزاء الصلاة. مع 
سكوته عن جزئية السورة أو القنوت مثلاء يدل بالالتزام على أن ما 
متكت عه لبون وداه و لان لكان مفناتما لظهور حاله في أنه في مقام 
استيعاب تمام أجزاء الصلاة. 

ولكن الدليل الذي يدل على أن المتكلّم في مقام استيعاب تمام 
أجزاء الصلاة فى مثالنا اتفاقر؟ أي: ليس مما تقتضيه القاعدة. فهو قد 
يحصل» وقد ا 00 قال: «غسل الوجه جزء من الوضوء»» 
فليس ثمّة ما يدل على أنه في مقام استيفاء تمام أجزاء الموضوع وهذا 
بخلاف الظهور الحالي السياقي الذي كان الأساس للإطلاق اللفظيء فإِنّه 
ثابت على القاعدة في كل مورد تصدى فيه المتكلّم لإبراز تمام موضوع 
الحكم المدلول بكلامه؛ فإن ظاهر حال المتكلم أنه بين تمام موضوع 
ذلك الحكم» ولهذاء يكون الإطلاق اللفظي على القاعدة ظهورا عاما ليس 
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بحاجة إلى عناية خاصة. 

وهذا بخلاف الإطلاق المقامي؛ فإنه باعتبار كونه مرتبطا بمراد آخر 
وصورة مستقلة أخرى علاوة على مدلول الكلام» يصبح بحاجة إلى 
عناية زائدة» وقرينة على أنه في مقام بيان ذلك المرام وتلك الحيثية 
والجهة التي لم يبرزها المتكلّم بكلامه الأول الذي تكلم به. 

وبعبارة أخرى: يختلف الإطلاق المقامى” عن الإطلاق اللفظر“ فى أن 
الإطلاق اللفظي يوجد في موارده ظهور سياقي” عام يتكفّل إثبات أن كل 
متكلّم يسوق لفظاً للتعبير عن صورة ذهتيّة فلا تزيد الصورة الذهنيّة 
التي يعبّر عنها باللفظ عن مدلول اللفظء بينما لايوجد في الإطلاق 
اجزاء الصلاة او الوضوء مثلاء فهو يريد الاستيعاب» ولهذاء يحتاج إثبات 
الإطلاق المقامي إلى قرينة على أنه في مقام بيان ذلك المراد وتلك 
الصورة التي لم يذكرها بكلامه. © 

رابعا: متن المادة البحثية 

الإطلاق المقامي 

الأطلاق الان ا ماف 'وخرن] ال ريك رة السك والطهوز 
الحالي' السياقي” نسمِّيهِ الإطلاق اللفظي”"؛ تمييزاً له عن نحو خر من 


N N AD‏ أن لكر مداة فرينة ليك صريسة أ 
أنها تفهم من ظاهر حال المتلقظء كما لو قال الإمام قبل خوضه في ذكر الأجزاء: 
«ألا أعلّمكم الوضوء؟». وهناك عبائر وكلمات أقل من هذه يمكن أن يستظهر منها 
اله في مقام استيعاب أجزاء المركبء كالوضوء أو الصلاة في المثالين المذكورين 
في المتنء ومعرفتها منوطة بالفقيه واستظهاره من الرواية في كل مورد بخصوصه. 
فإن تم ذلك تم الإطلاق المقامي. وإلا فلا 

() ردهي الاظلاق الك اشا له تمك علي فة الحكمة. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب00000 0 ا اا TA‏ 
الإطلاق لاب من معرفته» نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. 

ونقصد بالإطلاق اللفظي: خَاله وجود صورةٍ ة ذهنيّةٍ للمتكلم وصدور 
الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورق ففي مثل هذه الحالق إذا 
تردانا في هذه الصورة؛ هل أنّْها تشتمل على ة قيار غير مذكور في الكلام 
الذئ سق .للدت عنها؟ كان مقتضى الظهور الحالي السياقي” في أن 
المتكلم يبيّن تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقي هو الإطلاق 
وهذا هو الإطلاق اللفظي؛ ERT‏ بمدلول اللفظ”". 

| وأما الإطلاق المقاميء فلا پرا به نفي شيء لو كان تاها لكان دا 

فى الصورة الذهنية التى ساف ا الف و نينا براق فى سيار 
كان ابت لكان ضور E‏ مستقلة وعنصراً اد کل اكلم 
والقاقفة جزء في , الصلاة والركوع ا فيها. والسجوة جزء فيها», 
وسكت» وأردنا أن تنبت بعدم ذكره الج الور أنها السك ءا كان 
هذا إطلاقاً مقامياً. 


ويتوقفة هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلّم في مقام بيان 
تمام أجزاء الصلاة؛ إذ ما لم يُحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجرئيّة 
الور أكامنفاً عن عدم جزئيّتهاء ومجرلذ استعراضه لعددٍ من أجزاء 
الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك بل يحتاج رازه إلى قيام ا 
على أنّه في هذا المقام'". 

وبذلك يخختلفة الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي؛ إذ في الإطلاق 


اللفظ ظاهرا في ما تقدم. وقد نبهنا على ذلك قبل ذلك. فانتبه. 
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اللفظي” يوج ظهورٌ ساقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظاً 
ابعر عن مور هين فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ 
ع مدلول الفط ولا يوج في الإطلاق المقامي ظھور” یال في أن 
کا و عدداً من أجزاء ال فق برد اا معا . 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المحدث البحراني في حدائقه: «عن أبي الحسن 89 وفيها: (ثم 
يصب الماء على راسه وعلى وجهه» وعلى حسده کله ثم قد قضى 
الغسل» ولا وضوء عليه), فإن ظاهرها ‏ من حيث إطلاقهاء وورودها فى 
مقام البيان وجواب السؤال عن الكيفية - عدم وجوب الترتيب بين 
ال ET‏ 


تافل العبارة ادا بيدا ا فن الأسئلة الثاليةة عدا مما 
ل يشوك ی شرف 

أ- ما المراد بقوله: «ظاهرها»؟ وما هو هذا الظهور؟ 

ب ما نوع الإطلاق الوارد في قوله: «إطلاقها»؟ 

ج ما الغرض من قوله: «وورودها في مقام البيان» وجواب السؤال 
عن الكيفية)؟ 

د كيف استفاد المحقق البحراني من هذه الرواية لما ذهب إليه من 
عدم وجوب الترتيب بين الرأس والجسد؟ 


(١)أي:‏ في مقام بيان تمام أجزاء المركب. 
(۲)الحدائق الناظرة» ج۳٠‏ ص ۷۱ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي EASTER‏ 
التطبيق الثاني 

تأمّل الفيجتيحة التالبة؛ آذ يمكن التمسك بها لنفى بعض ها يشلك فى 
وجوبه في صلاة الميت» كالقنوت مثلا: 

إسماعيل بن سعد الأشعري» عن أبي الحسن الرضا 9إ 5 
عن القبلاة على :الميت» فال أا الحؤسن فخسشق تكبيرات» واما 
المنافق» فأربع» ولا سلام فيها». 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث القسم الآخر من قسمي الإطلاق» وهو 
الإطلاق المقامي, فذكرنا أولا حقيقة الإطلاق اللفظي. وله يعني نفي قيد 
محتمل الدخول في مراد المتكلم الجدتي. وسبب كونه لفظياء وقلنا: إن 
السبب هو ارتباط هذا القسم بمدلول اللفظ. 

١‏ ثم انتقلنا إلى بيان الإطلاق المقامي والمراد منهء وأنه نفي شيء 
ليس قيدا في مراد المتكلم ومرامه» وإِنْما هو مراد ومرام آخر غير ما بينه 
مق مراد كرتا ذلك مما أسخزاء الاه 

۳ ثم انتقلنا إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه الإطلاق المقامي» وهو 
إعران أن المتكلم في مقام بيان تمام مراماته ومراداته» وفي مثال الصلاة: 
في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة وهذا ما نحتاج فيه إلى قرينة وعناية 
خاصةء وبهذا يختلف عن الإطلاق اللفظي أيضا؛ حيث لا يحتاج إلى 
هذه القرينة الخاصةء بل يكفي فيه الظهور السياقي العام في ند في مقام 
بیان تمام مراده ‏ لا تمام مراداته - بكلامه. 


سايعا: إختبارات 


آ إخشارات تعليمية تعلمية 
١‏ عرف الإطلاق اللفظيت ذاكرا منشأ تسميته باللفظى. 


۳۸٦‏ عدمد .000000000000000 ...0.0.0.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 

۲ عرف الإطلاق المقامی ذاكرا مثالا له. 

ماهر عابي لاي ET‏ كل 
فيه مجرد استعراض المتكلم لعدد من أجزاء المركب الذي يتكلم عنه؟ . 

٤‏ بماذا يختلف الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي؟ 

5 إشرح قوله تك: «ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا 
يكفى لإحراز ذلك). 

ب . إختبارات منظوميّة 

١‏ كيف صار الإطلاق المقامى إطلاقا؟ 

الاين" E‏ سد اقل رون مان« اوكا كن إن قن 
مقام بيان تمام مراده بكلامه؟ فلماذا لا يكون إطلاقا لفظيا بعد ابتناء 
الإطلاق اللفظى على نفس هذا الظهور؟ 

٣‏ كيف ود أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء المركب» كالصلاة 
والوضوء فى المثال؟ 

ثامنا: ماو اة نرت 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۷» ص 014 وما 
بعدها. 

١‏ - بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۳ ص ۲۳۲ وما بعدها. 

۳ مدارك الأحكام, ج٩‏ ص177-177. 

7/١ الحدائق الناظرة» ج" ص‎ -٤ 

4 الوسائل؛ الباب (0) من أبواب صلاة الجنازة ح0. 


البحث رقم (04) 
الإطلاق (۸) 
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 

أولا: حدود البحث 

من قوله: لشفي ال 0 

إلى قوله: «الځموم» ص .١١١‏ 

ثانيا: المدخل 

نتناول فى هذا البحث بعض التطبيقات العمليّة لقرينة الحكمةء 
فنستعرض بعض الحالات التي يمكن التمسك فيها بالإطلاق اللفظي لا 
اشاس ذا فى ٠ E‏ 

5 ذلك بناء على أن دلالة الأمر على الوجوب ليست بالوضعء 
وإنما بقرينة الحكمة» على ما سنوضحه في هذا البحثء. ونثبت - بعد 
ذلك - أن مقتضى إطلاق الأمر هو أنه وجوبة نفس لا غيري» وتعييني 
اسيرع .وعيد "لذ کل و ا كل 
واحد من أنواع الوجوب هذه وكيفية اقتضاء الإطلاق لذلك. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ا ا :الشكية :التو حصن يديا 
وما لها من تأثير فى إثبات الإطلاق اللفظى» وفى لمك ن 
إلى تطبيقات 0 لهذه القرينة ا تعيين مراد المتكلّم 
NT‏ وأنه أي نوع من أنواع الإطلاق المختلفة. 

.١‏ إثبات دلالة الأمر على الوجوب بقرينة الحكمة 

هذا هو أول التطبيقات التي يذكرها المصنف في المقام لقرينة 
الحكمة. وهي إمكان التمسك بها لإثبات أن المراد من الأمر الوجوبا لا 
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الاستحباب. وإليك التفاصيل: 

إذا وجه المولى إلينا أمرا من الأوامر, فإننا إِمَا أن نحرز نوع هذا الأمر 
وأنه على نحو الوجوب أو الاستحباب بأية طريقة من الطرق المعتبرة؛ 
من قبيل: إقامة القرينة على إرادة أحد النوعين» فالمتبع حينئذ هذا الفهم 

ويقع الكلامٌ كله في حالة ما إذا توجه الأمر ولم نحرز نوع الطلب؛ 
اله وجوبي على نحو اللزوم؛ أم استحبابي غير لزومي» فما هو الموقف 
حينئذ من هذا الأمر؟ وهل نتعامل معه على أنه لزومي أم غير لزومي؟ 
وهل هناك قاعدة يمكن الرجوع إليها في تحديد الموقف ذاك؟ 

وأعتقد أنك لاحظت أن هذا السؤال قد وجه إلينا من قبل؛» وذلك 
عندما كنا نتكلم عما يدل عليه الأمر مادة وصيغة (هيئة)» وقد تكلمنا في 
ذلك بالتفصيلء وقلنا: إن الامر مادة وصيغة يدل على الطلب بما يتناسب 
مع المادة؛ إذ يكون الطلب بالمعنى الاسميء وبما يتناسب مع الصيغة؛ إذ 
تدل على الطلب بالمعنى الحرفيء اي: ما عبرنا عنه بالنسبة الطلبية 
والأزسالة ٠‏ 

وتقدم ‏ أيضا ‏ أن هذا الطلب الذي تدل عليه المادة والهيئة هو طلب 
على نحو اللزوم مادة وهيئة؛ للتبادر. 

وعندما نقول: للتبادر» نستذكر أن التبادر علامة الحقيقة فى الألفاظ 
مادة وهيئةء ما يعني: أننا ننطلق في إثبات اللزوم للأمر مادة n‏ 5 
اخترناه سابقاء من أن الأمر موضوع للطلب والنسبة الطلبية أو الإرسالية 
فيكون اللزوم مدلولا تصوريا لا تصديقيًا. 

هذا كله تقدم» إذاء علام العودة مره أخرى لطرح السؤال نفسه؟! 


تحديد دلالات الدليل الشرعي SERRAN‏ ااا 

والجواب: 

أولا: نحن نبحث عن مسألة تصلح تطبيقا لقرينة الحكمة كما هو 
محل البحث» وها نحن نطرح هذه المسألة بما يتناسب أن تكون تطبيقا 
من تطبيقات قرينة الحكمة. 

وثانيا: للكلام عما اختاره بعض الأصوليين؛ من أن دلالة الأمر مادة 
وهيئة على اللزوم ليست بالوضع» خلافا لما تقدم» واخترناه» وإنما هي 
بقرينة الحكمة» فيكون اللزوم مدلولا تصديقيا لا تصوريا يثبت بالتبادر. 

وهذا التطبيق كله يعتمد على عدم قولنا بما قلناه سابقا؛ من وضع 
الامر مادة وهيئة للطلب اللزومي للتبادر» وإنما هو موضوع لطبيعة 
الطلب؛ التي تتناسب مع الطلب اللزومي والطلب الاستحبابي» وإن شئتء 
فعبّر بقولك: للطبيعة المهملةء أو الماهيةء التى يمكن أن يعرض عليها 
اللزوم مرة والاستحبابا مرة E E EEE‏ اسم 
الجنس للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد. 

لعو els‏ > بل وأكثر من ذلك وهو أن هناك شبها آخر في 
المقام بين المسألتين» وهو أنه المائز للزوم الامر عدمي» وهو عدم إرادة 
الجواز والتقييدء فيما المائز لعدم اللزوم أمر وجودي» وهو إرادة الجواز 
ولك أن تعبر بما كنا نعبر به في اسم الجنس؛ من ان مائز الإطلاق عدم 
لحاظ أي خصوصية اخرىء فيما مائز التقييد لحاظ خصوصية هي القيدء 
را ميمكتلا ان تعب ها رل لرن :لخد اا واه ا 
طبيعة الطلب وعدم لحاظ خصوصية معهاء فيما التقيبد لحاظ الطبيعة 
ولحاظ خصوصية عدم القيد معهاء فمميّرٌ الإطلاق عدمي فيما ا 
الاستحباب وجودي. 
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وإذا اتضح ما تقدم» أعتقد أن المرام صار واضحا في المقام وأصبح 
تطبيق قرينة الحكمة في ما نحن فيه بدرجة كبيرة من الوضوح؛ فإن 
المتكلم لو أراد الوجوب» فإنه يكفيه أن يأتي بالطبيعة المحفوظة في 
نحوي الطلب» أعني: اللزوم والاستحباب؛ اذ يكون في مثل هذه الحالة 
وافيا بظهور حاله في أنه في مقام بیان تمام مراده بكلامه. وأن (ما لا 
يقوله, لا يريده»)؛ فهو لم يقل القيد, ولم يذكره في كلامه إذا: هو لا 
يريده فيثبت بقرينة الحكمة وبالدلالة الالتزامية أنه أراد الطلب اللزومى. 

وإن أشكلت ‏ كما أشكل بعضهم حين كنا نتمسك بقرينة الحكمة 
على إرادة الإطلاق ‏ بأنه لماذا لا يثبت التقييد فى مثل هذه الحالة؟ أجبنا 
بما أجبنا به هناك أيضا؛ وهو أنه لو كان قد أراد الإطلاق» لكان كلامه 
وافيا بمراده؛ إذ لم يكن عليه إلا أن يلحظ الطبيعة (الطلب) المحفوظة 
في الوجوب والاستحباب, وأما أن يذكر في كلامه ما يعكس عدم إرادته 
للقيد بأمر وجودى: فلا فان عدم إرادته للقيد ‏ كما تقدم - أمر عدمي؛ 
يكفي فيه عدم لحاظ خصوصية أخرى مع الطبيعة» وأما لو كان قد أراد 
القيد ولم يقيد. أي: لو كان أراد الاستحباب, فقد كان عليه أن يذكر في 
N E‏ ذه كا الأمر بو E‏ ال كان 
زاكر ١‏ الاتنسيابن أا وجو مودي " لاف االو الى رز 
الاستحباب» وهي وة جرا العرك» والمفروضن أنه لع يذكن في 
كلامه أي قيد. إذاء يثبت اللزوم. 

يبقى نكتة مهمة لتمامية الاستدلال في المقام 

ولو تأملت» لوجدت أن تمام البناء الشامخ المتقدم في الدليل قام على 
نقطة ارتكاز دقيقة جداء إذا لم تتم ما تم حجر على حجر في البناء 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي FAN ete‏ 
الشامخ المتقدم الذكر. 

نعم هذا صحيح, فإن النكتة التي نتكلم عنهاء هي أننا اعتبرنا أن 
اللزوم في المقام يساوق الإطلاق» فيما اعتبرنا عدمّه يساوق الاستحباب» 
ولو أننا انطلقنا من عكس هذه الصورة لكان المصير والنتيجة لصالح 
إثبات قرينة الحكمة للاستحباب لا الوجوب كما هو واضح؛ فمن اين 
أتت نقطة الارتكاز المتقدمة الذكر؟ 

والجواب: 

النكتة متقدمة الذكر جاءت من أن اللزوم حقيقته أنه طلب بحت» 
محضء أي: هو طلب شديد خالص» طلب إلزاميء والشدة في الشيء 
غير خارجة عن هوية الشيء وحقيقته؛ فالنور الشديد مثلاء يعني: أن 
ENS EES E ES‏ 
وتركيزهاء وهكذا بالنسبة إلى اللون الشديدء. كالسواد مثلا؛ فإن شدة 
اللمواة تقل تر كرا وف من نوع السرا شمه يسنا شن مهاه تل 
شيء أجنبي - هو البياض - بين نقاط اللون الأسود. 

هذه هي حال الطلب اللزومي» فهو محض طلب خالص لا شوائب 
قن O‏ نون > سهان تر د لك نان 
CG‏ مارت Ta‏ اا 
بالترخيص في الترك. ومن الواضح أن الترخيص في الترك شيء جار 
عن حقيقة الطلب. وهذه هي الخصوصية التي كنا نتكلم عنهاء وأنها ما 
يلزم لحاظها للدلالة على الطلب غير اللزومي. 

وبهذاء يتضح تماما لماذا انطلقنا من اعتبار اللزوم طلبا مطلقا 
ات ا مكف أن خصو یه الطب الى 
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وضع بإزائها الأمر مادة وهيئة الأرضية السوداء للورقةء اللون الذي بأنئ 
من مجموعة كثيرة متلامسة من النقاط السوداءء ويمثل اللزوم لحاظ هذا 
السواد وعدم لحاظ أمر غيره على الورقة من البياض» بحيث لا يمكن 
لأي ضوء أن ينفذ من خلال هذا اللون الأسود, بينما عدم اللزوم يمثل 
لحاظ الورقة السوداء ولحاظ نقاط بيضاء خلالها ينفذ منها الضوء الذي 
يمثل جواز الترك والتخلص من اللزوم. 

وعليه. فإذا استعمل المتكلج الأمرَ مادة وصيغة كما لو قال: «صل» 
أو قال: «آمرئك بالصلاة»» ولم يقيّده بجواز الترك. كان ذلك دالا على 
الطلب المطلق» غير المقيّد والطلب؛ المطلق هو الطلبة الوجوبي 
بالتفصيل المتقدم. ٠‏ 1 

؟. اثبات النفسيء والتعيينية والعينية بقرينة الحكمة 

إن الطريقة التي بيناها للاستفادة من قرينة الحكمة في إثبات اللزوم 
في الطلبء والتي كانت مستقاة أصلا مما تقدم من الاستفادة من قرينة 
الحكمة لإثبات الإطلاق في اسم الجنسء تعيننا تماما في دفع إرادة أي 
قيد من القيود (المحتملة) في الكلام» من قبيل: ما نحن فيه من أنواع 
للطلب» وإليك التفصيل: 

أ. إثبات الوجوب النفسي بقرينة الحكمة 

نكن أن تسد علق قوينة الشكية اغات أن الط طت "قسن له 
غر يقني الطليا إلى الى و الطاب الا قيس :ا 
الصلاة واجب نفسي؛ إذ هي واجبة لنفسها لا لغيرهاء فيما طلب الشيء 
فل ركوق بن ١‏ جل رط م ا لضافي 
أجل أن الصلاة الواجبة نفسيا لا تتم إلا به. 
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فإذا جاء دليل آمر بعمل من الأعمال مثلاء ولم نعرف أن ما أمر به 
واجب لنفسه أو لغيره» فهل هناك قاعدة نرجع إليها في التشخيص؟ 

والجواب:قريتة الحكمة تقتضى كون الراب وجا نفشيا؛ وذلك آنا 
ننطلق من كون الأمر موضوعا للطبيعة المحفوظة في النفسي والغيري» 
والنفسي يمثل الإطلاق» فيما الغيري يمثل التقبيد؛ باعتبار أن الغيرية 
تقتضي تفييد وجوب المأمور به بوجوب غيره. كما في الوضوءء الذي 
تقيد الأمر نة وجرت الستلاة. ۰ 

ما يعنيه الكلام المتقدم: هو أن الأمر لو ورد بالشيء فإ عدم إتيان 
المتكلم بقرينة تعيّن الغيرية» يقتضي النفسية بقرينة الحكمة؛ بالتقريب 
نفسه المتقدم في اسم الجنس وفي إثبات اللزوم في الأمر؛ فإن ظاهر 
حال المتكلم الحكيم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه» فلو كان قد 
أراد التقييدء لذكر القيدء وإلاء ع مخالفا لمقتضى الظهور الحالى السياقى 
المتقدم الذكرء وما دام لم يقيد. ولم يقل القيد فإِنّه لا يريك القيد 2 
يريد الإطلاق التزاماء فيثبت أن الأمر والوجوب نفسي لا غيري. فالقرينة 
تثبت النفسية بنفيها الغيرية. 

ب . إثبات الوجوب التعييني بقرينة الحكمة 

وكذا ينقسم الواجب إلى التخييري والتعييني» فالتخييري من قبيل: 
بعض الكفارات المخيرة بين إطعام ستين مسكيناء وصيام شهرين 
متتابعين» وعتق رقبة مثلاء وأما التعييني؛ فمن قبيل: وجوب الصلاة؛ إذ 
هي معيّنة لا بديل لهاء وهنا نقول: طلب الشيء بدون بديل بعينه يعتبر 
ee SNS,‏ 

وببركة قرينة الحكمة يمكن أن نثبت أن الطلب والوجوب تعييني لا 
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تخییري؟ بمعنى: انها تثبت عدم كونه تخييرياء فيثبت أنه تعييني" التزاماء 
وبالطريقة نفسها المتقدمة» التى تعتمد هنا على كون التعيينية ممثلة 
للإطلاق» فيما التخييرية تمثل التقييد؛ إذ التخييرية تقتضى تقييد وجوب 
الشيء بعدم الاتيان بالخيار والبديل الاخرء فبقرينة الحكمة يثبت أن 
الوجوب تعييني؛ إذ لو كان قد أراد التخييرء لقيّد الأمر والطلب بعدم 
الاتيان بالبديل» ومادام لم يقيد. إذا هو لا يريد القيدء فهو يريد الإطلاق 
التزاماء فيثبت الإطلاق بقرينة الحكمةء والظهور الحالي السياقي المتقدم 
الكو ال افا فالقويية تبت التعييقية بها التخييوية: 

ج . إثبات الوجوب العيني بقرينة الحكمة 
المكلّف بعينه. فيما الثاني: طلبُه من أحد المكلفين على سبيل البدلء ما 
يعني: أن الكفائية تقتضي تقييد الواجب بما إذا لم يأت المكلفة الآخره 
سْلّم عليهم مقيد بما إذا لم يرد الآخرء ما يعني: أن الكفائية تعني: أن 
الواح مقتدة يننا لأ صب الع أن اواج مكل فاإطادق الام يدل 
فان هذا يعني: أنه لا يريد القيد؛ إذ هو لم يقل القيدء إذاًء لا يريده إذاً 
يريد الإطلاق التزاماء فيثبت العينية؛ بعد نفى الكفائية بقرينة الحكمة. 

رابعا: متن المادة البحثية 

بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 

يدل الأمر على الطلب» وأنّهُ على نحو الوجوب, كما تقلّم'". وقد 


(١)بالوضع‏ بعد التبادر كما تقدم بالتفصيل. 
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يقال بهذا الصدد: إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع؛ وإنّما هي 
بالإطلاق وقرينة الحكمة؛ لأت الطلب غير الوجوبي” طلبة ناقص 
محدوذ ' وهذا التحديل تقيي في هوية الطلب'", ê‏ عدم نصب 
تنه ي اوه ا رد طت الان اى الطاب 
الذي لا حد له بما هو طلبة وهو الوجوبة ٠‏ 

وللطلب القسامات فد 

556 إلى الطلب النفسي والغيري: فالأول هو طلب الشيء‎ EE 
والغائي. هو طلبة الشى : لأجل غيره.‎ 

وانقسامه إلى الطلب التعيينر” والتخييري» فالأول هو طلب شيء 
معن ؛ والثاني طلبة أحد الأشياء على سبيل التخيير. 

وانقسايه إلى العيني” والكفائي فالأوّل هو طلبة الشيء درون e‏ 
ا والثاني طلبّه من أحد المكلّفين على سبيل البدل. 

وبالإطاكف دوقي الحكمة O‏ لديف كو الطلب نفسيّاً تعييتا 
0 

ويقال في توضيح ذلك: إن الغيرية قي عي وجروب اللي يما 
إذا وجب ذلك الغين والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤت بالأحر 
والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأت الآخر” بالفعل. 


ارقن O‏ كنا يقلن ا و 
()التزاما ببركة قرينة الحكمة؛ ؛ فهي 3 تنفى إرادة المقيد» وهذا يدل التزاما على إرادة 
لطا وكذا فو رجهي الفواؤة كنا اق الشارم راد ي 

(٤)المكلف‏ الاخر. 
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وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم ال غلا قر ا 
فيثبت المعنى المقابل لها. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمّل الأوامر التالية ثم بين كيف يمكن التمسك بإطلاقها لنفي 
الغيرية؛ أو التخييرية» أو الكفائية: 

أ إذا أفطر المكلف في شهر رمضان» أطعم ستين مسكينا. 

ب يا زید» صم. 

8 - إذا مات الميّتء فادفنه. 

التطبيق الثاني 

لاحظ الجمل التالية» ثم حاول أن تبيّن (عدم صحة) التمسك بإطلاقها 
لإثبات ما ادعى فى كل منها: 

أ- قوله تعالى: «إيا اها الذين آمنُوا إذا فجن إلى الصّلاة فَاغْميُو...4, 
في إثبات وجوب الوضوء وجوبا نفسيا. 

ننا" بت عق أبي عبد الله 9 قال: «إذا أضات ثوبك خمث اا 
مسكرث فاغسله إن عرفت موضعه. وإن لم تعرف موضعه. فاغسله 
كله...»» في إثبات أن وجوب تطهير الثوب من الخمر هو وجوب غيري 
AES‏ 

ج - قوله تعالى: «إيا بها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة مِن يوم 


ع التي الذي الى اة المت ور فال الات ف 
فيثبت المعنى المقابل لها»» ولهذاء يثبت عدم التقييد التزاما بقرينة الحكمة. فهي 
تنفى الاستحباب والغيرية والتخييرية والكفائية» فيثبت التزاما مقابلاتهاء التي تمثل 
ا وهي اللزوم» والنفسيةء والتعيينية» والعينية. فانتبه. 1 
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N Ee‏ ا ووو ذو الك تدلكية حرو لك زر كب 
تعْلمُون4» في إثبات كون المكلف مخيّرا بينها وبين صلاة الظهرء وفي 
ا كرة اذ ا من الراجياتت الكقافة: 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ يمكن أن نستفيد من الإطلاق لنفى بعض القيود المشكوكة فى 
كلام المتكلم. ۰ ۰ 

اوها يسن ع أن «دلالة الامو فلل الطلي الوجوفى انما 
بالإطلاق وقرينة الحكمة لا بالوضع. 0 

"اذ وتقريت: ذلك أن.الطلت. الامتحبابي. طلن: مقيد بجراز الراك 
بخلاف الطلب الوجوبي؛ فإنه ماهية الطلب غير المقيد بذلك القيد فلو 
لو مضني لماكل قري غلى 'إزادة المقكف: ب انيبم اانه ردت 
بالإطلاق وقرينة الحكمة أنه أراد الوجوب. المطلق. 

-٤‏ ينقسم الطلب إلى نفسي وغيري» وإلى تعييني وتخييري» وإلى 
عيني وكفائي. 

5- يمكن بقرينة الحكمة إثبات الإطلاق الذي يمثل النفسية والتعبينيّة. 
والعينة: ياغثيار أن الغيرية, والتخييرية» والكفائية» تمثل قيودا تنفى بقرينة 
الحكمة, فيثبت مقابلّها وهو الإطلاق. 

سابعا: إختبارات 

1 ختيازات تعلييتية تعلمية 

-١‏ قد يقال بأن دلالة الأمر على الوجوب إِنّما هي بالإطلاق وقرينة 
الحكمةء ما الدليل الذي ذكر لذلك؟ ٠‏ 

١‏ عرف المصطلحات التالية: 

أ لماي نسي ا e‏ 
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۳- تأمّل في أنواع الطلب التالية واذكر المطلق والمقيد منهاء مع ذكر 
السبب فى ذلك: 

أ- الطلب النفسي والغيري. ب - الطلب التعييني والتخييري. 

ج - الطلب العيني والكفائي. 

4- كيف يمكن التمسك بقرينة الحكمة في إثبات أن الطلب نفسي لا 
غيري» وتعييني لا تخييري» وعيني لا كفائي؟ 

ا قوله صلُ: «إن الغيرية تقتضي تقييك وجوب الشيء بما إذا 
وجب ذلك الغيث ا تقتضي تقييده بما إذا يۇت بالآخر 
والكفائية تقتضي تقييده بما إذا لم يأت الآخر بالفعلء وکل هذه 
التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها بقرينة الحكمةء فيثبت المعنى 
المقابل لها». 

ب. إختبارات منظوميّة 

١‏ ما رأي المصنف ويك فى دلالة الأمر على الوجوب؟ هل هى 
اع ا 

"- لو قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب إِنّما هي بالوضع» فهل يمكن 
التمسك بالإطلاق لإثبات أن هذا الأمر نفسيء تعيبنيء تعيّني؟ ولماذا؟ 

اليماك لتر اطق قات اة والتميعة وال عن 
نوع هذا الإطلاق من الأنواع المختلفة التي ذكرناها سابقا؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف ويل 

775 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4» ص‎ ١ 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج 7 ص١١١.‏ 


البحث رقم (ده) 
العموم )١(‏ 
.١‏ تعريف العموم 
. أدوات العموم ونحو دلا لتها 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «العموم) ص .١١١‏ 

إلى قوله: «دلالة الجمع المعرف باللام» ص7١١.‏ 

ثانيا: المدخل 

لا زال الكلام في المقام الأول من المقامات الثلاثة للبحث في الدليل 
الشرعى اللفظى» وهو بحث تشخيص دلالات هذا الدليل» وقد انتهينا 
ال ا من 8 الإطلاق وحقيقته» ونحو استفادته من الكلام والألفاظ, 
وأنواعه. وأقسامه, علاوة على جملة من التطبيقات لقرينة الحكمة» وغير 
ذلك مما يتعلق بالإطلاق. 

وندخل في هذا البحث في نحو آخر من أنحاء دلالة الالفاظ يشبه 
الإطلاق» وهو: (العموم)» وسوف نتعرض في بحثنا اليوم إلى محورين 
مق حاون الک هذا العترات: 

الأول: بيان E‏ 

فالعموم هو الإستيعاب إلا أنه نحو خاص من الاستيعاب» وهو 
المدلول عليه باللفظ. ولهذاء هو يختلف عن الاستيعاب المستفاد من 
الإظلاق بقريئة الحكية وكذااهو وتلاف عق استعات اسما الحدد مغ 
لوحداتها. 

الثاني: أدوات العموم ونحو دلالتها عليه 

نتعرض في هذا البحث لكيفية دلالة أدوات العموم على العموم» من 
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قبيل: كل» وجميع» وعامة؛ مثلاء فهل تتوقف هذه الدلالة على إجراء 
الإطلاق وقرينة الحكمة في مدخول «كل» مقلا أيضاء أم ا تحتاج 
إلى ذلك؛ بحيث يكتفى بأداة العموم لتحقيق ذلك؟ 

وسنتناول ما ذكره صاحب الكفاية في المقام» من أن كلا من الوجهين 
ممكن من الناحية النظرية» وسنوضح المراد منه ثم نتعرض لما 
استظهره من الوجهين من عدم الإحتياج إلى إجراء قرينة الحكمة. 
ونتعرض - أخيرا - لما قد يُذكر دليلا على صحة ما استظهره الآخوند 
تل وسقم الوجه الآخر. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

توضيح المادة البحثية للمحور الأول: تعريف العموم 

يمثل البحث في (العموم) واحدا من أهم الابحاث في الدليل الشرعي 
اللفظي؛ لعظيم تأثيره في تهيئة أدوات الاستنباط وعناصره المشتركة 
وجعلها في خدمة الفقيه الممارس لهذه العملية؛ لتكون منضبطةء قائمة 
على أسس فنية موضوعية معتبرة. 

وما دمنا أول هذا البحث؛ فإن من اللازم قبل كل شيء تشخيص 
المراد بموضوع البحثء فما هو العموم؟ 

للعموم معنى لغوي هو مطلق الشمول والاستيعاب» وهو بهذا المعنى 
يشمل العموم الاصطلاحي الذي نحن بصدد بيان الموقف منه. كما 
ل هن دول و ا انف كما کل عن اسان 
الد ا ا فول كان الاستهات وا وول يهنا 

إلا أن الكلام ليس في التعريف اللغوي للعمومء وإنما في التعريف 
الاصطلاحي» وهو ما اصطلح الأصوليون على التعبير عنه بهذا المصطلح 
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الخاص» أعني: مصطلح (العموم). 

وقد اعتاد الأصوليون المتأخرون وهم يحاولون تشخيص معنى 
العموم باصطلاحهم أن يذكروا تعريف الكفاية له. ليكون المادة الأولية 
للبحثء. وحتى أولئك الذين لا يصرحون في أول بحوثهم باسم الكفاية 
ا باسم الاخوندء فإنهم ينظرون في كلامهم إلى كلامه في الكفاية 
فيسيرون في البحث على هدا بمعنى: أن يكون مادة أولية للبحث كما 
تقدم. ۰ 

ولو رجعنا إلى الكفاية» لوجدنا أن الاخوند يش يعرف العموم بأنه 
شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من الأفراد. فهذه هي 
المادة الأولية للبحث, والتي تفتح الباب أمام التحقيق» فنقول: 

لا شك في أن العموم حقيقته الشمول والاستيعاب, إلا أنه شمول 
واستيعاب من نوع خاصء وهو المدلول عليه باللفظ. 

وبكلمتنا الأخيرة هذه ا «المدلول عليه باللفظ»» نحترز عن 
ر فون أفهاءة اا تهات والشمول؛ فمع أنهما كذلكء إلا أنهما لا 
يعتبران عموما؛ من باب أن الاستيعاب المفهوم منهما ليس (مدلولا عليه 
باللفظ)» وإنما بدال اخر. 

الذي هو مد نظرنا ونحترز منه» هو كل من الاستيعاب والشمول 
الماد من الأطلاق«والامتعانة» والشمول المتتقاد مخ أسماء' العدة 
وإليك التفصيل: 

حقيقة العموم اصطلاحا هي الاستيعاب الذي يكون مدلولا للفظ؛ لأن 
الأشتعات” ارد کون مال للقظه وار ى الا بك مذلولة له قمغا 
عندما يقال: «أكرم كل عالم»» فإن وجوب الإكرام ثابت لكل عالمء 
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والحكم يسري إلى كل فرد من أفراد الموضوع» ويستوعب تمام تلك 
الأفرادء ويتكثر ويتعدد بعدد تلك الأفراد. فلو كان هؤلاء ألفاء فإن الحكم 
ينحل في التطبيق على عدد هؤلاء الأفراد. ليكون هناك ألف حكم 
بوجوب الاكرام. 

وعليه. فالعموم هو الاستيعاب, إلا أنه نوع خاص من هذا الاستيعاب, 
وهو المدلول عليه باللفظ؛ لآن أدوات العموم من قبيل (كل) في المثال 
المتقدم الذكر موضوعة في اللغة لاستيعاب مدلول مدخولها (ما دخلت 
عليه)» وفي المثال: لاستيعاب مدلول كلمة (عالم). 

الفرق بين استيعاب العموم واستيعاب الإطلاق 

عندما نتكلم عن العموم وندعي أنه" الاعات الال عليه الف 
فإن من اللازم الكلام في التفريق بين الاستيعاب في العموم والاستيعاب 
في الإطلاق والمطلق؛ لا سيما ونحن نقول أيضا: إن الإطلاق نوعان: 
إطلاق لفظي» وإطلاق مقامي» ما يلقي في ذهن السامع أن الاستيعاب في 
الإطلاق والمطلق لفظي أيضا مستفاد من اللفظ فأين الفرق بين العموم 
والإطلاق على هذا؟! 

هذا ما نريد الكلام عنه هنا الان؛ لنبين أن التكثر والتعدد في الحكم 
في الإطلاق» كما في قوله: «أكرم العالم»» يختلف عنه في قولنا: «اكرم 
كل عالم»» مع أن كلا من الكلامين يدل على الاستيعاب والشمول. 

وإليك التفصيل: 

من الواضح أننا نريد أن نتخلص من المشكلة ببيان أن الاستيعاب في 
العموم مدلول لفظي فيما في الإطلاق ليس مستفادا من اللفظء وإنما من 
دال آخرء وهذا هو الذي نستهدفه فعلاء وإليك خلاصة ما نريده أولا 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 00 ا 
قبل الخوض في البيان التفصيلي له: 

أما الخلاصة فهي أن التكثر والتعدد في الحكم في الإطلاق» كما في 
قوله: «أكرم العالم»» يكون في مرتبة متأخرة عن المرتبة التي هي مفاد 
الدليل واللفظ. بمعنى: أن التكثر يكون في مرحلة المجعولء والفعلية 
والتطبيق» ما شئت فعبّر وليس في مرحلة الجعل والحكم المبيّن باللفظ. 

هذه هي الخلاصة والزبدةء وإليك التفصيل: 

الحكم في كل من الإطلاق والعموم يسري إلى كل فرد من أفراد 
الموضوع» وهو الاستيعاب والشمولء ولكن» يختلف الإطلاق عن العموم 
في أن التكثر والاستيعاب وتعدد الحكم فيه ما شئت فعبّر ‏ يحصل في 
مرتبة المجعول والفعلية» وفي الثاني يحصل في مرتبة الجعل والحكم؛ 
إذ أن الحكم ‏ كما ذكرناه في الحلقة السابقة ‏ يمر بمرحلتين: 

الاولى: مرحلة الجعل 

والتي تعني: تشريع الحكم وجعله على موضوعه. وفي هذه المرحلة 
يجعل المولى الحكم على موضوعه المقدر والمفترض الوجودء أي: 
يجعله على نحو القضية الحقيقية كما تقدم. 

الكائية: مرخلة المتجعول 

ونعني بها كما تقدم: مرحلة فعلية الحكم عند تحقق موضوعه في 
الخارج» أي: ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك. 

وحينئذ نقول: يتكثر الحكم ويتعدد في حالات الإطلاق بعدد ما 
للطبيعة من أفراد. إلا أن هذا التكثر والتعدد لم يكن ملحوظاً في عالم 
الجعل وعملية التشريع؛ فالمولى عند جعله لوجوب الإكرام على 
موضوع (وهو العالم مثلا) في قوله: «أكرم العالم»» كل ما لاحظه هو 
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طبيعي العالم؛ فقد تقدم ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في 
المطلق والمقيد» ولم توضع للمطلق ولا للمقيد» وعليه» فحين تشريع 
هذا الحكم كل ما تم لحاظه هو طبيعي العالم في المثال» وأمًا تكثر هذا 
الطبيعي وتعدده في الخارج» فلم يُلحظ أبدا. 

وبعبارة أخرى: مصب الحكم في عملية التشريع والجعل إنما هو 
ذلك الموضوع (طبيعي العالم). 

ما يعنيه الكلام السابق على اختصاره: هو أن مرحلة الجعل ليس فيها 
إلا حكم واحد» وهو في المثال - وجوب الإكرام» ولموضوع واحدء 
وهو - في المثال - طبيعي العالم. 

هذا في عالم الجعلء وأما في عالم المجعول والفعلية؛ فحيث إن 
فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه وتحققه في الخارج» فسوف يتكثر 
الحكم بوجوب الإكرام تبعاً لتكثر أفراد العالم في الخارج» وبعدد 
تطبيقاته» فكلّما وجد فرد من أفراد العالم في الخارج» أصبح وجوب 
الإكرام فعلياً. 

إذا اتضح ما تقد نقول: الخطاب الشرعوه المتكفل ببيان الحكم 
الشرعي» من قبيل: قوله: «اکرم العالم»» مفاده ومدلوله التصديقي عبارة 
عن جعل المولى لوجوب الإكرام على موضوع مقدر ومفترض الوجود 
(وهو طبيعي العالم) على نهج القضية الحقيقية» وليس ناظراً إلى فعلية 
المجعولء ولا علاقة له بها؛ لآن فعلية المجعول ‏ كما تقدم في الحلقة 
الأولى - في رتبة متأخرة عن الجعل» ولا ربط لها بمدلول الدليل كما هو 
واضح؛ لأنها تابعة لتحقق الموضوع الذي أخذ مقدر الوجود في الخار» 
وفي هذه المرحلة سوف يتكثر الحكم تبعاً لتكثر أفراد العالم في 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي acess ase sees‏ ا ا 
الخارج» ببركة حكم العقل بذلكء. وأن هذا العالم مصداق وتطبيق من 
ا ما اسل غير ن 

وبعبارة أخرى: إنما يتكثر الحكم بوجوب الاكرام في عالم الخارج 
والفعلية ببركة أن الحكم إنما انصب على الطبيعة كما تقدم» فيأتي دور 
العقل ‏ كما تقدم ‏ ليثبت إرادة الشمول والاستيعاب» فبما أن الحكم قد 
انصب على الطبيعة التي لم تقيد بقيدٍ في الكلام» فإن العقل يحكم بتعدد 
الحكم حيث وجد موضوغه وتحقق. 

وبعبارة أخرى: الكلام في الإطلاق يدل على نفي القيد ما دام المتكلم 
لم يقيد, ومن لوازم عدم إرادته القيدء أن الحكم يكون فعليا حيثما تحقق 
موضوع ذلك الحكم» ومعنى هذا: الاستيعاب والشمولء أي: انحلال 
الحكم بعدد التطبيقات. 

نتيجة جميع ما تقدم» هي أن الشموليةء والتكثر, والتعدد في الحكم 
أي: كونه في مرتبة المجعول لا في مرتبة الجعل» وإن شئتء فعبّر 
بقولك: فى غير مرتبة الألفاظ والجعل. 

هذا كله فى الاستيعاب المستفاد من الإطلاق. وأما المستفاد من 
في عالم الجعل والتشريع لا في عالم الفعلية المتأخر عليه كما كان الأمر 

وبعبارة مختصرة: إن التكثر والتعدد في الحكم في المطلقء يكون في 
عالم التطبيق الخارجي» وإن كان ذلك من بركات وآثار دلالة الكلام على 
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نفي القيد. بينما التكثر والتعدد في الحكم في موارد العموم يكون في 
عالم الجعل» أي: في مرحلة المدلول اللفظي للكلام» وفي رتبة أسبق 
على عالم التطبيق الخارجي. 

هذا هو الفرق بين استيعاب الإطلاق واستيعاب العموم؛ فالاستيعاب 
عندما يكون مدلولا عليه باللفظ» نعبر عنه بالعموم» وإذا لم يكن 
الاستيعاب مدلولا للفظ. فهو الإطلاق. 

الفرق بين استيعاب العام واستيعاب أسماء العدد 

وهناك نوع آخر من الاستيعاب» وهو استيعاب أسماء العدد 
لوحداتهاء كان يقول: «اطعم عشرة مساكين»» فإن العدد (عشرة) 
يستوعب تمام العشرة» وجميع أفرادها؛ بحكم استيعابه لوحداته. 

إلا أن هذا الاستيعاب ليس عموما؛ وأظنك تعرف الطريقة التى 
سنختارها لإثبات الفرق؛ نعم فالاستيعاب في العموم مدلول للفظ كما 
تقدم» فيما الأمر ليس كذلك في أسماء الأعداد؛ فإن استيعاب العدد 
لوحداتة انما نشا مم كوه ضفة زاقغية “للعدة: كما أن اتقسامة إلى 
قسمين متساويين صفة واقعية» وعليه» فالاستيعاب ليس مدلولا لفظيا 
للكلام؛ وإنما هو مدلول واقعي. 

توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: أدوات العموم ونحو دلا لتها 

لا شك في أن أدوات العموم تدل على العموم كما لا شك في أن 
هذا العموم مدلول لفظي لهذه الأدوات» بمعنى: إنها موضوعة لهذا 
الشمول والاستيعاب» من قبيل: كل» وجميع» وعامة. وكافة» وغيرها من 
الادوات. 

إلا أن ما يجدر البحث فيه هناء هو أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد 


تحديد دلالات الدليل الشرعي GV asena se‏ 
مدخول الأداة. أي: (عالم) مثلًا في قولنا: «أكرم كل عالم»» هل يتوققف 
على إخراء الإطلاق وقرينة النحكمة فى 'المدخول»: فتكون :دلالة الأداة 
حينثر على العموم في طول دلالة قرينة الحكمة على الإطلاق في 
المدخول» أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات 
الك رفز الأذاة ها دور فلك ار هة فك ن وة الآداة سيقن 
على العموم في عرض دلالة قرينة الحكمة على الإطلاق في المدخول؟ 

وار وت العموم مما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على 
العموم وإِنّما الكلام في تخريج هذه الدلالة لغوياء حيث قيل بأن دلالتها 
على العموم منوطة بإجراء مقدمات الحكمة في مدخولهاء وقيل بعدم 
احتياجها إلى ذلك. 

إمكان كلا الوجهين من الناحية النظرية 

وقد ذكر صاحب الكفاية يل وجهين معقولين فى إفادة «كل» وغيرها 
رات الك ل ماهر اعا عن مامز الو ع اا 
العموم» لانه يمكن في ذلك ما يلي: 

الوجه الأول: إستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها 

وهذا المسلك يستلزم توقف دلالتها على الاستيعاب على إجراء 
مقدمات الحكمة فى مدخولها مسبقاء أي: قبل استفادة الاستيعاب من 
SES‏ قور لبد ادفو مكدر نه 
EE‏ سجاه الما دسق CO UES‏ 
نوا N‏ الر ادها NU E E E a‏ 
إلا أنها مع ذلك تحتاج إلى قرينة الحكمة للدلالة على ذلك. 

من الواضح أننا لو بنينا على هذا الوجه. فإ اداة العموم لن تدل على 
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الاستيعاب والشمول في أية حالة لا يمكن فيها إجراء قرينة الحكمة 
كما في الحالات التي 9 بعضها في محله؛ فإن دلالة أداة العموم على 
الشمول بناء على هذا الوجه في طول إجراء قرينة الحكمة» لا في 
کا کا عا كما هو الال ی الوح الال 

الوجه الثاني: إستيعاب تمام ما تعبا اة المدخول عليه 

وهذا المسلك يستلزم أن لا تكون دلالة «كل» على العموم محتاجة 
إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولهاء بل هي بنفسها تثبت 
الات ا ا د ن ا ن 
اي: إفادة أن مدخولها مطلق غير مقيد. تماما كما كانت وظيفة قرينة 
ا ن هوا ا قور المقيلةة ا وهلا ا 
للانطباق على تمام الأفراد. وما وظيفة الأداة إلا التطبيق حينئذ. 

ومن الواضح أننا لو بنينا على هذا الوجه. فإن أداة العموم ستدل على 
الاستيعاب والشمول بغض النظر عن جريان أو عدم جريان قرينة 
الحكمة؛ فإن دلالة أداة العموم على الشمول بناء على هذا الوجه ليست 
في طول إجراء قرينة الحكمة. وإنما في عرضهاء مستقلة عنها. 

صاحب الكفاية يستظهر الوجه الثاني 

ما تقدم من الوجهين إنما هو كلام في عالم الإمكان والثبوتء أي: من 
حيث الإمكان كلا الوجهين ممكن» ولكن» إذا وصلت النوبة إلى اختيار 
الوجه الصحيح منهماء فمن الواضح أنه يجب علينا الرجوع إلى ما يعين 
الموضوع له أداة العموم وهذه المسألة يجب أن نرجع فيها إلى علامات 
الحقيقة والمجازء ما يعني: أن نرجع الكلام إلى عالم الدلالة والبيان. 

وهنا بالضبط يأتي الآخوند يَش ليقول: إن التبادر يقتضي الوجه الثاني» 


تحديد دلالات الدليل الشرعي esero RNase‏ 
وأن الأداة موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح للدخول في مدخولها بدون 
الحاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. 

البرهنة على صحة الوجه الثاني 

ولم يكتف بعض المحققين بالاستظهار الذي ذكره صاحب الكفاية 
لإثبات الوجه الثانى» فذكر دليلا على تعين هذا الوجه. وحاصله: 

فج إقاطظة ولالة وكوي على CT‏ كوا كان 
على الوجه الاول» يلزم منه لغويّة هذه الاداة وضعا واستعمالا؛ لان 
المفروض على هذا الوجه أنه قبل إجراء مقدمات الحكمة لا تكون 
«كل» دالة على العموم فلا دور لها في الكلام والاستعمال. فلا حاجة 
إلى وضعها؛ إذ المفروض أن الواضع إنما يضع ما يعينه في الاستعمال 
ونقل الأفكار وتداولها. 

وبعد إجراء مقدمات الحكمة» تكون المقدمات نفسها كافية فى إثبات 
العمومة بولا اة يقد لوضيع :كل للذلالة على العموم: من قبل 
الواضع» أو استعمالها فيه من قبل المستعمل؛ لانتفاء الفائدة في ذلك“ 

إن قلت: لماذا لا تكون الفائدة التأكيده من قبيل قولهم: «رأيت إنسانا بشرا» 
> فتكون الأداة موضوعة في المقام لإفادة الشمول والاستيعاب وتوكيده؟ 

وبعبارةاخرى: الفائدة من استعمال «كل» هو التاكيد؛ بتوجيه: إن 
ا على ااا وال ن 
ومرة بهذه القرينة وبأداة العموم؛ أي: تكون ناتجة عن مجموع دالينء 
أحدهما: قرينة الحكمةء والثاني: أداة العمومء فيتأكد الاستيعاب 
والشمولء وعليهه فلا يلزم لغوية الاستعمال ولا الوضع؛ فإ إفادة التأكيد 


(١)ذكر‏ هذا الدليل السيد الخوئي تقلء إلا أنه ذكره بصيغة الاشكال على الوجه 
الأول. لاحظ: محاضرات في أصول الفقه. ج۵ ص 104. 
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مما يحقق الغاية والحكمة من الوضع. 

قلنا: لا يمكن تصور الفائدة التأكيدية لأداة العموم في ما نحن فيه؛ لأ 
اللازم على هذا الوجه الأول هو كون دلالة الأداة على التأكيد في طول 
إجراء مقدمات الحكمةء أي: بعد إجرائها وإثبات الاستيعاب بواسطتهاء 
فأصبح الاستيعاب المثبت بأداة العموم في طول الاستيعاب المثبت 
بالإطلاق وقرينة الحكمةء بينما لا يعقل الدلالة على العموم والتأكيد إلا 
في دالين عرضيين لا طوليين. 

وبعبارة أخرى: لا كلام في أن التأكيد من جملة الأغراض التي 
يحتاجها المتكلم فيضع لها أدوات خاصة بهاء ولكن» إنما ذلك فيما لو 
أمكن تو ر التأكيدة وكان مقرلا وذللف لان التاكيد يعفل ي امرين 
يكون أحدهما في عرض الآخر, كما لو قال المولى: «أكرم العالم»» وقال: 
«اكرم الفقير»» واتفق ان شخصا ما عالم وفقير في الوقت نفسه؛ فلا شك 
هنا في تأكد وجوب إكرامه؛ لآن كلا من هذين العنوانين ‏ العالم» والفقير 

وأما إذا كان بين الأمرين ظولية بحب لا تبرت لأحدهما إلا غل 
فرض ثبوت الآخرء فلا يعقل التأكيد؛ لعدم ثبوتهما معاً في آن واحد 
ليمكن التأكيد. كما هو الحال في ما نحن فيه على الوجه الأولء فيلزم 
لغوية الاستعمال؛ وبالتالي» لغوية الوضع أيضا "© 

رابعا: متن المادة البحثية 

العموم 

الاعات كاه فبك ون أن كن مدل لا الفط و 


(١)سيأتيك‏ فى الحلقة الثالثة بطلان هذا الدليل» وأنه لا لغوية فى البين. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ا ا اا ال NOS OS‏ ل Na‏ 
EO‏ كاستيعاب الحكم الوارهٍ على المطلق لأفراده؛ فإذا 
قيل: «أكرم العالم)» اقتضى ا سم الجنس استیعاب وجوب الإكرام لأفراد 
العالم» > إِنَا ر هذا الاستيعاب دلوا للفظل انها الكلام ا على 
نفي القيٍ ومن لوازم ذلك اتحلال الحكم حينئلٍ في مرحلة التطبيق على 
جميع أفراد د 

والثاني'"هو العموم كما في قولنا: «كل رجل» فإ (كل) هنا تدل 
اف اعات 

وبهذاء ظهرَ أن أسماء العددٍ ‏ كعشرة - رغم استيعابها لوحداتها ليست 
را لأ ا الات م را ر فاه کر ر 
E‏ عليه E E‏ لد كال 
انقسام العشرة إلى متساويين» فكما أنه صفةٌ واقعيدٌ وليس داخلًا في 
مدلول اللفظى كذلك E‏ 

أدوات العموم ونحو دلالتها! ”ا 

5 وخر دا كوا كول على العموم بالوضع» مثل كلمة كل 
و(جمیع)» ادمان الالفافز الخاصّة بإفادةَ الاستيعاب» غير أن" النقطة 
الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع» 
هي: 2 الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة أي: (عالم) مثلًا في 
قولنا: «أكرم عالم» هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة 


(١)أي:‏ ببركة قرينة الحكمة كما تقدم بالتفصيل. 
(؟)أي: الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. 

(۳)ولا علاقة لذلك بقرينة الحكمة. 

( وشا هو المحور التاق .للحت 
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في المدخولء أو أن دخول 5 و العموم عل الكلمة عا عن وشات 
الح ورل ااا جاتو تا 

وقد ذكر 0 الكفاية (رحمة الله عليه) ار“ كلا الوجهين ممکر 
من الناحية ا ٤‏ لک“ 5 العهوم إذا كانت اوغ ةَ لاستيعاب ما 
راد من المدخول» تك ا ؛ لأن المراد بالمدخول لا عرفا 
حينئلٍ من ناحية لدا بل بقرينة الحكمة. 

وإذا 2 ا تمام ما يصلح المدخول للانطباق 
عليه تعن الوجةه الثاني””؛ لأن المدخول ا الطيعة وهي ا 
للانطباق على تمام الأفرات فيتء تطبيقها كذلك بتومتط الأداة مباشرة". 

N N E ES وفك ميقل"‎ 

وقد لا يُكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني» بل يُبرهن على 
الاك العم اول بلزوم اا فرض الاحتياج إلى قرينة 
الك لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداقء يكون دور 
لأداة لغواً صرفاً ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا؛ لأنَ فرض الطولية بين 
دلالة الأداةٍ وثبوت الإطلاق بقرينةٍ الحكمة “يمن عن تعفل كون الأداةٍ 


(1)فى إفاذة الانعيعاب ولرل 
()أي: وأ یا 

(")أي: التوقف على إجراء قرينة الحكمة في إفادة الاستيعاب. 
(٤)أداة‏ العموم. : 

(0)أي: عدم التوقف على إجراء قرينة الحكمة في إفادة الاستيعاب. 
(1)أي: بدون الحاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. 

(۷)فالدليل الظهور كما تقدم تفصيله في الشرح. 

(۸)کما هو لازم هذا الوجه. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي SS Sa‏ ا OES SS‏ 
و( 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال العلامة عبد الساتر في تقريراته: 

«في العام: ويبحث فيه عن جهتين: 

وقد عرفه صاحب الكفاية تك بأنه عبارة عن: شمول المفهوم لجميع 
ما يصلح أن ينطبق عليه من الأفراد. 

وتن الال فى بهذا اريف هى :أن الشمرله رة يساد من 
مرحلة المدلول اللفظي للدليل» كما في قوله: (أكرم كل عالم)؛ حيث 
يستفاد من لفظ «كل» - بناء على وضع كلمة «كل» للاسيتعاب ے 
وأخرى» يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة» كما في قوله: (أكرم 
العالم)؛ بناء على أن المفرد المعرف باللام لا يفيد العموم ولذلك يسمى 
لفظ (العالم) هنا مطلقا لا عامًا. 
حينئذ يشمل المطلق, إذن. فلابد من تقييده بالشمول المستفاد من اللفظ. 
وعليه: فإطلاق الشمول فى تعريف :ضاحب الكفاية وهر لسن :فى منخله» 7 

من خلال ما تعلمناه فى البحثء وبعد التأمّل فى هذا النص» يمكن 
الوضول :إلى المحلوهات ‏ الثالية: 


(١)فيلزم‏ اللغوية. 


(؟)بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج /؛ ص ۷ وما بعدها. 
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5 عدم تمامية تعريف «العموم) ا و 
مستفادا من اللفظء. ومدلولا له. فنقول: «الشمول المدلول للفظ» مثلا؛ لانه 
لن يكون طاردا مانعا للأغيار؛ فإن الشمول كما هو موجود في العموم 
موجود في الإطلاق» فتعريف صاحب الكفاية غير تام. 

ب ان اسم الج «كعالم) مثلاء لا يفيد العموم وإن كان يفيك 
الشمول والاستيعابء إلا أنه لما لم يكن هذا الشمول مدلولا للفظء فإنه 
لا يسمى عموماء بل هو إطلاق» و«عالم» لفظ مطلق» وليس لفظا عامًا. 

ج - وبما اتضح في النقطة (ب)» يتبين أن استعمال كلمة (عموم) في 
قولهم مثلا: «عموم قوله تعالى: لوَأحَل اللّهُ اليم إِنْما هو تعبير 
مسامحي؛ فإن كلمة «البيع» لسن فيها «عموم) اصطلاحي؛ بل «اطلاق» 
اصطلاحی» والمراد: «شمول واستيعاب قوله تعالی...»» المقصود به: 
الإطلاق. ' 

ف إن لادم قرف وق فو اله المتقول:.«ناطلاق' الشتجؤل قن 
تعريف...»» هو: عدم تقييد «الشمول» الوارد في التعريف بكونه ا 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام تش في تهذيب الأصول: 

«والحاصل: إن دخول الفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل 
على استغراق أفرادهاء ومعه» لا حاجة فى جانب الأفراد إلى التمسك به 
SN‏ 7ك قفا O‏ وتلق E‏ 
جميع أبواب الفقه وفنون المحاوراتء لا تجد موردا يتوقف فيه العرف 


في استفادة العموم من القضايا المسوترة بألفاظه [العموم] من جهة عدم 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي NOs ELLES a a‏ 


كون المتكلم في مقام البيان» كما يتوقفون في المطلقات إل ما شاء 
ed‏ 
اللّه»). 


-١‏ تأمل النص المتقدم. وأجب عن الأسئلة التالية بعد الرجوع إلى 
المعلومات التي اكتسبتها من الحلقة الثانية في بحثي الإطلاق والعموم: 

اا هو محل الكلام الذي يتحدث عنه السيد الإمام يدل في هذا 
النص؟ 

ب - ما هو رأيه في هذا الموضوع التي يتحدث عنه؟ وهل يوافق ما 

ج -ما المقصود بقوله: «الطبيعة المهملة)؟ 

#دالاحظ قوله ك «ويشهن لما ذكرنا قضاء العرف بذلكه وأنت .4 
والإطلاق فى مدخول الاداة» وياله من دليل جميل لطيف عرفى؛ إذ يقول 
تفل: لو كنا نحتاج إلى إجراء المقدمات والإطلاق في مدخول الأداة 
الكلام حتى يتيقن من إحراز المقدمات اللازمة للإطلاق» وأهمّها كون 
المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه, والحال» انناب ولي العكس 
مَل الله حدك لآ جد أنه زف ولو فى شوزه واخ من المؤارة الكثيرة 
جدا جداء وإنما يحكم بالعموم بمجرد سماع أداة العموم» وهذا دليل 
آخر غير دليل اللغويّة الذي ذكره المصنف تثُ. 
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سادسا: خالاصة البحث 

وتحديد دلالة أخرى من دلالات الدليل الشرعى اللفظى» وهى: 

«العموم). 

١‏ المحور الأول: العموم: الإستيعاب المدلول عليه باللفظء وبذلك 
اختلف عن نوعين آخرين من الإستيعاب» وهما: 

الأول: الإستيعاب المستفاد من الإطلاق؛ فإنه ليس مدلولا للفظء 
وَإِنْما يتم ببركة حكم العقل في مرحلة التطبيق والفعلية لا الجعل» وأما 

القائ .+ الاتسعات: السشاد من أا العداد رة كل فاه لين 
مدلولا لا وإلما هو صفة واقعية, وحكم واقعى» كاستيعاب المركب 
لأجزائه. 

۳ المحور الثاني: وتناولنا فيه البحث في كيفية دلالة أدوات العموم 
على العموم والإستيعاب» كما فى «كل) مثلاء من حيث احتياجها فى 
هذه الدلالة إلى إجراء قرينه الحكمة في مدخولها وعم احتياجها لذللك 
لقيام الأداة بنفسها بذلك الدور. 

4 ذكرنا ما ذهب إليه الآخوند يفل فى كفايته من إمكان الوجهين 
من الناحية النظريّة؛ باعتبار ما نسلكه في المعنى الموضوع له أداة العموم؛ 
فإن قلنا بأنها موضوعة لاستيعاب تمام ما يراد من المدخولء تعين الأول 
وإن قلنا بأنها موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه 
تعمّن الثاني. 

فك ذكرنا أن الأخوتن. يل النتظيرت جح الر جه الان وهي ها قن 


تحديد دلالات الدليل الشرعي [1[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ ا 
يبرهن على صحته بلزوم اللغويّة وضعا واستعمالا من أخيه الأول؛ إذ لا 
يبقى أي دور للأداة مع إجراء قرينة الحكمة في مدخولها حتى التوكيد؛ 
بعد أن كانت دلالة الأداة على العموم مترتبة على إجراء القرينة في 
المدخول أولا وفى طوله. 

سابعا: إختبارات 

1 إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو الفرق بين العموم والإطلاق؟ 

اك لجاذ1لآ” و اسا الاد بن الأطلاق و اها ادد 
مدلولا للفظ؟ 

۳- بيّن ما ذكره صاحب الكفاية في نحو دلالة أدوات العموم على 
الإستيعاب. 

4 قد يبرهن على بطلان الإحتياج إلى إجراء قرينة الحكمة في 
مدخول الأداة لاستفادة العموم من أدوات العموم باللغويّة بيّن هذا 
البرهان بصورة واضحة مع التمثيل لما تقول. 

5 لماذا لا يمكن افتراض كون أداة العموم توكيدا لدفع محذور 
اللغويّة المذكور في دليل الوجه الثاني في البحث؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 0 

١‏ راجع عنوان «الإطلاق المقامي»؛ لتجد فيه قول المصنف تُ: 
«الإطلاق الذي استعرضناه» وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة» والظهور 
الحالي السياقيء نسميه: الإطلاق اللفظي»» ويستفاد من هذا الكلام 95 
وبوضوح - أنه إطلاق لفظي» أي: يستفاد من اللفظء فكيف صح 
للمصنف يشل أن يقول هنا في مقام الكلام عنه: «إلاً أن هذا الإستيعاب 


۸ مدمد .000000000000000 ...0.0.0.0000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
ليس مدلولا للفظ)؟ 

١‏ دفع المصنف بل كون استيعاب أسماء العدد «كعشرة» لوحداتها 
عموناة بكرن :هذا 'الاستيعات :صقة .واقفية للعشرة فكيش بكرن ذا 
دليلا على عدم «العموم) في مل 

۳ ما هي ثمرة التحقيق في الفرق بين «الإطلاق» و«العموم»؟ 

٤‏ لماذا كان تحديد نحو دلالة أداة العموم عليه نقطة جديرة بالبحث 
على حل تعبير المصنف وُْ؟ 

4 ما المقصود بقول صاحب الكفاية: «من الناحية النظرية»؟ 

1 ما الفرق بين «استظهار الوجه الثانى»» و«البرهنة على الوجه 
الثانى»؟ ٠‏ 

ا مصادر إغنائية للبحث 

IS‏ العف يد 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج/. ص۷ وما 
بعدها. 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۳٠‏ ص۲۲۷ وما بعدها. 

٤‏ كفاية الأصول. ص 707 وما بعدها. 

4 تهذيب الأصول للسيد الإمام تقلء ج ١‏ ص 177. 


البحث رقم )٠٦(‏ 
العموم (؟) 
دلالة الجمع المعرف باللام 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «دلالة الجمع المُعَرف باللام» ص"١1.‏ 

إلى قوله: «المفاهيم» ص٥۱۱‏ . 

ثانيا: المدخل 

نتكلم في هذا البحث في كيفية دلالة لفظ آخر أذُعي دلالته على العموم 
وهو الجمع المعرف باللام» كما في قولنا: «اكرم العلماء). 

والحقيقة: إن الدافع من وراء هذا البحث هو ان العلماء وجدوا أن 
سريان الحكم وشموله لكل أفراد الجمع المعرف باللام مما لا كلام فيه إلا 
أن الذي وقع موقع الخلاف بينهم» هو أن هذا السريان والشمول 
والاستيعاب هل هو من باب العموم أو أنه إنما كان بمقدمات الحكمة 
والإطلاق؟ 

وغل هذا فهذا١البحة:‏ تة النحيثا"السابق متاشرة هن بخن دلالة 
ادوات العموم على العموم والاستيعاب 

فإن قلنا: إن الجمع المعرف باللام يدل على العموم» فهذا يعني: انه 
سيكون من جيل ا العموم» لا فرق بينه وبين «كل). و«كافة»» 
واجمع). غاية الأمر أن دلالته على العموم سوف تكون بنحو المعنى 
الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي. 

وإن قلنا: إن دلالته على الشمول والاستيعاب بقرينة الحكمة» فهذا يعني: 
انه ليس من ادوات العموم. 

ولأجل الوصول إلى الغرض المتقدم» سيكون البحث فنيا في مرحلتين: 


فت عدمء 0000000 000000000000000 0.0..0000000000.... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
الأولى: مرحلة الثبوت (نظريا) 
فنتكلم هنا عن (إمكان وعدم إمكان) تصوير هذه الدلالة على العموم, 
وأنها من أين (يمكن) أن تنشأ؟ إذ من الواضح أن الدلالة إذا لم يمكن 
وسنذكر أنها يمكن ان تكون ناشئة من مجموع دوال ثلاثة: الماد 
الثانية: مرحلة الإثبات» والدلالة» والكشف 
من اللفظ فى المرحلة السابقة فنتكلم فى تحديد المعنى الذي وضعت 
أولهما: إنها موضوعة للعموم» فتدل عليه بالوضع. 
وثانيهما: إنها موضوعة لتعيين مدخولهاء فيكون العموم المستفاد من 
الجمع المحلّى باللام من لوازم المدلول الوضعيء لا نفسه. 
بعض الإشارة إليه. 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 
دعوى كون الجمع المحلى باللام من أدوات العموم 
مما ادعي كونه من أدوات العموم هو الجمع المحلى باللام» فتكون 
دلالته على الشمول والاستيعاب على حد أدوات العموم الأخرى» بعد 


ا 


(١)ذكر‏ المصنف الأمرين الأول والثاني صريحاء والثالث تلميحا ومن مجموع 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي 001 1 

الأول: أن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم» وإن دل على 
الكتمول والاشفيفات» الا ا ع شان شان أسماء ادد ت لبن ل لفقي 
فلا يكون عموما اصطلاحيا. 

الثاني: أن المفرد المعرف باللام لا يدل على العموم أيضاً وإِنّْما 
يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة» ما يعني: أن الشمول ليس مدلولا 
للفظ أيضاء وإنما - كما تقدم في البحث 0 - من لوازم نفي القيد 
بالكلام» بالتفصيل الذي مر 

الثالث: أن الاستيعاب» والشمول» وسريان الحكم لكل أفراد الجمع 
المعرف باللام مما لا كلام فيه. 

ولهذاء وقع الخلاف بين المحققين في أن هذا السريان والشمول 
والاستيعاب هل هو من باب العمومء أو أنه كان بمقدمات الحكمة 
والإطلاق؟ 

البحث في المقام في مرحلتين: 

ولكي يكون الكلام فنيا صحيحا موجهاء فإنه لابد من الكلام والبحث 
في المقام في مرحلتين» لاحاجة للكلام في الثانية إلا بعد تمامية الكلام 
في الأولى: 

المرحلة الأولى: مرحلة الثبوت (التصورء نظريا) 

ويكون البحث في هذه المرحلة ثبوتياء وبلحاظ عالم الإمكان» وفي 
كيفية إمكان تصوير دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا على 
د الول واا عات فيل مك ذلك راو رة 


الكلمات. ونحن نذكره قر ينها بعك لار الأول والثاني. 
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المرحلة الثانية: مرحلة الإثبات (الدلالة والكشف) 

ونتكلم هنا في تحقيق ذلك التصوير الذي ثبت إمكانه على العموم 
من اللفظ في المرحلة السابقة فنتكلم في تحديد المعنى الذي وضعت 

الكلام في المرحلة الأولى: مرحلة الثبوت (التصورء نظريا) 

أما بالنسبة إلى الكلام في المرحلة الأولى» وهي مرحلة الثبوت كما 
تقدم» فقد ذكرت عده تصويرات لدلالة العموم المحلى بالالف واللام 
على العموم الاصطلاحي» اقتصر المصنف نشل هنا على ذكر واحد منهاء 
وهو أن يقال بأن الجمع المحلى باللام - من قبيل: (العلماء)» يشتمل 
على دوال ثلاثة: 

الأول: مادة الجمع 

والمادة في الجمع تدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده» وهي 
عبارة عن (عالم)» حيث إن (علماء) ا لكلمة (عالم)» الذي يدل على 
طبيعي العالم؛ بعد أن کان اسم جنس» وقد تقدم ا اسم الجنس موضوع 
لذات الطبيعة المحفوظة في كل من المطلق والمقيد. 

الثاني: هيئة الجمع 

وهي تركيب الحروف التي تالف متها كله (غلماء )جيك إن تلك 
الماد المتقلمة. الذكر : تجمعت» هة وتر كيت حاص وهي كلمة 
(علماء). 

وهيئة الجمع في علماء أو غيرها تدل على مرتبة من العدد لا تقل 


عن ثلاثة من أفراد تلك المادة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وأما غير هذه 
المرضة: الا ريع أو الحمسة أو القت أو رها من 'الراس قل دلالة 
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لهيئة الجمع عليه؛ لأن (علماء) كما يصلح للانطباق على مرتبة الثلاثة 
فإنه يصلح للانطباق على سائر المراتب» بلا أي فرق في البين. 

الثالث: وهو اللام 

وهي الحرف الذي يفترض دلالته على استيعاب هيئة الجمع - علماء 
- لتمام أفراد مادة الجمع» وهي (عالم). 

هذا هو التصوير الممكن طرحه لتوجيه دلالة الجمع المعرف باللام 
على العموم فيكون من أدوات العموم كسائر هذه الأدوات. 

ومن الواضح أنه بناء على هذا التصوير الذي ندعي كونه ممكناء 
سيكون الجمع المعرف باللام من أدوات العموم الدالة عليه على نحو 
لمعن الحرفن لا الاسم كما كان الآمن عليه فى الأدوات. الأخرئ: 
والشمولية» وكما تقدم فإن النسبة لاب من أن تكون قائمة بطرفين؛ إذ 
الك الاخ اة الو هما 

.١‏ المفهوم المستوعب لأفراد مفهوم آخر 
وهو مادة الجمع (عالم)؛ فإن مفهوم (علماء) يستوعب كل فرد من أفراد 

؟. المفهوم المستوعب 

ونعني بها هنا: مادة الجمع (عالم)؛ إذ يتم استيعاب أفراد هذا المفهوم 
من قبل المفهوم آخر هو المفهوم المستوعب. وهو هيئة الجمع (علماء). 

هذان هما طرفا النسبة والهيئة الاستيعابية الشمولية» وأما الدال على 
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هذه النسبةء فهو كما تقدم - اللام. 

الكلام في المرحلة الثانية: مرحلة الإثبات (الدلالة والكشف) 

ويكون في تحقيق الحال في دلالة الجمع على العموم إثباتاء فكيف 
يكون التصوير المتقدم في المرحلة السابقة عمليا ومنطبقا على عالم 
الدلالة والألفاظ؟ 

وذكر أن ذلك رف على خض العونين: ان تت أيه واحدة مها 
فقد تمت دلالة الجمع المحلى باللام على العموم: 

الدعوى الأولى: وضع اللام للنسبة الاستيعابية (للعموم) ابتداء 

وذلك بأن يدّعى أن اللام موضوعة للنسبة الاستيعابية ابتداءء ومباشرة 
فتكون دلالتها على العموم بالوضع» وبصورة مباشرة» وبالدلالة المطابقية. 

الدعوى الثانية: وضع اللام للتعيين 

وذلك بأن يدعى أن الألف واللام ليستا موضوعتين للنسبة الاستيعابية 
بل لتعيين المدخول, سواء ادخلتا على المفرد» كما في قولنا: «اكرم 
العالم»» ام دخلتا على الجمع؛ كما في قولنا: «اكرم العلماء). 

والمراد بكون اللام موضوعة لتعيين مدخولهاء هو: أنها تحدد 
المدخول وتطبقه على صورة مألوفة بحسب وعائه الخاصء الأعم من 
التعيين الخارجي» كما في موارد العهد المختلفة. ومن التعيين الذهني 
والماهوي» أي: تعيين الطبيعة وجنسها في وعاء الواقع ونفس الأمر» كما 
في اللام الداخلة على الجنس. 

وإن كان مدخولها الجمع كما في المقام فلابد من فرض التعيّن في 
نفس الجمع بما هو جمع» وهذا لا يحصل إلا إذا تم تحديد الأفراد 
الداخلة في هذا الجمع» فمثلًا: لو كان عندنا عشرة من العلماء» وقال 


تحديد دلالات الدليل الشرعي YOu‏ 
المولى: «أكرم العلماء»» فلا يمكن تعيين ذلك الجمع إلا بتحديد الأفراد 
الداخلة فيه. وهذا التحديد لا يحصل إلا بإرادة المرتبة الأخيرة من 
الجمع» وهي العشرة بحسب الفرض» وهي مساوقة للعموم والاستيعاب 
التام للأفراد كما هو واضح. 

والوجه في أن التحديد لا يحصل إلا بالمرتبة الأخيرة هو أن أي 
مرتبة أخرى غير الأخيرة لا يتم فيها تمييز الداخل منها في الجمع عن 
الخارج عنه؛ وذلك لأنه لو أريد من الجمع المرتبة الأولى» وهي الثلاثة 
فأي ثلاثة من أفراد العالم ‏ الذي افترضنا أنهم عشرة ‏ داخلة في هذا 
الجمع دون غيرها؟ ومن أين لنا أن نعرف أن الأفراد الثلاثة هم مثلا - 
الأول راتات لالت آي افا والتالتك لاقي أو الأول رالات 
والرابع؟ لأن هيئة الجمع د للانطباق على أي ثلاثة منهاء فلا 
نستطيع أن نميز من خلال اللفظ الفرد الداخل من الفرد الخارج. 

وله فا لق ارت من «العلماء. المرقة- الثانية وه رهه هكل 
هذا يفص :أو السمع ا كسد ار الفركتة الأحيرة “معان اة 
للعموم؛ وذلك لأنه في هذه المرتبة لا يوجد فرد خارج عن الجمع حتى 
يقال بعدم تمييزه من ناحية اللفظ عن غيره؛ لأنه بحسب الفرض كل أفراد 
العالم - العشرة في المثال ‏ داخلون في هيئة الجمع» وبه يتم تعيين الجمع. 

ومن الواضح أنه بناء على هذه الدعوى الثانيةء لن يكون العموم 
مدلولا مباشرا للفظء وإنما هو من لوازم هذا المدلول؛ فإ دلالة اللام 
على الاستيعاب وعلى العموم دلالة غير مباشرة؛ لانها تدل ابتداء على 
التعيين» ومدلولها المطابقى الذي وضعت له هو التعيين والتحديد. 
لكوع اتنا كان" اکن ااا لج عر جو الحرقة اا 
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هي المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وشمولها لتمام الأفراد 
فتكون دلالتها على العموم والاستيعاب دلالة التزامية لا مطابقية؛ لأن 
مدلولها المطابقي هو التعيين والتحديد. إلا أن هذا يكفي ليكون العموم 
الاعتراض على كل من الدعويين المتقدمتي الذكر 
.١‏ الاعتراض على دعوى وضع اللام للعموم 
أمّا الاعتراض على دعوى وضع اللام للعموم فحاصله: إن هذه 
إننا إذا قلنا بأن اللام موضوعة للعموم» فإن لازم ذلك أن يكون ذلك 
بأحد توجيهين يستلزم كل منهما تاليا فاسدا لا يمكن القول به فإن 
وضع اللام للعموم إما أن يكون بوضعها بوضع واحد للعموم» بأن لا 
تكون موضوعة لغيره» وإما ان تكون موضوعة للعموم وموضوعة لغيره 
التوجيه الأول: للام وضع واحد هو للعموم 
وهو العموم. 
ولازم هذا التو جيه» هو لزوم حمل ما نشاهده من شمول واستيعاب 
في اللام الداخلة على المفرد» أي: على اسم الجنس» كما في موارد لام 
الها فلي الا او و لين و ا 
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وإنما هو إطلاق ثبت بمقدمات الحكمة لا باللام» ما يعني: أن استعمال 
اللام في هذا المورد في غير ما وضعت له من العموم» فيكون من 
الاستعمال المجازي. 

وبطلان هذا التالي من باب أننا لا نشعر بأية مجازية في موارد العهد, 
ا لاا N‏ 
الاول» فهذا التوجيه باطل. 

والخلاصة: المجازية خلاف الوجدان» وباطلة بالضرورة. 

التوجيه الثاني: للام وضعان أحدهما للعموم والاخر للعهد 

وهذا التوجيه كأنما هو هروب مما استلزمه التوجيه السابق من 
مشكلة؛ وذلك بأن يقال: لئن استلزم القول بوضع واحد للام المجازية 
في العهد. فلنقل بوضع اللام بوضعين مستقلين: أحدهما: للعموم 
والاخر: للعهد. فنبقى على دعوى الوضع للعمومء فيكون الدال على 
الشمول لفظيا هو اللام» فيتحقق العموم الاصطلاحيء فيما الوضع الاخر 
للعهد, فلا مجازية على هذا؛ بعد استعمال اللام في العهد في ما وضعت 
له» فتتخلص من المشكلة من أساسها. 

وجواب هذا الكلام: إن هذا الادعاء الأخير لئن كان قد خلصنا من 
مشكلة المجازية التى تقدمت» فإنه سيوقعنا فى مشكلة أخزى لا يمكن 
التخلص منهاء وهي أنه يستلزم كون اللام مشتركا لفظيا؛ فان وضع اللام 
على هذا الادعاء بأكثر من وضع في كل وضع لمعنى مختلف عن 
الت اا ج هاا :الات اللفظى: 

وهذا اللازمٌ الأخيرك مما ایتک الالترام به؛ إذ هو بعيد؛ بعد عدم 
إحساسنا وشعورنا بوضعين للام على نحو المشترك اللفظي. 
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". الاعتراض على دعوى وضع اللام للتعيين 

إعترض صاحب الكفاية على الدعوى الثانية؛ مدعياً أن وضع اللام 
للتعيين لا يقتضي كون الداخلة منها على الجمع تقتضي التعيين في 
المرتبة الأخيرة من الجمع» ليدل اللام على الشمول والاستيعاب الذي 
يعد عموما؛ وذلك لأن كل مرتبة من مراتب الجمع لها تعيّن خاص بهاء 
فالثلاثة لها تقرر ما هويء وكذا الأربعةء وكذا الخمسةء فيكفي في تعيين 
الجمع - إذن - تعيّن المرتبة الاولى (وهي الثلاثة)» ولا يلزم تعين المرتبة 
الاخيرة» وبالتاليء لا يكون الجمع المحلى باللام من أدوات العموم. 

وبعبارة أخرى: 

تعيين المرتبة وتحديدها محفوظ في المرتبة الثالثة.ء والرابعة 
والخامسة» والسادسةء وهكذا إلى الأخيرء فكل مرتبة متعينة ومتحددة 
فاذا كانت اللام تعين وتحدد لنا مرتبة مدخولهاء فما الذي يعين أن هذه 
المرتبة هي المرتبة الاخيرة من الجمع؛ ما دامت كل المراتب الاخرى من 
مراتب الجمع هي متعينة أيضا؟! 

جواب المصنف على اعتراض صاحب الكفايه 

وقد أجاب المصنف على ما اعترض به صاحب الكفاية في المقام بما 
حاصله: 

إن الآخوند تش قد وقع في خلط بين نحوين من التعيين والتعيّن 
أحدهما هو المقصود بتوجيه دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 
بالتقريب المتقدم الذكر؛ فإن هناك نحوين من التعيّن وهما: التعين 
الماهوي. والتعين في مقام الصدق والتطبيق الخارجي» والمراد في 
التوجيه المزبور: هو التعين في مرحلة الصدق الخارجي» لا التعين 
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الماهوي» الذي يعنى: تعن العددء وماهية المرتبةء وعدد وحداتها. 

ونحن وإن كنا نعترف بأن هيئة الجمع صادقة بنفسها على كل مرتبة 
من المراتب وتعينها من هذه الناحية. إلا أن هذا التو من :التعيين لا 
يحدد ويشخص الفرد الداخل في الجمع والفرد الخارج منه ‏ الذي هو 
المقصود من التعيين في المقام - إلا بإرادة المرتبة الأخيرة؛ فإنها هي 
وحدها التي يثبت بها أن تمام الأفراد مستوعبة وداخلة في الجمع. 

اا ع جا قاله فا عن الكنارة ناذا ا ا ا د 
بينما مرتبة الأربعة هذه بناء على البيان الثاني في تفسير معنى التعيين لا 
هم الأربعة الخارجون؛ لأن عدد الأربعة ينطبق على هذه الأربعة وعلى 
تلك الأربعة» وهكذا على غيرهم. 

إذاء التعيين الذي قصده صاحب الكفاية ليس هو المقصود. أي: تین 
رة الد و انا التعينة المقضوة هر تيس ما حمق وا من الأفراف: 
فعندما يقول القائل: «أكرم الفقراء»» فمن هو الداخل؟ هل يختص 
بالمجموعة الاولى» أم يشمل الجميع؟ فلاب من أن تتعين هنا المرتبة 
الاخيرة من الجمع؛ لانها وحدها المرتبة التي تثبت لا ما هو داخل من 
الأفراد وإن تمام الأفراد مشمولون بوجوب الإكرام فلا يصح ما أفاده 
فاحن ' الكفاية. 

وعلى العموم بناءً على القول بتمامية إحدى الدعويين المتقدمين, 
يكون الجمع المحلى بالألف واللام من أدوات العموم» وأما بناء على 
العموم؛ وأما ما نحس به من الاستيعاب والشمولء فإنه ناشئ من تطبيق 
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رابعا: متن المادة البحثية 

دلالة الجمع المعرف باللام 

ومما دعي لالت على العموم الحو المعرتفة باللا 
التسليم بأ الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم'"» وأن نمار 
ات باللام لا ل على ذلك ايا وا ما يجري فيه الإطلاق وقرينة 
ا 


e SE والكاد حي‎ 


الأولى: تصويرٌ هذه الدلالة كبوا 


والصحيح في تصويرها أن يقال: إن الجمع المعرف باللام مشتمل 
على دوال ثلاثة: 
أحلها: يدل على المعنى الذي يرا امعفانة ار مم و ال 
وثانيها: يدل على الجمع. وف ت الجر 6 
وثالثها: دل على استيعاب الجمع لتمام أفرادٍ مدلول المادة وهو 
ا 
اللام 


والثانية: فى حال هذه الدلالة إثباتاً 


وتفصيل ذلك: أنه تاره يعن ,وضع الام الذاخلة على 'الجمع 


(١)كما‏ في كلمة (السفهاء) في قوله تعالى: ولا تؤاتوا الفهاء أموالكم الي جَعَل 
لله لك قياماً 4 النساء: 0. 

(۲)وإن كان يدل على الاستيعاب» من قبيل أسماء الأعداد» كالعشرة مثلا. 

(۳)وبعد التسليم بأمر ثالث ذكرناه في الشرح. 

(٤)وهو‏ المفهوم المستوعب. 

(0)وهو المفهوم المستوعب. 

(1)وهو أداة الاستيعاب» والدال عليه. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي EELS SESS‏ 
للعموم ٠‏ وای يُدعى وضغها لتعيين مدخولها"" . وحيث لا يوج 
معن للأفراد الملحوظين في الجمع من عهار ونحوه e‏ ا 
اة . من الجمع؛ لأنها ال اليد التي له رود فى انطباقها 
وحدود شمولهاء فيكون العموم ”من لوازة المدلول الوضعي”''. ولیس 
شر ادال الا 


وقد اعترض على كل من الدعويين. 
E EO‏ رونت اتسنا را مقن مسا 
NP ND‏ ع ل ا ا 


(١)هذه‏ هي الدعوى الأولى المتقدمة في الشرح» وهي دعوى وضع اللام للنسبة 
الاستيعابية (للعموم) ابتداء فتتم دلالة الجمع المحلى باللام على العموم وضعاء 
وبصورة مباشرة وبالدلالة المطابقية. 

(۲)وهذه هى الدعوى الثانية. 

نا جلت قلي وهو سلما ةاش ركز N‏ 

(٤)كما‏ هو المفروض في المقام. 

(0)على هذه الدعوى الثانية. 

()لا من دلالته المطابقية مباشرة. 

(۷)لأن مدلولها المباشر هو ما وضعت اللام له. وهو على هذه الدعوى الثانية 
التعيين ليس إلا. 

ا 

(4)الذي لا يمكن الالترام به. 

.هماسقاب)٠١(‎ 

(١)لأن‏ اللام على هذا لها وضع واحد لمعنى واحد هو العموم. 

(۱) للام في موارد العهد. وهذا باطل بالضرورة؛ إذ لا نحس بأية مجازية. 
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العهدٍ والعموم "» وهو بعيك. 

ران لقاو قوفامو ني ايو لكان رضي اح اه 
التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجمع» كذلك هو 
محفوظ في لا و وكأنّه يريد بالتعيين المحفوظ في كل 
تلك الهراتب تعيّن العدي وماهية المرب وعدد و بينما المقصوة 
بالتعيّن الى قشر فا الأخيرة من الجمع””» تعيّر ما هو داخل 

من الأفراد في نطاق الجمع ال : وهذا النحو من التعيّن لا يوج 
لال 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

أذكر الدوال الثلائة في الجمع المحلى باللام في كل من الجمل التالية: 

أ ل إِنّما الصدقات للفقراء»؛ 

اب ا فان الله اعا لیات مک كرا عظيماً 4 

5 - قَالُوا أرئجة وآخاه وأرسل في المَدائن حَاشيرين». 


(١)لأن‏ اللام على هذا الوجه مشترك لفظي؛ إذ وضعت بوضعين لمعنيين مختلفينء 
أحدهما العموم» والاخر العهد. 

()أي: الدعوى الثانية وهي دعوى وضع اللام للتعيين» ودلالتها على العموم 
بالالتزام. 

(۳)من الجمع» ابتداء من المرتبة الثالثة» التى هى أقل الجمع. 

(٤)هذا‏ رد المصنف على إشكال صاحب الكفاية. 

(0)فى هذه الدعوى الثانية. 

(۷)أي: الأخيرة» التي يستلزم تعينها العموم. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ب ا 

التطبيق الثاني 

ذكر المصنف قل في بحث «تعريف العموم) ما نصه: 

«الإستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا للفظء وأخرى يكون 
مدلولا له فالأول كإستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده فإذا قيل: 
(أكرم العالم)» اقتضى إسم الجنس إستيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم, 
إل أن هذا الإستيعاب ليس مدلولا للفظ وإنما الكلام يدل على نفي 
القيدء ومن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مقام التطبيق على جميع 
أفراد العالم والثاني هو العموم» كما في قولنا: (كل رجل)؛ فإن (كل) هنا 
تدل على الإستيعاب». 

تأمّل فى هذه الكلمات بدقة. وحاول أن تستفيد منها فى إبداء 
لمكن عل n‏ اراك ازا يله بان لع 
وضعت للتعيين» فيضاف إلى إشكال صاحب الكفاية تل. 

التطبيق الثالث 

تمعن في معنى «اللام» الواردة في الجمل التالية» مستفيدا من ذلك 
إشكالا توجّهه على مسلك من يقول بأن اللام الداخلة على الجمع قد 
وصعت ل 

أ- هل جزاء الأخسان إلا الأخسان. 

ب - © إن الصلاة كانت عَلَى المُؤينين كتاباً مواقوتاً4, 

ج - ل إِنّما المؤتمنون إخوة 4. 1 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ واحدة أخرى من الدلالات التي اهتم الأصوليون بتشخيصها 
وتحديدها في دلالات الدليل الشرعي اللفظي» هي: ما ادعي من دلالة 


٤‏ عدمء 000000000 000000000000000 .00.0..0000.00000.... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
الجمع المحلى باللام على العموم. 

١‏ وقد تناولنا هذا الموضوع بالبحث في مرحلتين: 

الاولى: مرحلة الثبوت: فتناولنا فيها تصوير كيفية الدلالة السابقة 
نظرياء فقلنا: إنه يمكن تصوير ذلك عن طريق افتراض ثلاثة دوال يعمل 
كل منها عملا غير ما يعمله الاخرء وهذه الدوال هي: (اللام)» و(المادة)» 
و(هيئة الجمع). 

۳ والثانية: مرحلة الإثبات: وتناولنا فيها تصوير كيفية دلالة الجمع 
المذكور على العموم» فذكرنا مسلكين في وضع اللام: 

الاول: إنها موضوعة للعموم» فدلالتها على العموم والإستيعاب بالوضع. 

الثاني: إنها موضوعة للتعيين» الذي لا يكون إلا في المرتبة الاخيرة 
وهي استيعاب جميع الأفراد. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعيء 
ولیس مدلولا وضعيا. 

٤‏ وقد وجه الإعتراض إلى كل من الوجهين: 

أما إلى الأول» فإ لازمه أن استعمال (اللام) في المفرد ‏ العهد ‏ إما 
أن تكون مجازاء وإما مشتركا لفظياء وكلاهما بعيد. 

وأما لاني فما كرو الا عونك فی كفابسه» ققد ذكز أن التعوين. كما 
AOE‏ المع EN EIN‏ 
العموم» فكذلك المرتبة الدنيا مثلاء أو أي مرتبة غيرها (كالعشرة) مثلا؛ فإن 
كل واحدة من هذه المراتب متعينة» فلا وجه لإستفادة العموم بالملازمة 
من مجرد دلالة (اللام) غل التعيين: 

4 ورده المصنف ي بان المراد بالتعيين الذي وضعت له (اللام) ليس 
التعيين الماهوي وتعّن العدد» بل تعين ما هو داخل من الافراد في 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 01 0 0 اا 
الجمع» والذي لا يوجد إلا في المرتبة الاخيرة للجمع ليس إلآ. 

سابعا: إختبارات 

1 إلكتياراة تعليوتية تعلمية 

١‏ لماذا لا يدل الجمع الخالي من اللام على العموم؟ 

١‏ ما هو التصوير الذي ذكره المصنف تك لكيفية دلالة الجمع 
المحلى باللام على العموم في مرحلة الثبوت؟ 

"ل ما هو التصوير المذكور لكيفية دلالة الجمع المعرف باللام على 
العموم في مرحلة الإثبات؟ 

٤‏ أذكر ما وجه من اعتراض لكل من التصويرين المذكورين للدلالة 
في مرحلة الإثبات؟ 

6 ما موقف المصنف فش بالنسبة إلى الإعتراض الذي وجهه 
الآخوند يشل على التصوير الثانى للدلالة فى مرحلة الإثبات؟ 

ب. إختبارات منظوميّة ٠‏ 1 

-١‏ ما ثمرة هذا البحث الطويل والدقيق في كيفية دلالة الجمع المحلى 


باللام على الجمع؟ 
"- لماذا لم يعترض المصنف ولا ذكر اعتراضا على ما ذكر في مرحلة 
الثبوت؟ 


۳ ما فائدة الكلام في مرحلتين» أولاهما: الثبوت؟ ولماذا لم نؤخر 
الكلام في مرحلة الثبوت إلى ما بعد مرحلة الإثبات؟ 

4- اعترض على الدعوى الأولى لتصوير الدلالة في مرحلة الإثبات 
بأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازياء ما المحذور في التزام 
ذلك؟ 
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ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف كثل. 


أكناية الأفوله عن 6 


ال أجود التقريرات::هامثن ص 266 


البحث رقم (/0ه) 
المفاهيم )١(‏ 
تعريف المفهوم 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «المفاهيم» ص .١١6‏ 

إلى قوله: «ضابط المفهوم» ص١ .١١‏ 

ثانيا: المدخل 

لا نزال نبحث فى تشخيص وتحديد دلالات الدليل الشرعى اللفظى» 
وه اللقام الأوان من ات ا ليقع فى هذا الاليل كما کد 

ويصل بنا الكلام اليوم إلى دلالة أخرى من هذه الدلالات» وهي 
المسماة بالاصطلاح الأصولي ب: (المفهوم). 

ولابد ‏ ونحن في بداية هذا البحث ‏ من توضيح وتبيين محل الكلام 
وموضوعه» فما هو (المفهوم) عند علماء الأصول؟ وما الذي يقصدونه 
بهذا المصطلح؟ 

وفي هذا المقام سنقول: إن (المفهوم) مدلول التزامي للكلام؛ ولكنه 
مدلول التزامي من نوع خاص؛ وهو انتفاء (طبيعي الحكم) المنطوق 
بانتفاء بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقىء لا انتفاء (شخص 
الحكم)؛ فإن هذا الأخير قاعدة ا القيود التي سق وأن ذكرناهاء 
وما السر في انتفاء طبيعي الحكم إلا في كون الربط بينه وبين القيد ربطا 
خاصاء ومن نوع خاصء وهذا ما سيأتي بيانه في البحثين التاليين إن شاء 
الله تعالى» ونكتفي في هذا البحث بتعريف المفهوم» الذي سيكون نتيجة 
المرور بخمس مراحل تأتي في الشرح بالتفصيل. 
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نقاط مهمة جدا قبل الدخول في بحوث المفاهيم 

قبل الدخول في بحث المفاهيم» الذي يعد من أهم البحوث في علم 
الأصول» لابد من تقديم بعض النقاط المدخلية المهمة جدا في المقام 
فنقول: 

النقطة الأولى: المفهوم لغة واصطلا حا 

المفهوم لغ كل ما يفهم من الكلام سواء أكان لفظاً مفرداً أم جملة 
وسواء أكان الكلام يدل عليه بالمطابقة» أم بالالتزام» فكل معنى يدل عليه 
اللفظ أو يفهم منه يسمى مفهوما. 

والمفهوم بهذا المعنى ليس هو المقصود بالاصطلاح الاصوليء وإنما 
المقصود ‏ كما سيأتي بالتفصيل - نوغ خاص من المداليل الالتزاميّة 
للجمل التركيبية, فلا يعم كل مدلول التزامي» وكذا لا يعم المدلول 
الالتزامي للفظ المفرد. ار اة) على القلم مثلا. 

فالنسبة ‏ إذن ‏ بين المفهوم لغة وبينه اطاحم هي نسبة العموم 
والخصوص المطلق؛ فإن المفهوم في اللغة أعمّ مطلقاً من المفهوم 
إصظلاخا. 

النقطة الثانية: محل البحث في المفاهيم 

محل البحث في المفاهيم؛ وما وقع النزاع فيه بين المثبتين للمفهوم 
والمنكرين له إما هو في تأسيس قاعدة عامة, وبقطع النظر عن القرائن 
الات تمع 4 الى E E‏ فهل تقتضي ثبوت 
المفهوم أم SEY‏ الشوط a‏ مرضوعة لبعق 
يقتضي ثبوت المفهوم, أو إنكار هذه الدعوى. 

یار أحرى: محل البحث والنزاع بين الأصحاب إنما هو في ما 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Fena‏ 
يستفاد من حاق الجملةء وبقطع النظر عن أية قرينة خاصةء فلا المنكر 
للمفهوم يمنع دلالة جملة ما على المفهوم لأجل قرينة خاصّة, ولا القائل 
بالمفهوم لا يقول بعدم ثبوت المفهوم لجملة ما بقرينة خاصة. 

وحار عرس الا عدوا صف لاله ET‏ 
على المفهوم أو عدم دلالتهاء فإننا إِنما نبحث عن القضية الشرطية بما 
هي قضية شرطية» ولسنا نبحث عن هذه القضية الشرطية او تلك 
بالخصوص. وإنما البحث عن بيان قاعدة كلية جارية في جميع القضايا 
ارط 

وبهذا يتضح أنه لا يمكن الاستدلال على ثبوت المفهوم لجملة أو 
نفيه عنها بما ورد في بعض الايات والروايات» التي علمنا من الخارج 
بقرائن خاصة بثبوت المفهوم لهاء وإرادته منهاء أو عدم ثبوته وعدم 
إرادته. 

إذنء المناط في الاستدلال على ثبوت المفهوم وعدمه هو ما يستفاد 
من القرائن العامة كالوضع» ومقدمات الحكمة مثلاء لا ما يستفاد من 
قرائن خاصة. 

النقطة الثالثة: النزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي 

ومن المهم - أيضا - أن نقف في البداية على أن السؤال والنزاع في 
المفاهيم هل ينصب على أصل دلالة الجملة الشرطية- مثلًا - أو عدم 
دلالتها على المفهوم؛ بحيث نقول: هل إن الجملة الشرطية ظاهرة في 
المفهوم أم لاء ويكون النزاع في أصل الظهور فيكون النزاع صغروياً؟ 

أم أن السؤال والنزاع يكون في حجية المفهوم وعدم حجيته. بعد 
الفراغ عن أصل الدلالة والظهورء فنقول: هل إن مفهوم الشرط حجة أم 
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لاه فيكون النزاع كبرويا؟ 

أم أن النزاع فيهما معاً؛ بحيث يبحث أوا عن أصل الدلالة والظهور, 
وبعد للك يبحت عن ضحية هذه الدلآلة أنضنا؟ 

الصحيح: إن البحث عند الجميع في المفاهيم صغروي بمعنى: أنه 
يكون في أصل دلالة الجملة على المفهوم وعدمهاء لا في حجيّة الظهور 
بعد تسليم أصل تحقق هذا الظهور. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

للوصول إلى تشخيص تعريف فني صحيح واضح للمفهوم 
بالمصطلح الأصوليء إختار المصنف أن يمر البحث بالمراحل الخمسة 
التالية: 

المرحلة الأولى: في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام 

تعلمنا في المتطق أن الكلام له مدلول مطابقي» وهو الذي نسميه 
بالمنطوق» ويمكن أن يكون له في بعض الحالات مدلول آخرء وهو ما 
نسميه بالمدلول الالتزامي. والمفهوم بالمصطلح الأصولي مدلول التزامي 
للكلام. 

المرحلة الثانية: المفهوم ليس كل مدلول التزامي للكلام 

المفهوم بالمصطلح الأصولي مدلول التزامي” للكلام» ولكن» لا كل 
مدلول التزامي» بل مدلول التزامي من نوع خاص بحسب ما يعبر عنه؛ 
فإن المفهوم إنما يتحقق فيما إذا كان يعبّر عن انتفاء الحكم في المنطوق 
إذا اختلت بخن القيود الما وده فى المدلول المطابف 2 

وطق تدان كت هه ريات تحدم راجن يدل NOE‏ 
على انتفاء وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة, ولكن هذا ليس مفهوماً لاله 
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لا يعبّر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعةء أي: انتفاء حكم المنطوق, 
وإنما عن انتفاء صلاة الظهرء أي: انتفاء حكم آخر لم يؤخذ في 
المنطوق: 

ولننتبه إلى أننا نقول: إن المفهوم دلالة الكلام على (انتفاء الحكم)» 
وليس على ثبوت الحكم؛ فمثلاً: حرمة ضد الواجب تثبت بالدلالة 
الالتزافية لدليل الوعفوب» يناف على أن الام بال شف الى خن 
ضده» وهو ما تقدم وسيأتي بالتفصيل في مباحث الدليل العقليء مع أنه 
لا إشكال في أن دلالة الأمر على حرمة الضد لا تكون من المفاهيم. 

وهكذا بالنسبة إلى الحكم ببطلان العبادة أو المعاملة الثابت بدلالة 
ال غا ا ی للفو كبا ذكزه إل أنه لين من 
المفهوم بالاصطلاح الأصولي. 
وجوب ذي المقدمة ‏ بناء على القول بالملازمة بين الوجوبين - كما 
تقدم ويأتي هنا وفي الحلقة الثالثة بعونه تعالى ‏ مع أن البحث عن 
وجوب المقدمة لا يدخل في بحث المفاهيم؛ لأنه ليس من المفهوم 
الأصيو لى. 

وهكذا بالنسبة إلى الحكم بحرمة الإزالة (التي هي ضد للصلاة)؛ فإنها 
مع أنها مستفادة من الدلالة الالتزامية للأمر بالصلاة» لو قلنا بالملازمة بين 
الامر بشيء والنهي عن ضده الخاص» اي: هي مدلول التزامي» إلا انها له 
2-0 1 84 3 
تعد من المفهوم الاصولي. 


(١)يقسّم‏ المفهوم بالمصطلح الأصولي إلى قسمين: 


4۲ عدمد 000000000 000000000000000 0...0000.00000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 
المرحلة الثالثة: منشأ الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق 
قلنا: إنما المفهوم يتحقق فيما إذا كان يعبّر عن انتفاء الحكم المذكور 
قالطو ذا ات فن ال و الما وة ت الجدلول المطابفو» 
وَلكن من أين تحصل الدلالة الالتزاميّة على انتفاء الحكم ال 
باختلال بعض القيود؟ وبعبارة اخحرى: ما توجيه هذه الظاهرة التى نسميها 
المفهوم الأصولي؟ ٠‏ 


الأول: مفهوم الموافقة 

ويكون في حالة ما إذا كان الحكم المدلول عليه التزاماً موافقاً للحكم في المنطوق 
من حيث السلب والإيجاب» فإن كان الحكم الذي دل عليه الكلام بالمنطوق 
والدلالة المطابقة هو الحرمة ‏ مثلًا © وكان الحكم المدلول عليه التزاماً كذلك؛ كان 
ذلك من مفهوم الموافقة للكلام, كما في دلالة قوله تعالى: لفلا تقل لَهُمَا أف ولا 
هما ف هة "ضيرمت لاان وا فاق :الآبة الشاركة ندل مفو فلن 
حرمة التأفف من الوالدين» ومدلولها الالتزامي حرمة الضرب والشتم من باب أولى. 
فهذا من مفهوم الموافقةء ويسمى أيضاً (فحوى الخطاب)» و(لحن الخطاب). 

الثاني: مفهوم المخالفة 

وهو ما إذا كان الحكم المدلول عليه التزاماً مخالفاً للحكم الوارد في المنطوق من 
حيث السلب والإيجاب» فإن كان الكلام بحسب المنطوق يدل على إثبات حك 
كالوجوب - مثلًا © فالحكم في المفهوم يكون عبارة عن عدم الوجوب» كما لو قال 
المولى: «إن جاءك زيدء فاكرمه»» فإنه يدل بالمطابقة على وجوب إكرام زيد على 
تقدير مجيئه. فالمفهوم لهذه الجملة ‏ بناء على ثبوته ‏ هو عدم وجوب إكرامه عند 
عدم مجيئه. 

ويسمى هذا أيضاً عندهم بدليل الخطاب. 

وهذا القسم هو المقصود بالبحث في ما نحن فيه. وهو على اقسام كما سياتي 
بالتفصيل» كمفهوم الشرطء ومفهوم الوصف. ومفهوم الغاية» وغير ذلك. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي د00 ا 

والجواب: لاب وأن تكون هناك نكتة مع وجودها يصبح المدلول 
االات موا ا يفن اة لاف الاه ي ادن 
لاق بين ال وقيوده؛ ا ا اا مرن الو قل 
أخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به. 

وبعبارة أخرى: المفهوم عبارة عن لازم الربط الخاص في الكلام 
(الجملة)» فالكلام لابا وأن يكون بشكل خاص حتى يكون للربط فيه 
لازم يسمّى المفهوم. 

المرحلة الرابعة: المفهوم: انتفاء طبيعي الحكم المنطوق لا شخصه 

قلنا: المفهوم هو انتفاء الحكم المذكور في المنطوق بانتفاء بعض 
ردم إلا أن" العف لأ يرال متقوهاة اذ رة هليه أثة لس افا 
للأغيار؛ إذ ليس كل انتفاء للحكم المنطوق مفهوماً أيضاًء بل هو انتفاء 
(طبيعي) الحكم المنطوق وسنخه؛ فريك - مثلًا ‏ قد يجب إكرامه بملاك 
(المجاملة)ء ؤفك مج( كرام لاك هجار لاان .وفك يكت 
إكرامه بملاك (الشفقة)ء وهكذاء فإذا قيل: «إذا جاءك زي فأكرمه»» فإن 
وجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام لاب من أن يكون واحداً من هذه 
الأفزاة اللو جرت و لرن أنه الفرة الأول متها متلا وهذا الفرة- من 
الوجوب يتتفى بانتفاء الشرط؛ تطبيقاً لقاعدة اخترازية القيوة. ولك“ هذه 
الفاعية قد لتاقو أفزاد. ی الأشوى الى :تيه كل ا اک 
العاموادو ا طن O E‏ عافن 
المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على انتفاء طبيعي الحكم وسنخه 
بانتفاء القيد. 

وعلى هذاء فإذا كنا ندعي أن الجملة السابقة تدل على المفهوم 
الاو ا الما و كزلف: فى حذالة ما ا كان الط الماشود فما 
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بين الشرط والجزاء؛ بحيث يدل على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي 
طبيعي” وجوب الإكرام بكل أفراده الآنفة الذكر. 

المرحلة الخامسة: النتيجة: الصحيح في تعريف المفهوم الأصولي 

وبعد أخذ ما تقدم من مطالب في المراحل الخمسة السابقة بنظر 
الاعتبارء تكون النتيجة: أن الصحيح في تعريف المفهوم بالمصطلح 
الأصولي» هي أن نقول: المفهوم الأصولي هو انتفاء طبيعي الحكم 
المنطوق وسنخه عند انتفاء القيد الذي ربط به» بشرط أن يكون هذا 
الانتفاء مدلونًا التزاميّاً لربط الحكم في المنطوق بطرفهء أي: بقيده. 

رابعا: متن المادة البحثية 

المفاهيم 

تعريف المفهوم 

الكلامُ له مدلول مطابقي*» وهو المنطوقه وقد يتفق”"أن يكون له 
مدلول التزامي” والمفهوم مدلول التزامي للكلام» ولكن” لا كل مدلول 
التزامية .بل الملالول لارام الذي بحر عن انتقاء الحكم فى المنطاق 7 
a E‏ انار له المهلا + 777 فقوللك: 
وا ال ور بالدلانة لمر اميه علي أله ا ا سيت 
وشو زتها الب سيفيوماة لاله ا مدهو اناق ی جوف 


(أأكل عادر لةابند لول ا 
ولس کل كلدم دلول ازا 
ا مطابقي. 

ل 

(0)ولو اختل قيد واحد. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي 000 0 
صلاة الجمعة أي: انتفاء حكم RN‏ 

وتم الدلالة ا على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض 
و الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابقي” بين 


الحكم Es‏ اغا نحو يُستدعى انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء 
ما ربط به. ٠‏ ۰ 


ل ا القبيل للحكم المنطوق مفهوماً أيضاً 
بل إذا تضمّن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق". 

فزيك - مثلًا ‏ قد يجب إكرامٌه بملاك (المجاملة)» وقد يجب إكرامه 
نملدك نينا !5 ا اكرات كبلاك (القممة جيك 
فإذا قيل: «إذا جاءك زيك فأكرمه»» فوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام 
لاب 0 أن يكون اا من هذه الأفراد للوجوب» و أنه 0 
الأول منها مثلاء وهذا ب مرق اله ن الفا الشرط؛ تطبيقا 
لقافدة ا ال 


(١)وإنما‏ انتفاء حكم لم يذكر في الدلالة المطابقية للكلام (المدلول المطابقي). 
وكان ينبغي التنبيه على أن المفهوم ليس ثبوت حكم وإنما انتفاء حكم فهو من 
مفهوم المخالفة لا الموافقة. 

(9)لاقشخصه كما كان عليه الحال فى فاعدة الخترازية الفيوة. 

كروت العترامة لكر هالا "أن NS RA‏ 
(٤)فهذا‏ مع أنه مدلول التزامي وجاء بسبب الربط الخاص في الجملة بين الشرط 
والمشروط إلا أنه لا يعبر إلا عن انتفاء (شخص الحكم) المذكور في ١‏ المنطوق 
بقاعدة احترازية القيود. فيما الكلام في انتفاء (طبيعي الحكم وسنخه)» أي: بجميع 
الملاكات. 
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ولك هذه القاعدة لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأخرى”'"» ولا بعتب 
ذلك مفهوما > يل المفهوه أن يذل «الوبظ الخاض المأخوذ فى 
المنطوق بين الحكم وقيليه على انتفاء طبيعي' الحكم بانتفاء القيد. ٠‏ 

فقولنا: «إذا جاء زيك فأكرمه» في المثال المتقدم إنّما يُعتَبُ له 
مفهوم” إذا دل الربط فيه بين الشرط والجزاء على أنه في حالات انتفاء 
الشبرظ يتفي طبيعي' وجوب الإكرام يكل أفراه الو لر © 

ومن هنا صح تعريفة المفهوم بأنّه: انتفاء طبيعي” الحكم المنطوق 
عانقا افك على أن يكوك هذا الأشفاء :دلولا الترافيا الط الحكم 

في المنطوق E‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 


التطبيق الأول 


تأمل في المدلول الالتزامي لكل من الجمل التالية» ثم إستفد مما تقدم 
في البحث لتوجيه عدم كونه مفهوما أصوليا. 
أ حرمة ترك الصلاة المستفادة من قوله تعالى: ##وأَقِيمُوا الصّلاة 4 


(١)بملاكاتها‏ المختلفة. 

(۲)بالاصطلاح الأصولي. 

()الأصولي. 

(4)أصولي. 

(٥)لا‏ شخص الوجوب المذكور في المنطوق فقط. 

اا تقدم من الكل ف المرائعل الس اة 

وال اناغ التي منها الشرط. وقد تقدمت انواع القيود التي يمكن أخذها 
في في الحكم عند بيان قاعدة احترازية القيود. 


تحديد دلالات الد ليل الشرعي Neeser‏ 

TTT 
أف‎ 

ج - جواز شتم فاعل المنكر» المستفاد من جواز ضربه. 

دد وجرت المقدية الماد من الآمن بيذي المقلامة 

التطبيق الثاني ٠‏ 

قال الشيخ المظفر قش في أصول الفقه: «لا شك أن الكلام إذا كان له 
مفهوم يدل عليه» فهو ظاهر فيه» فيكون حجة كسائر الظواهر الأاخرى» 
إذنء ما معنى النزاع في مباحث الالفاظ عن حجية الظهورء وحجية 
الكتاب» ونحو ذلك؟ 

والجواب: إن النزاع هنا في الحقيقةء إِنْما هو في وجود الدلالة على 
المفهوم» أي: في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. 

وبعبارة أوضح: النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته 
بعد فرض حصوله. 

فمعنى النزاع في مفهوم الشرط - مثلا - إن الجملة الشرطية مع قطع 
النظر عن القرائن الخاصة؛ هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ 
وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها 
منه يتنازع في حجيته؛ فإن هذا لا معنى له. وإن اوهم ذلك ظاهر بعض 
تعبيراتهم» كما يقولون مثلا: مفهوم الشرط حجة أم لا؟ ولكن غرضهم ما 
ذكرنا» ° 


(1)أصول الفقه للشيخ المظفر تش ص٤۸٥۸‏ 
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استعمل النص المتقدم لتطعيم ما تناولناه في بحثناء ثم اكتب شرحا 
فاقيا لها تعره لتقن لبس يونا قر الل 

سادسا: خلاصة 55 ٠‏ 

-١‏ (المفهوم) بالمصطلح الأصولي» هو مدلول إلتزامي للكلام. 

۲ ولكن لا كل مدلول إلتزامي للكلام يعد مفهوما أصولياء بل إذا كان 
من نوع خاص يعبر عن انتفاء طبيعي الحكم وسنخه المذكور في 
المنطوق بانتفاء بعض ما ربط به من قيود. 

-٣‏ إنما يولد المفهوم نتيجة نوع خاص من الربط بين الطرفين» أي: 
سنخ الحكم وما ربط به من شرط أو غيره من القيود المختلفة. 

٤‏ وأما انتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده» فإنه ليس (المفهوم) الذي 
نتكلم عنه» بل هو تطبيق من تطبيقات قاعدة احترازية القيود. التي 
ذكرناها سابقا. 

سابعا: إختبارات 

آ . إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ هل يصح أن نقول في تعريف المفهوم: «المفهوم هو المدلول 
الإلتزامي للكلام»؟ ولماذا؟ 

١‏ ما هو منشأ الدلالة الإلتزامية للكلام على المفهوم بالمعنى 
الأصولى؟ 

NA EEE لطيو لوكي ها‎ aS 
مثل لما تقول.‎ 

-٤‏ ما هو المفهوم في قوله تعالى: إن جاء كم قاميق نبا فتييّتوا4؟ 

5 إشرح قوله شل في تعريف المفهوم: (إنتفاء طبيعي الحكم 


تحديد دلالات الدليل الشرعي EE aso‏ 
O CEN‏ كين ان لهت در ا E‏ 
الحكم في المنطوق بطرفه). 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما الفرق بين (المفهوم) المنطقي و(المفهوم) الأصولي؟ 

-١‏ هل يختص (المفهوم) محل الكلام باللفظ؟ وجّه ما تقول. 

نما الكقفيوة هول فل اشر هذا« الهف على أن كو هذا 
الانتفاء مدلولا إلتزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه»؟ وهل هناك 
حالة أخرى ينتفي فيها طبيعي الحكم بلا أن يكون ذلك الانتفاء مدلولا 
إلتزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه؟ وجه ما تقول. 

-٤‏ أذكر المراحل الكلية التي مر بها تشخيص التعريف الفني للمفهوم 
الأصولي, وبيّن فائدة كل واحدة من تلك المراحل والغرض منها. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أت الخلقة لار واا للح 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ص 10 وما بعدها. 

۳- أصول الفقه للشيخ المظفر تش ص٤۸0۸‏ 


البحث رقم (58) 
المفاهيم (۲) 
ضابط المفهوم 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ضابط المفهوم» ص١ .١١‏ 

إلى قوله: «(مفهوم الشرط) ص۱۸١‏ . 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا في البحث السابق أن المفهوم بالمصطلح الأصولي (وهو انتفاء 
طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء بعض قيوده - فرع أن يدل الربط الخاص 
المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيده على ذلك الانتفاء. 

ووعنلفك ا الكن ال الف فى عة هذا الس مث اا 
وفر ا :مرتقيه كي نوك وؤلاله العمل على o N‏ 
الربط لا بدونه. 

وسنذكر هنا ما ذهب إليه المشهور؛ من لزوم تحقق ركنين أساسيين 
لذلك: 

الأول: أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم عِلي تام انحصاري. 

الغاني؛ ا الع فيط بالقيد هو (طبيعي) الحكم لا (شخصه). 

وسيكون لنا وقفة في هذا البحث على توضيح المراد من هذين 
الركنين» وتأثير كل واحد منهما على دلالة الجملة على المفهوم 
وولادتها له. 

ولا كلام لنا في الركن الثاني؛ فإنه لابد منه؛ بعد أخذه في المفهوم 
الأصولي كما تقدم ولكن الكلام في الركن الأول؛ إذ أنه غير لازم؛ فإن 
الجملة تدل على المفهوم ولو لم يتحقق؛ لما سنفصله في البحث إن شاء 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

على ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم» وانه انتفاء سنخ الحكم في 
المنطوق بانتفاء قيده» نواجه السؤال التالي: ما هو ذلك النحو من الربط 
الذي يستلزم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء ما ربط به من قيد أو 
خصوصية: لكى نبحث بعد ذلك عن الجمل التى يمكن القول بأنها تدل 

وبعبارة أخرى: بعد أن عرفنا المقصود من المفهوم فما هو المناط في 
استفادة المفهوم من الجملة؟ يعني: ما هي النكتة التي لو ثبتت دلالة 
جملة ما - شرطية كانت» أم وصفية؛ أم غائية» أم غير ذلك عليها. كانت 
الجملة دالة على المفهوم؟ 

وبعبارة ثالثة: كنا نتكلم في البحث السابق عن تعريف المفهوم نفسه. 
فعرفنا أنه عبارة عن لازم الربط الخاص في الجملة» وفي هذا البحث, 
نريد أن نتكلم عن الموجب لثبوت لازم الربط ذاك» فالجملة لاب وأ 
تكون بأي شكل حتى يكون للربط فيها لازم يسمّى بالمفهوم؟ 

المشهور في نوع الربط المطلوب في المقام (ركنان لضابط المفهوم) 

وقد ذهب المشهور إلى أن الربط الذي يحمّق المفهوم يتوقف على 
ركنين أساسيّين» لا يمكن ولادة المفهوم الأصولي إلا بمجموعهما: 

الركن الأوّل: أن يكون الربط لزومياًء علياء انحصارياً 

وتجارة خرف ان تكرت من ويظ البعلرلعلغه ال رة 

والمذكور في هذا الركن هو مركب مؤلف من ثلاثة أمور بنحو 
التقييد, لا أن كل واحد منها فى عرض الآخرء مستقل عنه. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي GO esen‏ 

وبعبارة أخرى: هذا الركن الأول هو الربط مع تقييده بكونه ربطاً 
لزومياً ثم تفييد هذا اللزوم بكونه لزوماً علياً ثم تقييد هذه العلية بكونها 
علية منحصرة. لا أن اللزوم شرط في عرض اشتراط العلية؛ لأن العلية 
تستبطن اللزوم كما هو واضح.ء فالغرض - إذن ‏ هو تقييد وتضييق دائرة 
الربط؛ لكى يتحدد ويتشخص بذلك الربط المخصوص المطلوب فى 
الحكم عند انتفاء القيد. 

وجه اشتراط الأمر الأول 

أما بالنسبة إلى اشتراط الأمر الأوّلء وهو أن يكون الربط من نوع 
(اللزوم)» فوجهه: أنه لو يكن الربط كذلك؛ بأن كان من نوع الارتباط 
بالصدفة والاتفاق؛ كما في قولك: «إن كان زيد ناجحاء فعلى ناجح» 
فلن يكون انتفاء أحدهما موجباً ومستتبعا لانتفاء الآخر؛ لعدم وجود 
الملازمة في الوجود بينهما من الأساس كما هو واضح. 

وجه اشتراط الأمر الثاني 

وأما بالنسبة إلى اشتراط الأمر الثاني وهو أن يكون الربط اللزومي من 
نوع (العلية), وبعبارة أخرى: أن يكون اللزوم بين الشرط والجزاء بنحو 
کون ال عا ا و جه أأنة مطل الملارمة لأ سحي اها 
عبن الأعفاء ؤذللك أن الحلاومة ون شعن غل التحاء م الب 

أولها: كونهما معلولين لعلة ثالثة 

كقولنا: «إذا كان النهار متحققاء فالطريق مضاء)؛ فإنة كلًا من النهار 
والضوء معلولين للشمسء فلو انتفى أحد المتلازمين لوجود مانع» فلا 
يقتضى ذلك انتفاء الآخر. 
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وثانيها: كون التالي علة للمقدم 

وذلك كما فى قولك: (إذا كان النهار متحققاء فالشمس طالعة»؛ فالتالى 
فا لقا معدم ٠ N‏ 

وثالثها: كون المقدم علة للتالي دون العكس 

كما لو قلنا: «إذا طلعت الشمسء فالنهار موجود)؛ فإن طلوع الشمس 
علة للنهار دون العكس. 

وعلى هذاء فلاب من أن يكون اللزوم بنحو اللزوم العلي» أي: كون 
الجزاء مترتبا على الشرط ترتب المعلول على علته» وهو النحو الثالث 
من أنحاء اللزوم الثلاثة المتقدمة. 

وكذا يعتبر أن يكون الربط العلي على نحو ارتباط المعلول بعلته 
ال ٠‏ 

وجه اشتراط الأمر الثالث 

إلا أن جميع ما تقدم من أمور لن يكفي لإثبات نوع الربط المطلوب 
في المقام؛ أي: الذي يحقق ضابط المفهوم وهو الإنتفاء عند الإنتفاءء بل 
لابك من أن يكون الارتباط بنجو العلة المتخصرة؛ ولذاء اشترطوا الشرط 
التالث» وهو الإنحصار. 

والوحه فى “اشتراطة أن جرد كون الجوام ترقا على الشرظ» ومغلولا 
لك لا يقتضي الإنتفاء عند الإنتفاء أي: انتفاء الحكم في الجزاء عند انتفاء 
الشرط؛ وذلك لأنّه لا مانع من أن يخلف الشرط أمرٌ خر يكون محققاً 
للجزاء فلاب من فرض كون الشرط علّة منحصرة للجزاء؛ حتى يتحقق 
انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطء كما هو واضح. 

هذا هو الركن الأول وبعبارة ساسا تهر بد وان تكوة الجملة 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Osseo arose ES‏ 
الشرطية ‏ مثلا ‏ دالة على ربط الجزاء بالشرط - والجملة الوصفية دالة 
على ربط حكم الموصوف بالوصف. وهكذا ‏ ربطأً لزومياً لا اتفاقيا 
Es,‏ الشوعل هله قوز ان" لذ أن كنا فياه لبخ OES‏ 
كاف ولك وأ كوة تو العلة العانة لذ الناقضة» وان کون عا 
انحصارية بنحو لا يكون لها بدل. 

هذاه ال ك ا فلن ای اليه لرن فلو قيتع تي ا 
اينف اسان د أذ الحكم لوول فو السرم بور ت ءاف ا 
الشرطء وهنا يأتي دول الركن الثاني. 

الركن الثاني: أن يكون المرتبط بذلك الريط (طبيعي) الحكم لا شخصه 

أن يكون المرتبط بذلك الربط المخصوص طبيعيً الحكم» ونوعه 
وسنخه لا شخصه؛ وهذا واضح الوجه؛ فإن المفهوم الاصولي كما 
تقدم ‏ إنما هو انتفاء (طبيعي) الحكم بانتفاء القيد لا انتفاء الشخص كما 
كان عليه الامر بقاعدة احترازية القيود. 

وبعبارة أخرى: لو كان المرتبط شخص الحكم فمع انتفاء الشرط 
يحتمل أن يكون ذلك الحكم نفسه ثبت لكن' في شخص آخر من 
مصاديق الحكم» وبملاك آخر. 

ما يلاحظ على الركن الأول من الركنين المتقدمين 

وقد لاحظ المصنف على الركن الأول ملاحظتين» وهما: 

الملاحظة الأولى: عدم اشتراط العلية والاكتفاء بالانحصار 

وحاصل هذه الملاحظة. هو: أنه يمكن أن نتوصل إلى النتيجة 
المطلوبة والربط الخاص المحقّق للمفهوم الأصوليء أي: الإنتفاء عند 
الإنتفاء» بلا حاجة لإثبات دلالة الجملة على جميع الأمور المذكورة في 
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لاا اول منت او کون الط کل وة عا 
تآبئة1 انه :ل قرفي انحو الغلة الوتحفي « العوات م ا 
الجزاء عند انتفاء الشرط أيضا كما هو واضح. مع أن هذا الشرط ليس 
علّة تامة. 

فإذا انعدمت العلة الناقصة» ينعدم المعلول» وليس المهم اشتراط أن 
تكون العلة تامّة» وإنما المهم هو اشتراط الانحصار. 

نا لو فلا بأ زؤال المرين يعمد على الدواء؛ والاكل الجيدة فان 
كل واحد من هذين سيكون علة ناقصة للصحة وزوال المرضء لكن 
مجموعهما يمثل علة منحصرة, فاذا انتفى الأكل الجيد (الذي هو جزء 
العلة المنحصرة)» فإن التخلص من المرض سينتفي أيضا. 

ومني بعاد والسوين الى N E E‏ الريط هيز 
الاتعفيان ال العامة تكن "أن کر ارط تت دق الج 
الشرطية روا كله ا ٠‏ 

الملاحظة الثانية: كفاية الدلالة على الالتصاق والتوقف ولو صدفة 

بل لا يجب أن يكون الشرط غلة للجزاف: ولا جرء غلة له أصلاء بل 
حتى لا يشترط أن تدل الجملة على الربط اللزومي في الجملة الشرطية 
تقاكن”و اننا كف كوف الارعتاط امن توع' ا ی ا 
فحينئذ يتحقق الجزاء كلما تحقق الشرط فيتحقق المفهوم الأصولي. 

وبعبارة أخرى: لا يشترط أن يكون الارتباط بين مجيء زيد ووجوب 
الإكرام في قولنا: «إذا جاءك زيد, فأكرمه» ارتباطا علياء بل لا يشترط 
حتى أن يكون هذا الارتباط لزومياء وإنما المهم أن يكون الارتباط بينهما 
التصاقياء وتوقفياء كما لو كان وجوب الإكرام متوقفا على مجيء زيد. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي اما بو ا قا وا لجرا الى OV see‏ 
سواء أكان هناك تلازم بين مجيء زيد ووجوب الإكرام أم كانت هناك 
علّية أم لم يكن بينهما تلازم وعلية من الأساس» بل كان مجرد توقف 
اتفاقي» وبالصدفة» كما لو حلف زيد أن لا يدخل الدار إلا برفقة عمرو 
مثلاء فإن من الممكن أن يأتي زيد ولا يأتي عمروء فلا علية» ولا لزوم. 

وما نريد أن نخلص إليه في هذا الاعتراض الثاني» ليس هو عدم وفاء 
هذا الركن الأول بالكيفية التي ذكرها المشهور بدور ضابط المفهوم 
الأصولىء :وإثما القنبيه على أن :هذا الذئ ذكره المشهور :هنا (الربط م 
الجراء ا ا ا مقا على الحو ا ا انام 
الانحصاري) ليس الأسلوب الوحيد في المقام» بل يكفي أن يكون بين 
الشرط والجزاء فى الجملة الشرطية التصاق وتوقفة ولو كان اتفاقياء مبنيا 
على الورك مز عافن لزان علي الشرعه. تعلق الى لزيا 
في هذه الحالةء ينتفي الجزاء» وهذا هو المطلوب من هذا الركن لتحقيق 
ا 

رابعا: متن المادة البحثية 

ضابط المفهوم 

وغل وء ما ذكرناة في تعريفت الوم نواجة السؤال التالي: ما هو 
هذا النحوُ من الربط. الذي يستلزم انتفاء الحكم عند ااا ؛ لكي 
نبحث - بعد ذلك دافن الجيل الى مك اقول اا دل على ذلك 
النحو من الربطء وبالتالي يكون لها مفهو يج" 


(١)المقصود:‏ الذي يحقق المفهوم الأصولي» أي: انتفاء طبيعي الحكم في المنطوق 
بانتفاء ما ربط به من شرطء أو صفةء أو غايةء أو أي قيد آخرء أو خصوصية أخرى. 
()أشاد يك يهنا إل نك فة تحقيقية أغابة "فى الأعمية هناد وق أشنا لها في 
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والمعروفا "أن الربط الذي يحقّق المفهوم يتوقفة على ركنين 
اساسيين: 
أحلاهما: أن يكون الربط معبّراً عن حالةٍ لزوم؛ عِلّء تام انحصاري 
وبكلمةٍ أخرى: أن EE IS‏ 
كان اريف ان بين الجزاء والشرط ê‏ جره ان و م e‏ 
لزوماً بدون علي“ ٠‏ أو عليه بدون انحصار؛ امه لما افق 
مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به في الجملة من شرط'" لامكال ود 


الشرح» وهي: أن البحث في المقام إنما هو عن نوع الربط الذي يكون ضابطا 
للمفهوم فإذا وصلنا إلى ماهية هذا الربطء عدنا إلى الجمل المختلفةء من شرطية 
ووصفية» وجمل غايةء وغيرها من الجمل التي قد يكون لها مفهوم أصوليء 
فعرضناها على ما وصلنا إليه من ضابطء فإذا كانت الجملة (تدل) على هذا 
الضابط قلنا بأنها مما له مفهوم أصولي تدل عليه من الجمل. 

ولا ننس - أيضا - أننا نتكلم عن دلالة حاق الجملة على هذا الضابط وليس في 
جمل حف بها من القرائن ما جعلها دالة على المفهوم أو غير دالة عليه. فانتبه. 
(١)هذا‏ رأي مشهور الأصوليين في المقام. 

(؟)وهو الجزاء. 

()الكلام عن الجملة الشرطية في المقام وغيره لمجرد المثالء وإلاء فالكلام إنما 
هو في كل جملة أخذت فيها خصوصية وقيد كما تقدم ذ في الشرح» من قبيل: 
الجملة الوصفية» والغائية» وغيرهما. 

اق بدون تلازم عقلي. 

(0)من قبيل: التلازم بين وجود أحد الضدين وانتفاء الاخر. 

(1)أي: ملاك آخر. 

(0)كمثال للجملة كما تقدم. 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Ole‏ 
علد اعد 07 

5 ايكون ا ا ا ة طبيعي الحكم 

ل ا لي 

E‏ سابق؛ من أن المفهوم لا يتحمّق إِنَا إذا كان الربط 
مستلزماً لانتفاء طبيعي” الحكم المنطوق بانتفاء القيد. 

ولع علبي كع الأول أ لقن هد وك لوعي 

أونًا: أن كون المرتبط به الحكم! عله تامة ليس أمراً ضروريا “لاض 
المفهوم» بل يكفي أن يكون جزء العلَة إذا افترضنا كرت كنمف لعل 
متحصرة: فالمهنة مخ تاخبة المقهوم الانتحصات لا العلية. 

فاا أن الجيلة الشرطة ات ما ا اوت كو الاد ماتا 
بالشرطء ومتوقفاً عليه كفى ذلك في إثبات الانتفاء عند الانتفاءء ولو لم 
يكن فيها ما ينبت علية الشرط للجزاءء أو كوه جزء العلّةء بل وحتى لو 
نورك فيها ما یدل غل لرن ولهذاء لو قلنا: إن مجيء زيدٍ متوقفة 


(١)ومللاك‏ آخر. كما في «إذا القت : فتوضاً»؛ فإن الحدث ليس علة منحصرة 
للوضوءء» فإن النوم - مثلا ‏ مما يوجب الوضوء أيضا. 

(۲)ونوعه. 

ولا كلام لنا في الركن الثاني؛ فإنه مما لابد منه في ضابط المفهوم؛ فإنه داخل 
في تحقق ماهية هذا المفهوم وحقيقته كما تقدم. 

(غ)الحكم هو وجوب الإكرام في مثالنا المشهور «إذا جاءك زيدء فاكرمه). وما 
ارتبط به هذا الحكم هو ما ذكر في المثال من المجيء, فالمجيء هو العلة. 

(۵)أي: ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق المفهوم» وليس المراد أنه لا يحققه من 
الأطائخ قاف الايط لو EN EE a E‏ م لك 
سيخرج حالات كيه لا بس إعزاجها. ا 
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صدفة على مجيء عمروء لدل ذلك على عدم مح رياني ا عدم 
مجيء ء عمرو» فلت دة الجملة على اللزوم العلْيٌ الانحصاري 
هي الأسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم» بل يكفي ا 
دلالتها على الالتصاق والتوققف ولو صدفةً من جانب ا 

خامسا: : تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل فى النص التالى عن الكفاية: 

-١‏ حاول أن تصل إلى المقصود منه بالاستفادة مما تعلمته في بحث 
اليوم. 

التعاول أن عضيل نع مضي انا نه مؤادقة لوا تيرك غليلة فى نشت 
اليوم. 

۳ وتصيد منه أيضا أفكارا مرت عليك في بحث اليوم. 

كد وأخيزا اول أن رئ موا رو الاتفاق :رالا عات إن و عات س 
بما مر عليك في بحث اليوم: 

أف الجا الشرطة ها لدل :على الأشفاف عند الاتقا فيه 
حلاف بين الأعلام.... فلابد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة 
فل لاف ا المتضهة لتر ا ا فول ترق 
المعلول على عله المسفينة ذا 


(۲)هذه خلاصة هذه ا 0 أن ا خلاصة الملاحظتين. 
(۳)على الشرط. 


(٤)كفاية‏ الأصول. ص .77١‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي Neca ES ees‏ 

التطبيق الثاني 

قال السيد الخوئي كد في خارج بحثه الشريف (دراسات في علم 
الأصول): طهر :فى الجمل الشرظية كرن الشرط اعلة للعراف وهل 
يكفي مجرد ذلك في تحقيق تلك الدلالة الإلتزامية المعبر عنها بالمفهو» 
أعنى: الانتفاء. عند الانتفاء؟ 

الظاهر: لاه ما لم نحرز إنحصار العلّة بالشرط؛ إذ لا يلزم ذلك لو كان 
له بدل» مثلا: لو قيل: (إن شرب زيد السم فقد مات» لا يستفاد منه أنة 
إن لم یشرب فلم يمت؛ إذ لو لم يشرب ايضاء يحتمل موته لعلة 
أخرى؛ من ذبح ونحوه فلاب من بيان دلالتها على الإنحصار وعدمها»». ° 

افد الد الو وال عن ايان وا عا اهف 
تحقيق ضابط المفهوم هوالاستظهار. 

١‏ عبّر السيد الخوئي تش عن المفهوم بأنه « الانتفاء عند الانتفاء». 

۳ يعتبر السيد الخوئي في تحقق المفهوم إحراز انحصار العلة 
بالشرط. 

4- حاول أن تربط بين هذا النص وما ذكرناه في بحثنا اليوم. 

التطبيق الثالث 

تأمل النصين التاليين» ولاحظ التعبيرات الواردة فيهماء وفرقها عمّا عبر 
به المصنف هناء ثم إستفد منهما في فهم أو شرح ما ورد في بحثنا: 

١‏ جاء في بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر): 

«إذا كانت الجملة الشرطية دالة على هذه النسبة التوقفية ‏ بمعنى: ان 
الس نين لخر و اله ا ق الع الوا قف ع قاذ 


(١)دراسات‏ في علم الأصول» ج ۱» ص 195. 
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إشكال حينئذ في استفادة المفهوم منها؛ لأنا لو بدلناها إلى موازيها 
الإسمي» وقلنا: (وجوب إكرام زيد متوقف على مجيئه)» لما شك أحك 
في انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء» وهو معنى المفهوم» وهذا 
Sa‏ حا اه ا TT‏ 

ثبت انحصار الجزاء في الشرطء أو لم يثبت» بل حتى لو فرض أنهما 
تقارنا بمحض الصدفة؛ فإ لمثل هذه الجملة مفهوم؛ لأنها تثبت 
خضوكي لوقه ديل لفكي الكت الاو 

١‏ قال السيد الإمام يمل في التهذيب: «وليعلم: أن النزاع في المفهوم 
نزاع صغروي لأن محصل البحث يرجع إلى أنه هل للقضية الشرطية - 
مثلا - مفهوم» وأنها تدل على العلّة المنحصرة, أو لاء بحيث لو ثبت 
المفهوم لم يكن محيص عن كونه حجة6)"'" 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تكلّمنا في هذا البحث عن نحو ذلك الربط الذي يستلزم المفهوم 
بالمعنى الأصولي» بحيث لو وجدنا هكذا نحو من الربط في دلالة أية 
٠ SS‏ 

5 فذكرنا ما ذهب إليه المشهور؛ ان الضابط في المقام فرع 

كي 

الأول: أن يكون الربط بين الحكم وقيده من ربط المعلول بعلته 
امقس قر اه با لسن ا رد لك بعلة أخرى. 

الثاني: أن يكون المرتبط بالعلة المنحصرة هو طبيعي الحكم وسنخه 


(١)عبد‏ الساترء جا ص ٠لىة_ .OA1‏ 
(۲)تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام الأصولية)» ج »١‏ ص٥۲.‏ 


تحديد دلالات الدليل الشرعي ease Eases‏ اا 
لا شخصه. وإلاء لما تحقق المفهوم؛ بعد وضوح أنه انتفاء الطبيعي لا 
الخ 

۳- ذكر المصنف ملاحظتين أوردهما على الركن الأول المتقدم الذكر: 

أما الملاحظة الأولى» فحاصلها: إنه يكفي في إثبات المفهوم دلالة 
الجملة على كون الربط بنحو جزء العلّة المنحصرة فالمهم الإنحصار لا 
الغلية: 

وأما الملاحظة الثانية. فحاصلها: إن دلالة الجملة على المفهوم يكفي 
فيها أن تدل على الربط بنحو التوقف والالتصاق ولو على سبيل الصدفة. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو الغرض من عقد هذا البحث (ضابط المفهوم)؟ 

١‏ ما المقصود بقول المشهور في الركن الأول من ركني تحقق 
المفهوم: «أن يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي تام إنحصاري»؟ 
أذكره مبينا دوره في خلق المفهوم. ا 

-٣‏ أذكر ركني تحقق ضابط المفهوم بنظر المشهور» مع توجيه القول 
بكل منهما. 

4- ذهب المصنف تش إلى كفاية أن يكون القي جزء علّة الحكم في 
تحقق ضابط المفهوم» وضّح ذلك مع التمثيل. 

4 ما هي نتيجة الملاحظة الثانية التي ذكرها المصنف يش في المقام؟ 
وما الدليل عليها؟ 

ب . إختبارات منظوميّة 


ادهل حت نا بين يدايا مق جحت بالجيلة الشرطية؟ ولا 


14 عدمد م000 .000000000000000 00000000000.......... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 

١‏ هل يشمل هذا البحث حالة وجود قرينة على إرادة المتكلم 
للمفهوم؟ ولماذا؟ 

انهل سكي أ ق ف ن لجرا وار ب اوک اس 
اتفاق وصدفة؟ بين ذلك. 

-٤‏ لم يذكر المصنف نش أية ملاحظة على الركن الثاني من ركني 
ضابط الفهوم عند المشهورء هل يعني ذلك أنه يقبله؟ لماذا؟ 

4 طبّق الكلام الذي ذكر في هذا البحث على جملة وصفيّة أو غائية 
مثلا. 

5 ما المقصود بقوله تشل: «من ناحية المفهوم». الوارد في الملاحظة 
الأولى؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أت الخلقة لار واكاك لل 

.0۸١ -0۸١ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج٦ ص‎ ١ 

۳ الكفاية. ص ۲۳۱. 

.195 دراسات في علم الأصول» ج ۱» ص‎ ٤ 

۵- تهذيب الأصول» ج »١‏ ص .٤۲٥‏ 


5 


e 


2 


البحث رقم (14) 


التطهونالتصوري”» والظهور التصديقي 


أولا : حدود البحث 111111999009090 


من قوله: «الأدلّة المحرزة» ص1۷ TT‏ 


ERA الظهور التصوري (الدلالة التصوئرية)‎ ١ 
00000 ؟ -الظهور التصديقى (الدلالة التصديقية) د00‎ 


أ الدلالة التصديقية الأولى O‏ 


وفثمثثثث ثم 6ه 


وفثمثثثث ثم 6ه 


وفثمثثءثثمث 6 6ه 


۸ مدمد م000 .000000000000000 0...000000000000000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 


البحث رقم )٠١(‏ 


الوضع»› وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام )١(‏ 


أولا: حدود البحث 0 015100 
من قوله: «الوضع» وعلاقته بالدلالات المتقدمة» ص۷۲ eee‏ 
إلى قوله: «الثالث...» ص "كلا. asa‏ 


المسالك الثلاثة فى حقيقة الاعتبار E ORE NS‏ 


الأول: اعتبار السببية EERE‏ 


الثاني: اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى E‏ 
الثالث: اعتبار اللفظ علامة على المعنى eR‏ 


e 


البحث رقم )۲١(‏ 


الوضع»› وعلاقته بالدلاللات الثلاثة للكلام (؟) 


أولا: حدود البحث i E ODO EEOC‏ 
من قوله: «الثالث: إن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع» ص۷۳ NES‏ 
إلى قوله: «والتحقيق: إن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني» ص٤۷ ۳١‏ 
ثانيا: المدخل E E DS A DS‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ena‏ 
توضيح نظرية التعهّد في الوضع 00 
الفرق بين مسلكي: التعهد والاعتبار eee‏ 
الفرق الأول: الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية على التعهد e‏ 
الفرق الثاني: كل متكلم واضع على التعهد ا [1ذ[ز[ز[ |[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 O‏ 
مارد خا سسلات اليد RSE RR ERE‏ 
الأول: استلزام مسلك التعهّد ما ليس محتملا RSE‏ 00 
الثاني: استلزام مسلك التعهّد لفكر استدلالي معقد Vee‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 1 ا ااا 0 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SEER RS Res‏ 
سادسا: خلاصة البحث O E‏ 
سابعا: إختبارات eee aS:‏ 


34 مدمه ه000 060600600000000 ...00.0.0.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج۲ 


البحث رقم (۲۷) 
الوضع؛ وعلاقته بالدلالات الثلاثة للكلام () 
أولا: حدود البحث 018 11150 
من قوله: «والتحقيق: إن الوضع يقوم على ™ . .1 ص٤۷‏ 
إلى قوله: «الوضع التعييني» والوضع التعيّني» ص 70 N‏ 


N O N OOS تانيا: المدخل‎ 


سابعا: إختبارات ا ل 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث EEE NIB‏ 
البحث رقم (۲۸) 
الوضع التعييني؛ والتعيني 
أولة: حدود البحت 1107000« 
من قوله: «الوضع التعييني' والتعيني» ص ۷١‏ 10 207 
إلى قوله: «توقف الوضع على تصور المعنى» ص٦۷1‏ 20 


00000 0 000071 


وموةةةث ةمث ووم موثو ث6 وه 


0000 0 0 00007 


00000011 


البحث رقم (14) 


توقف الوضع على تصور المعنى 


أولا: حدود البحث وق مط عن في eens RS‏ 
من قوله: «توقف الوضع على تصور المعنى» ص۷1 i‏ 
إلى قوله: «توقف الوضع على تصور اللفظ» ص ۷۷ es‏ 


البحث رقم )١١(‏ 


توقف الوضع على تصور اللفظ 


eee EELS SSE أولا : حدود البحث‎ 


من قوله: «توقفه الوضع على و اللفظ» ص ۷۷ RO‏ 


)١رزاجملا‎ 


أولا: حدود البحث لوأ و شوم نيه مع ولمع مم و موه 002 قاف مم وا شومه لتو 7و0 قم 06 004 24 


من قوله: «المجاز» ص۷۸ ا 


إلى قوله: «وإنّما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ» ص ۷۸ 


ثانيا: المدخل DE SSS AA SNA‏ 
تالتا: توضيح المادة البحثية RSA‏ 
السؤالان المطروحان في المقام 1[ [ز[ز [ [ز [ [ ز[ [ ز 0 0 ا 000 
منشأ صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقى والمجازي 55 


دور القرينة على المعنى المجازي eee‏ 


رابعا: متن المادة البحثية eS SS‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية [1[ذ[ذ[ذ[ ز[ [ [ [ ز[ ‏ 00 
سادسا: خلاصة البحث E E ER‏ 
سابعا: إختبارات 010 ا 0 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث oS‏ 1 00 


المجاز(؟) 

أولا: حدود البحث 3 
من قوله: «وإنما الكلام في أنه هل يصح . .» ص۷۸ NSS‏ 
إلى قوله: «علامات الحقيقة والمجاز» ص۷۹ Vc‏ 
ثانيا: المدخل 01 
ثالثا: توضيح المادة البحثية Raa‏ 
الصحيح: عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز Eee‏ 
معنيان لصحة الاستعمال في المجازء ووفاء القرن الأكيد بهما 000 
الأرلة حي امال ل E‏ 
ؤفاءنظرية الفرن الاك بهذا المعع لفيخة الاستعمال ra‏ 
الثاني: صحة الانتساب إلى اللغة 1 ESASA‏ 
وفاء نط القرن الا كك بهذا الح لصخة الا مال SES‏ 
رابعا: متن المادة البحثية SAS‏ 00 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ese‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا AREA‏ 


البحث رقم (50) 


علامات الحقيقة والمجاز )١(‏ 


أولا : حدود البحث ا ا EERE‏ 


من قوله: «علامات الحقيقة والمجاز» ص ۷۹ Sa‏ 
إلى قوله: «ومنها: صحة الحمل» ص *۸ ع و طوف او يه او ا ما ل 


الإشكال على علامية التبادر بالدور ESR ER eS‏ 
أجوبة الإشكال المتقدم 57000ظ2ظ2 


الجواب الأول: اختلاف درجات العلم بالوضع 0 


الجواب الثاني: التبادر عند العالم علامة على الحقيقة عند الجاهل 


الصحيح: الاعتراض بالدور لا محل له من الأساس 0 


رايعا: متن المادة البحثية 0 0 esa ARES ES‏ 


eeeeceeeee 


eee 


eeeeeecees 


eee 


eeeeeeeeese 


eeeeeeeeee 


eeeeeeeeee 


eeeeeceeese 


البحث رقم (15؟) 
علامات الحقيقة والمجاز(؟) 
أولا: حدود البحث اج القع مسقم قو المي ممع كع قو أده مط لس قد اع واج صم لج Sete‏ 
من قوله: «ومنها: صحّة الحمل» ص *۸ SR‏ 
إلى قوله: «تحويل المجاز إلى حقيفة» ص ا۸ e‏ 


البحث رقم (ه*) 
.١‏ تحويل المجازإلى حقيقة 
؟. استعمال اللفظ وإرادة الخاص 


أولا: حدود البحث أو د عو لق اموت اللا قم O‏ 


من قوله: «تحويل المجاز إلى حقيفة» ص A ۸١‏ 
إلى قوله: «الإشتراك»؛ والترادف» ص ۸۲ A‏ 


٠٠٠١ توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (استعمال اللفظ وإرادة الخاص)‎ ١ 


رابعا: متن المادة البحثية 10 0 717أ:#*55ظ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا 0 


سادسا: خالاصة البحث المع ل و ل aes eê RDS‏ 


البحث رقم )۳١(‏ 


الإشتراك» والترادف 


أولا: حدود البحث قو حو ESSER‏ 


من قوله: «الإإشتراك. والترادف» ص !۸۲ ees‏ 
إلى قوله: «تصنيف اللغة» ص ۸٤‏ 1 577 


تقسيم الاشتراك إلى اللفظي والمعنوي E‏ 


الإشكال على الاشتراك في اللغة A‏ 
عدم تمامية الإشكال على الاشتراك ا E‏ 
مشكلة إمكان الاشتراك والترادف بناء على مسلك التعهّد 5 
رد الإشكال المتقدم على مسلك التعهّد ا OD‏ 
الجنوات ازل هلد لتك AES‏ 
الجواب الثاني: وحدة المتعهد ا E‏ 
الجواب الثالث: وحدة المتعهد وتعدد التعهّد SR‏ 
رابعا: متن المادة البحثية SERR‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية وم ون لو ا 


سادسا: خالاصة البحث RSs‏ لوجع وا مه وا 201 


تصنيف اللغة 
أولا: حدود البحث SESERRA‏ 
من قوله: «تصنيف اللغة» ص٤۸ RE‏ ولع أده م ل 


إلى كوه والنشادنة بن اروت ا ا المراوية اج 


ثانيا: المدخل ا OO‏ 


وومثثءثوثمث ث6 وه 


وثمثثءث ثم ث .وه 


وومةثءث ثم ث6 وه 


وثمثثءم ثم مث .6ه 


وفومثثءمثث ث6 ونه 


eens 


000011111111115 


0000000000070 


VOR AKER الكلمة البسيطة‎ ١ 
الكلمة المركبة ع ل ا الف و ا ةا‎ ۲ 
e الهيئة التركيبية‎ ۳ 
المعنى الاسمي» والمعنى الحرفي او أ وا ا لم ف و اا وم قا‎ 
000000 [ [ RE النسب الناقصة» والنسب التامة‎ 
01000 الفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية‎ 
00000000 تفريق الميرزا النائيني بين المعاني الاسمية والحرفية‎ 
VERE بطلان إيجادية الميرزا النائيني د11‎ 
VV epi رابعا: متن المادة البحثية ون اه ا لو ال اطول‎ 
اا‎ e خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 
esen سادسا: خلاصة البحث‎ 
Eee سابعا: إختبارات‎ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 00000 اا‎ 


البحث رقم (۳۸) 


المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها 


IMR EES BREE SERS RR aS أولا: حدود البحث‎ 
WV sss NO A N EAN E 
N إلى قوله: «تنوّع المدلول التصديقي» ص۸1‎ 
00 1 ةذ[ ا‎ a ا انمه خل‎ 


لعراوفنوت اللقروف والمعاى الموانية لا 5 
رابعا: متن المادة البحثية ال OE‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا 
سادسا: خلاصة البحث OPE E‏ 
سابعا: إختبارات ا 


تامنا: مصادر إغنائية للبحث وان فكو ررقي اوور eS‏ 


البحث رقم (۳۹) 


تنوع المدلول التصديقي 


أولا: حدود البحث 8 oa‏ 


من قوله: «تنوع المدلول التصديقي» ص١1‏ / 0 


إلى قوله: «المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة» ص ۸۷ 


ثالثا: تضيح المادة العلمية للبحث 0000 ش#**ظ 
الدلالة اللفظيّة ثلاثة أقسام 0 
الاو ا Es‏ 
الثاني: الدلالة التصديقية الأولى O‏ 
الثالث: الدلالة التصديقية الثانية a‏ 
نشا .الدلالات القاكتة المتقدمة E RC TET‏ 
المداليل الثلاثة وفقا لمسلك التعهّد yy‏ 


O PAD E A رابعا: متن المادة البحثية‎ 


eeeeecceeeccececceennes 


eeeececeeecceccccennnes 


eeeeeeececcccecceeennes 


eeeeeeeecececeeccecenees 


eeececeeceecceeceeceennes 


eeeeecceeccceeceenennes 


eeeeeccceccceecceeenees 


eeeeecceeccceccccennnes 


eeeeceeceecceceeceennes 


البحث رقم ( )٤١‏ 
المقارنة بين الجمل التامة والناقصة 
أولا: حدود البحث ا EEE ESS SEO EOE es‏ 
من قوله: «المقارنة بين الجمل التامّة والناقصة» ص ۸۷ e‏ 


إلى قوله: «الأمر والنهى» ص teks ۸٩‏ 


الاتجاء الثانى: الاختلاف بين الجخلتين. فى المذلول التصوري 


الدلالات الخاصة والمشتركة OE EN‏ 


رابعا: متن المادة البحثية ا N‏ 


eeeeeeceeeeeeees 


eeeeecceeeceeeee 


eeeeecceeeceeeee 


eeeececceeceeees 


eeeeeccceeeeeees 


000000 


ومفةءث .ةمث وثوث ث6 وه 


سابعا: إختبارات E SR‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 000 


الأمر والنهي 
الأمر(١)‏ 
أولا: حدود البحث DE‏ اط الما 1 
من قوله: «الأم” والنهي» ص۸۸ 0 ا 
قر هرانا ميف ا 00000 
ثانيا: المدخل ااا 1 OV‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية OMS REARS‏ 
تحديد دلالة مادة اا Fees‏ 
المقصود بالمادة 0000000 ااا 
مادة مه موضوعة للطلب YR RRA e‏ 
عدم انحصار وضع مادة الأمر بالطلب المي ا 
مادة الأمر هل تدل على الوجوب؟ 1-8 00 
الاستدلال على وضع مادة الأمر للوجوب VOA‏ 
PT E TE‏ مرو Nea‏ 
ا"-قوله 4 دلولا أن اش عل آمتيء رة 50 NR‏ 
۳ التبادر SS‏ 1[ 1[ [ 1[ اا 
رابعا: متن المادة البحثية Seneca eR‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 000000000 ااا 


سادسا: خلاصة البحث O‏ 200 
سابعا: إختبارات 0 2# 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ET‏ 
البحث رقم )٤١(‏ 
الأمر(؟) 
أولا: حدود البحث e SAA a‏ 1101 
من قوله: «وأمًا ضينا لان ص SER 5١‏ 


إلى قوله: «ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي» ص 4١‏ 


أؤلاةها وفعت له عة الأمر ا تغل المعالك امار 506 
ا 0009 ا SSG‏ 
المقضوةبالنسة الطلبية أو الإرسالة OT‏ 
المدلول التصديقي الجدي لصيغة الأمر ES‏ 


04 2 
ثانيا: ما وضعت له صيغة الامر بناء على مسلك التعهد 5 *ه*ظ2ظ 


eens 


eens 


eee 


الأمر(") 
حدودالبحث ASS SR O ADDR ORD‏ 
من قوله: «ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي» ص١٩‏ .... 
إلى قوله: «دلالات أخرى للأمر» ص۹۳ AA‏ 
ثانيا: المدخل 00 2711111 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ASAS RS‏ 
المحور الأول: المدلول التصديقي الجدي لصيغة الأمر هو الطلب e‏ 
المحور الثاني: الأوامر الإرشادية 7*7 #ظك1 
اتلافف الأوامن الأآرشادية باحتاوف الم فة إلنة aT‏ 
إحتفاظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي في الأوامر الارشادية 
الأصل في الأوامر المولويةء وحملها على الارشاد يحتاج إلى قرينة ... 
المتعوو الت دلالة ا الام ل ال جوت EET‏ 
المحور الرابع: استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب E‏ 
الأول: ما يدل على الطلب بدون غناية ا 
الثاني: ما يدل على الطلب بعناية A‏ 
رابعا: متن المادة البحثية د ف OSS RO‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا سخ EAA‏ 
سادسا: خلاصة البحث ام ابد وو ا ارو الوا او ا 


eco 


3535-5005 


35355005 


البحث رقم )٤٤(‏ 


دلالات أخرى للأمر 


أولا: حدود البحث eRe AS‏ 


ا قوله: «دلالات ارق لرا ی ۹ Î‏ 
إلى قوله: «النهى) ص٤۹ e‏ 


الدلالة صيغة الأمر عل ى الحرية 2غ 
١‏ دلالة صيغة الأمر على وجوب القضاء TT‏ 


۳- دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة 


رايعا: متن المادة البحثية aac‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية EAR‏ 


سادسا: خالاصة البحث مقاط مما م أ اهمويو مج و كام مع ا م طق الع اط 4 214 


أولا : حدود البحث العا حروية ل 6قاة 6م2066 عرف 3 6 قا جوج 6 مم6 61614 6لم دو علق 3و ل قله ويد eens SS RE‏ 


من قوله: «النهى) ص٤۹٩‏ العوا و ار وعم جحو لاوا اموا طم لاما ول ا ا أ 
إلى قوله: «الاحتراز في القيود» ص۹۷ لظ( 


eeeeceececcceeeeeee 


eeeececeecceeeeeees 


eeeececeeccceeeeees 


eeeecceceecceeeeeee 


eeeeeeeeeccceeeeees 


eeeececeeccceeeeees 


eeeececceecceeeeees 


eeeeecceeeceeeeeees 


EEG 1 118 مفاد النهي أمر عدمي أم وجودي‎ ١ 
20110 القول الأول: مفاد النهى طلب الترك‎ 
a القول الثانى: مفاد النهى طلب الكف‎ 


۲ أدلة القولين السابقين E O‏ 


O الصحيح: بطلان كلا القولين السابقين‎ -٣ 
a الفرق بين مفاد الأمر والنهي على مستوى الدلالة التصورية‎ 


الفرق مين مقاد الأمن والنين على ممتي الدلالة القصد فة الثانية 


رابعا: متن المادة البحثية ااا E‏ 


البحث رقم )٤١(‏ 


الإحترازفي القيود 


أولا: حدود البحث ا قحو مم داوم لا امهو واوا bea eRe‏ 


من قوله: «الإحتراز في القيود» ص۹۷ eS‏ 


وثثمثمثثء .6ه 


وث.ث.ثمثثء .6ه 


وثثمثثث.6ثة 


eens 


eeeecceees 


Rss sags esasek القيود التوضيحية والقيود الاحترازية قاع قال‎ ١ 
أت القيوة التو و جاه ةا وا باس ا ااام‎ 
eas SSA ب - القيود الاحترازية‎ 


"- أنواع القيود الاحترازية E‏ 


" المدلول التصوري والمدلول الجدي للكلام» والتطابق بينهما 


اك قاذ رما غ ا n‏ 
رايعا: متن المادة البحثية ESS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SSS DRESS‏ 


سادسا: خالاصة البحث edete as‏ 


البحث رقم )٤۷(‏ 


)١( الإطلاق‎ 

أولا: حدود البحث EE O EE‏ 
من قوله: «الإإطلاق» ص 44 O O OS‏ 
إلى قوله: «ويترتبة على الخلاف أمران» ص 44 011000 


eens 


OOD 


eeeececeeenese 


eeeececeeenes 


eeececeeeneese 


eeeeccceenees 


فهرست الموضوعات esos‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SRSA ASRS‏ 
-١‏ حقيقة كل من الإطلاق والتقييد سن اماس 
١‏ إنحفاظ الطبيعة في كل من الإطلاق والتقييد E‏ 
٣‏ مدلول اسم الجنس ا 
قبل الإجابة: ما يترتب على الاحتمالين فاو جاسم 
الفرق الأول: استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال و ا 
توجيه الاستعمال المجازي في المقام e RO OEE‏ 
توجيه الاستعمال الحقيقي في المقام eae‏ 
الفرق الثاني: إثبات الإطلاق عند الشك في إرادة المطلق EY‏ 
التمسك بقاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق 2غ 
عدم إمكان التمسك بقاعدة احترازية القيود لإثبات الإطلاق a‏ 
التحقيق: اسم الجنس موضوع للطبيعة المحفوظة في المطلق والمقيد ا 
رابعا: متن المادة البحثية E‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية EER PIEPER IB PISS‏ 
سادسا: خلاصة البحث SSE SAS ESS SS‏ 
سابعا: إختبارات ETA RPE EDD E EERE‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SA a SESE‏ 
البحث رقم )٤۸(‏ 
الإطلاق (۲) 
(قرينة الحكمة) 


أولا : حدود البحث see‏ 111111 


A۸‏ عدمد 000000000 000000000000000 0...0000000000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 


من قوله: «والطريقة الأخرى هي ما يسمّيها المحققون» ص٠١٠ e‏ 
إلى قوله: «لكن» يبقى هناك فارق عملي بين إثبات» ص١١٠٠ eV‏ 
ثانيا: المدخل SAA e‏ ا ين 
ثالثا: توضيح المادة البحثية RASS‏ 1000000 
-١‏ قرينة الحكمة» وما تبتني عليه WAN EEA RE‏ 
ا ر ا هة وفاغينة ا رار الود Ra‏ 
۳ الاعتراض على قرينة الحكمة م ل PEAS‏ 
| - بيان الإشكال [1[1[1[1[1[ 1[ 0غ 
ب - رد الإشكال المتقدم على قرينة الحكمة RL SSR‏ 
رابعا: المتن المادة البحثية 1 1 1 1 اا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية اماه م م او 0 
سادسا: خلاصة البحث Aha a ea‏ 
سابعا: إختبارات SSS SS‏ 000000000 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث RYERSS as‏ 


البحث رقم (44) 


الإطلاق (") 
أولا: حدود البحث ا PTAA‏ 
من قوله: «لكن» يبقى هناك فارق عملي» ص١٠٠ Teke‏ 
إلى قوله: «الإطلاق في المعاني الحرفيّة) ص١٠٠ YS‏ 
ثانيا: المدخل ااا E‏ 


١‏ الفارق العملى بين الطريقتين المتقدمتين فى إثبات الإطلاق 


۲- أقسام الإطلاق وأنحاؤه ش11 
النقطة الاولى: تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي 010 
أ - الإطلاق الشمولي DEE EO ER E‏ 
ب - الإطلاق البدلى DEAE EO DEE‏ 
النقطة الثانية: ع الإطلاق إلى الأفرادي والأحوالي E‏ 
أ - الإطلاق الافرادي DEE REE‏ 
ب - الإطلاق الاحوالي 157101000000 


رابعا: متن المادة البحثية E‏ 


البحث رقم )٥۰(‏ 
الإطلاق (4) 
0 الإطلاق في المعاني الحرفية 


۲. التقابل بين الإطلاق والتقييد 


أولا : حدود البحث aes‏ ف سح اماق a‏ امد امس اف See‏ 


من قوله: «الإطلاق في المعاني الحرفيّة)» ص١٠٠ See‏ 
إلى قوله: «الحالات المختلفة لاسم الجنس» ص e ٠١0‏ 


eeeecceeenees 


ثالثا: توضيح المادة البحثية TT‏ 
المحور الأول للبحث: الإطلاق في المعاني الحرفية RS‏ 
المحور الثاني للبحث: التقابل بين الإطلاق و التقييد a‏ 
تقابل الإطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين SS‏ 
١‏ المقصود بالإطلاق والتقييد الثبوتيين ES‏ او د وي 
الع اة بين من كل من الأطلاق والقييد افر تمن والاتباتيين E‏ 
۳ التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين o ESS‏ 
ثلاثة آراء في المسألة O‏ 201101011 
الرأي الأول: تقابل الضدين E yS‏ 
الرأي الثاني: تقابل النقيضين e EERE REA‏ 
الرأي الثالث: تقابل الملكة وعدمها RS‏ ال ا 
٤‏ التقابل بين الإطلاق و التقييد الاثباتيين موت ب او م م ا 
رابعا: متن المادة البحثية AS O‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية تخ افو اسان SERSAR‏ 
سادسا: خلاصة البحث SRA EASES‏ 
سابعا: إختيارات كروي و قدو اكه ان ا بت ا روطو لو اي SARS‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث مط الام ف ا ا 


البحث رقم (01) 
الإطلاق (5) 
الحالات المختلفة لإسم الجنس 


anes Eren eee eae no أولا : حدود البحث‎ 


من قوله: «الحالات المختلفة لإسم الجنس» ص ٠١5‏ 121553 


إلى قوله: «الإنصراف») ص7١٠ ESRA‏ الف م 


ات بالكسية إلى .الخال الاد 00 
ا إن ا ARR a‏ 
كيف تكون الصورة مألوفة لناء مأنوسة في ذهننا في المقام؟ E‏ 
الأولى: العهد الحضوري (حضور الصورة فعلا) EE‏ 
الثانية: العهد الذكري (سبق ذكر الصورة) ا 0 
الثالثة: العهد الذهني مثلا (استئناس ذهني خاص) 00 
“ل بالنسبة إلى الحالة الثالثة 0 


رابعا: متن المادة البحثية ER‏ 


OV 


البحث رقم (01) 


الإنصراف 


الانصراف بحسب سببه نحوان امن و و واوا اا ل لوقه لل ESER eR‏ 
١‏ الانصراف بسبب غلبة الوجود O SSR ASS‏ 
۲ الانصراف بسبب كثرة الاستعمال ESR‏ 


الانصراف الذي يؤثر على الإطلاق 7 0 517 
الانصراف بسبب كثرة الوجود لا يؤثر على الإطلاق ع 
حالات الانصراف بسبب كثرة الاستعمال وتأثيرها على انعقاد الإطلاق ... 
الحالة الأولى: النقل من المعنى المطلق الأول وهجرانه 3 


الحالة الثانية: حالة الوضع التعيّني ASE RONAS‏ 
الجالة الا اة الأنين الخافين لل نة a‏ 


رابعا: متن المادة البحثية 0008 1 21101 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ان دا ات لا ا EP‏ 


سادسا: خالاصة البحث 11101010 


البحث رقم )٥۳(‏ 


الإطلاق المقامي 
أولا : حدود البحث Sanaa arene Eanes‏ 


من قوله: «الإطلاق المقامي» ص۸٠٠ ep‏ 
إلى قوله: «بعض التطبيقات لقرينة الحكمّة) ص E ٠١9‏ 


المقصود بالإطلاق المقامي E‏ 
ما يتوقف عليه ثبوت الإطلاق المقامي ا 0 


EEN SP EO HORDE رابعا: متن المادة البحثية‎ 


البحث رقم (4ه) 
الإطلاق (۸) 
بعض التطبيقات لقرينة الحكمة 


أولا : حدود البحث 1111[ 1[ 1111111111 


4 عدمد 000000000000000 00...000000000000000000..... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 


من قوله: اعفن التطبيقات لقرينة الجكمّة) ص ٠١9‏ 53577 
إلى قوله: «العُموم) ص CAESARS ١١١‏ 
ثانيا: المدخل ا 111 
ثالثا: توضيح المادة البحثية اا N OD ED‏ 
أ ا AS‏ 
١‏ اثبات النفسيء والتعيينية والعينيةِء بقرينة الحكمة Ek‏ 
TE‏ بقرينة الحكمة ER‏ 
ب داإقات الو جوب ا ر ا 0 
ج - إثبات الوجوب العيني بقرينة الحكمة E‏ 
رابعا: متن المادة البحثية NEDE EAE EDT‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية AR SR‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا د قن ا E DERS‏ 
سابعا: إختبارات RAS SSS‏ ا 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث E O EE‏ 


البحث رقم )٠١(‏ 
العموم )١(‏ 
١‏ رنف العموم 
۲. أدوات العموم ونحو دلا لتها 


أولا: حدود البحث 0000 ene‏ 


من قوله: «العموم» ص EAA A SS ١١١‏ 
إلى قوله: «دلالة الجمع المعرف باللام» ص ١١١‏ 100000000 


الفرق بين استيعاب العموم واستيعاب الإطلاق 7< 
الفرق بين استيعاب العام واستيعاب أسماء العدد ERR‏ 


توضيح المادة البحثية للمحور الثاني: أدوات العموم ونحو دلالتها 


إمكان كلا الوجهين من الناحية النظرية 0 
الوجه الأول: إستيعاب أفراد ما يراد من مدخولها 0 
الوجه الثاني: إستيعاب تمام ما يصلح انطباق المدخول عليه م 
سا ست الكفانة متهن الوک الات r‏ 
البرهنة على صحة الوجه ا CS‏ 


BE EEE EN DS رابعا: متن المادة البحثية‎ 


البحث رقم )٥١(‏ 
العموم (؟) 
دلالة الجمع المعرف باللام 


أولا : حدود البحث فاه ونه RES‏ امال n‏ عا أو وا وجاك و ته موك 1 316 201 


من قوله: «دلالة الجمع المُعركتف باللام» ص۱۱۳ eee RRR‏ 


0001202111111 


00002111111 


0002012111111 


إلى قوله: «المفاهيم» ص EVES RRS ١١6‏ 
ثانيا: المدخل E‏ اط لاف او ا ا 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ا 0 100000 
دعوى كون الجمع المحلى باللام من أدوات العموم ا 
الر غا رحا الت ون ا Woes‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة الإثبات (الدلالةء والكشف) Rees‏ 
الكلام في المرحلة الأولى: مرحلة الثبوت (التصور نظريا) ee‏ 
الأول: مادة الجمع CR ONS ASR‏ 
الثاني: هيئة الجمع aaa‏ صر EEE‏ 121 
الثالث: وهو اللام ب ا ا ع وو RS‏ ا RES‏ 
-١‏ المفهوم المستوعب لأفراد مفهوم آخر ل م 
"- المفهوم المستوعب EYES ee!‏ 
الكلام في المرحلة الثانية: مرحلة الإثبات (الدلالة» والكشف) و 
الدعوى الأولى: وضع اللام للنسبة الاستيعابية (للعموم) ابتداء ae‏ 
الدعوى الثانية: وضع اللام للتعيين GS‏ 1 
الاعتراض على كل من الدعويين المتقدمتي الذكر م 
١‏ الاعتراض على دعوى وضع اللام للعموم CSSA‏ 
التوجيه الأول: للام وضع واحد هو للعموم a O‏ 
التوجيه الثاني: للام وضعان أحدهما للعموم والاخر للعهد الما 


" الاعتراض على دعوى وضع اللام للتعيين 000000 1ض 


جواب المصنف على اعتراض صاحب الكفاية e‏ 


رابعا: متن المادة البحثية E A O‏ 


سابعا: إختبارات O‏ 10 


Eee ieee SS E ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


البحث رقم (۷ه) 
المفاهيم )١(‏ 
تعريف المفهوم 


Eases esase aR es e أولا : حدود البحث‎ 


من قوله: «المفاهيم» ص ١١0‏ ا are‏ 
إلى قوله: «ضابط المفهوم» ص1 ١١‏ 00000 


نقاط مهمة جدا قبل الدخول في بحوث المفاهيم E‏ 
النقطة الأولى: المفهوم لغةً واصطلاحا E‏ 
النقطة الثانية: محل البحث في المفاهيم eR‏ 


النقطة الثالثة: النزاغ في المفاهيم صغروي لا كبروي E‏ 


المرحلة الأولى: في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام 5006 
المرحلة الثانية: المفهوم ليس كل مدلول التزامي للكلام e‏ 


المرحلة الثالثة: منشأ الدلالة الالتزاميّة على انتفاء الحكم المنطوق 


00002111111 


000011111113 


00002111111 


00002111111 


0000001111111 


۸ مدمد م0 000000000000000 00.0..0000000000000000000.... الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: ج۲ 


المرحلة الرابعة: المفهوم: انتفاء طبيعي” الحكم المنطوق لا شخصه e‏ 
المرحلة الخامسة: النتيجة: الصحيح في تعريف المفهوم الأصولي ا 


رابعا: متن المادة البحثية ااا ااا 


ENES E OEE OTE سابعا: إختبارات‎ 


تامنا: مصادر إغنائية للبحث ERR‏ جوم ووه د حر E AEE‏ 


المفاهيم (۲) 
ضايط المفهوم 

أولا: حدود البحث E EDETE‏ 01أ1أ12111 
من قوله: «ضابط المفهوم» ص1 ١١‏ 0 0 0000000 
إلى قوله: «مفهوم الشرط» ص۸١١‏ حو اطول AS RA‏ 
ثانيا: المدخل ا 0 1 111 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ا ل 0 
المشهور في نوع الربط المطلوب في المقام (ركنان لضابط المفهوم) 0 
الكو الول أن بكرن الريظ روما علا اتخصار تا EASA‏ 
وه اكوا الام لاون N E O O‏ 
وجه اشتراط الأمر الثاني O OEE‏ 
واا ا E N‏ 


الركن الثاني: أن يكون المرتبط بذلك الربط (طبيعي) الحكم لا شخصه . 


{00.. 


ما يلاحظ على الركن الأول من الركنين المتقدمين E‏ 
الملاحظة الأولى: عدم اشتراط العلية والاكتفاء بالانحصار a‏ 


الملاحظة الثانية: كفاية الدلالة على الالتصاق والتوقف ولو صدفة 


رابعا: متن المادة البحثية RR DR‏ 


eee 
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03312211111115 


